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il derd 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه‎ 
أحمعن» أما بعد:‎ 

فإن كراسي البحث في الجامعة تهدف إلى توفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير بم 
يدعم التنمية المستدامة » وربط مخرجات البحث العلمي بحاجات المجتمع . 

ويعمل كرسي الشيخ راشد بن دايل على إعداد الدراسات والبحوث التأصيلية 
والتطبيقية في جال الأوقاف» وتطوير المنتجات في إنشاء الأوقاف واستغارها » وتحفيز 
الاهتمام المجتمعي للعناية بالأوقاف ودراساتها . 

و من أهداف كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف دعم المعرفة العلمية 
المتتخصصة في جال الأوقاف » وتحقيقا لح ذا المدف فقد رأت الميئة العلمية 
الاستشارية للكرمي الموافقة على نشر هذا الكتاب القيم والموسوم ب : (النوازل في 
الأوقاف) لفضيلة الأستاذ الدكتور/ خالد بن على المشيقح. 

ويأتي نشر هذا الكتاب ضمن الخطة التشغيلية لكرسي الشيخ راشد بن دايل 
لدراسات الأوقاف للعام المالي 575-١57”‏ 1ه الموافق 7١١5م,‏ المعتمدة من 
مجلس كراسي البحث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برئاسة معالي مدير 
الجامعة الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل. 

والكرسي إذ ينشر هذا الكتاب فإنه يأمل أن يسهم في إثراء المعرفة المتخصصة في 
جال الأوقاف . كا يأمل أن يستفيد منه المهتمون في المجال نفسه. 


KR 


النوازل 2 الأوقاف 
المقد مسه : 

إن الحم لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
E‏ ومن قل AE aE‏ 
و ا ر د أن غاا دورو 
I 18‏ حو e‏ 501 6 آل عمران: ١‏ . 
ا تاا لاس اتقو و الى کک ين میں رودو ول بها وَوْجَهَا وب هما رجالا کیا 
وشا واوا الله لَزِى َا ون بو والانَ مإ آله کان کہ OES‏ ا 

ا لزيد اموا اتقو آل وولو ولا سیا © سلح کک أعملك ويغفر کہ 
2 م ومن بطع َه الله ورسولك ققد فار ور عا ا 4W‏ الا 

أما بعد : 

فإن الله تعالى خلق الخلق لغاية عظيمة» وهي عبادته وحده لا شريك له» ومن 
خصائص العبادة في دين الإسلام شموها وتعدد أنواعها وتنوع مجالاتهاء فمنها عبادات 
بدنية كالصلاة والصيام» وعبادات قولية كالذكر وقراءة القرآن» وعبادات قلبية 
كالخوف والرجاء والتوكل» وعبادات مالية» وهذه العبادات المالية مشتملة على إنفاق 
المال ابتغاء وجه الله تعالى» ومن أجل هذه العبادات المالية وقف المال في سبيل الله عز 
وجل؛ لما يترتب عليه من مصالح عظيمة وفوائد كبيرة في الأمة» والمجتمع والأفرادء في 
الذتناوالاخرة 5 سات غند اندي عل حكمة الوقف: 

ولذا سارع المسلمون إلى تحبيس الأموال في شتى مجالات الحياة كبناء المساجد 
والمدارس» والربط» وحفر الآبار» وتعبيد الطرق» ودور الأيتام» والمستشفيات» وطباعة 
الكتب» وما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل» وغير ذلك حتى شملت الأوقاف 


النوازل 4 الأوقاف 
الحيوان والطير. 
ولقد لقي الوقف في الفقه اهتاماً بالغاً من علاء المسلمين» فألوه عناية فائقة تتمثل 
بنشر أحكامه للناس وتعليمها والحث عليه وبيان فضائله ومصالحه. والدفاع عنه 
وتأليف المؤلفات في أحكامه» وقد كتب فيه علماء الإسلام على اختلاف مشاربهم. 
فكتب فيه المفسرون, والمحدثون» والفقهاء» بل وتعرض له علاء الاعتقاد والتنظير في 
بعض مباحثهم» وكذلك تناوله وحث عليه علماء السلوك وعلماء الاجتاع. وكتب فيه 
القضاة والمنظمون. 
وفي بلادنا - المملكة العربية السعودية - ولله الحمد متم بالأوقاف من قبل 
الجهات العلياء فأنشأت المؤسسات الرسمية التي تعنى بالأوقاف حفظا ورعاية وتنفيذاً 
لشروط الواقفين» وصرفها في مصارفها الشرعية. 
وتبرز أهمية هذا الموضوع بم يلى: 
-١‏ الاستجابة لأمر الله ورسوله # بطلب العلم, والتعبد لله عز وجل بذلك. 
- احتياج كثير من مسائل هذا الموضوع إلى التحرير» وحاجة الناس إلى ذلك؛ 
لكونها مسائل مستجدة. 
۳ بيان شيء من أوجه الشريعة الحسنة بشموطاء وعمومهاء وتضمنها أصولا 
وقواعد تندرج تحتها سائر الفروع والجزتيات المستجدة. 
4 - جع ما يتعلق بنوازل الأوقاف في مؤلف مستقل؛ ليسهل تناول أحكامه من 
قبل أهل العلم . 
-٥‏ أن جمع هذه النوازل يعتبر إسهاما في سد الحاجة في المكتبة الإسلامية. 


النوازل 2 الأوقاف 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النازلة لغةء واصطلاحا. 
المطلب الثاني: تعريف الوقف» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف الوقف في اللغة. 

فرع: تعريف الحبس. 

المسألة الثانية: تعريف الوقف في الاصطلاح. 
المطلب الثالث: بيان حكمه» ودليله. 
المطلب الرابع: حكمة مشر وعية الوقف» وأهميته» وخصائصه. 
المطلب الخامس: ما يصح وقفه. 
المطلى السادس: الفرق بين الوقف والهبة» والإرصاد. والوصية. والميراث» 
وصدقة التطوع. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الفرق بين الوقف وبين الهبة. 

المسألة الثانية: الفرق بين الوقف والإرصاد. 

المسألة الثالثة: الفرق بين الوقف والوصية. 

المسألة الرابعة: الفرق بين الوقف. والميراث. 

المسألة الخامسة: الفرق بين الوقف» وصدقة التطوع. 
المطلب السابع: أنواع الوقف» وخصائصه. 


النوازل #4 الأوقاف 


الفصل الأول: النوازل 2 شروط الوقف: 
وفيه مباحث: 
المببحث الأول: النوازل المتعلقة بالواقف» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: وقف الكافر على الجمعيات الخيرية الخاصة بالمسلمين» وفيه 
مسألتان: ظ 
الميالة الأو : وقف الحربي» والذمي. 
المسألة الثانية: وقف المرتد. 
المطلب الثاني: وقف الكافر في بلاد الغرب وغيرها للمساجد. والمصاحف 
والكتب الشرعية. 
المطلب الثالث: وقف الذمي على الجمعيات التي تعنى بدور عبادته. 
اللبحث الثاني : النوازل المتعلقة بالعين الموقوفة» وفيه مطالب: 
المطلنبت الآول: وق الوق المعتوية «اكحتى الاتكتنان::والار ناف 
والتأليف»» وفيه مسائل: 
ا ل ل ا 
المسألة الثانية: أنواع هذه الحقوق. 
المبالة القالقة: تكيرفنه الشقر ف المعتر يي 
المسألة الرابعة: لمعرفة حكم وقف هذه الحقوق» ونحوها يتخرج على 
حكم وقف المنافع. 
المطلب الثاني: وقف حق الارتفاق. 
المطلب الثالث: وقف منفعة وسائل الاتصال. والإعلام» والإضاءة» وفيه 


النوازل # الأوقاف 
فا 
المسألة الأولى: وقف المنافع. 
المسألة الثانية: اشتراط التأبيد في العين الموقوفة. 
المطلب الرابع: وقف مشتقات النفط مما يفنى كالبنزين والكرسيين والغاز 
ونحوها. 
مسألة: وقف العين التي تفنى باستهلاكها. 
المطلب الخامس: وقف العقارات المرهونة للصناديق» أو المؤسسات 
الحكومية» أو التجارية. 
مسألة: تعليق الوقف. 
المطلى السادس: وقف الأوراق النقدية» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف النقدء في اللغة» الاصطلاح. 
المسألة الثانية: وقف النقود. 
فرع: وقف العملات. 
المسألة الثالغة: ذكر المجيزون لوقف النقود ثلاث صور لوقفها. 
المسألة الرابعة: مزايا وقف النقود» ومخاطرها. 
المسألة الخامسة: أثر تخر قيمة النقد على قيمة الأصول النقدية 
الموقوفة. 
المطلب السابع: وقف الآلات الحديثة» والمراكب الجديدة» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف المنقول. 
المسألة الثانية: وقف المنقول» وفيه فرعان: 


النوازل 2 الأوقاف 


الفرع الأول: وقفه استقلالاً. 
الفرع الثاني: وقف المنقول تبعاً غير الحيوان. 
المطلب الثامن: وقف المصاحف والكتب الإلكترونية» والأشرطة السمعية 
والمرئية التي تشتمل على القرآن» والعلوم الشرعية أو المباحة» وفيه مسائل : 
RN‏ ال ولا E‏ 
المسألة الثانية: وقف الكتب الشرعية. 
المسألة الثالثة: وقف الكتب المباحة. 
ويتخرج هذا الوقف على مسألة وقف المنقولات. 
المطلب التاسع: وقف آلات التبريد على المقابر. 
المطلب العاشر: وقف الأموال المحرمة والمشبوهة» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: المحرم لعينه. 
المسألة الثانية: المحرم لكسبه. 
المطلب الحادي عشر: وقف الكلاب للأغراض الأمنية. 
المببحث الثالث: النوازل المتعلقة بالموقوف عليه» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: النوازل المتعلقة بالموقوف عليه وفيه مسألتان: - 
المسألة الأولى: الوقف على الكفار على جهة خاصة:» وفيها أمور: 
الأمر الأول: الوقف على الذميّ. 
الأمر الثاني: الوقف على المعاهدء والمستأمن. 
الأمر الثالث: الوقف على الحربي» والمرتد. 
المسألة الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامةء وفيها أمران: 


النوازل 4 الأوقاف 
الأمر الأول: الوقف على الحربيين» والمرتدين. 
الأمر الثاني: الوقف على أهل الذمة. 
المطلب الثاني: الوقف على المؤسسات العلمية النظامية. 
وحكم الوقف على هذه المؤسسات يتخرج على مسألتين: 
المسألة الأولى: حكم الوقف على العلم. 
المسألة الثانية: شرط القربة في الموقوف عليه. 
المطلى الثالث: الوقف على جمعيات الرفق بالحيوان . 
الفصل الثاني: النوازل ‏ مصارف الوقفه وفيه مباحث: 
المبحث الأول: المصارف المستجدة للأوقاف في وقتنا الحاضرء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تو جيه الأوقاف المستقبلة في التحبيس على هذه 
الحهات. 
المسألة الثانية: الافادة من الوقف إذا كان في سبيل الله على التحبيس 
على مثل هذه الحهات. 
المسألة الثالثة: الإفادة من الوقف المنقطع الآخر في التحبيس على هذه 
الجهات المستجدة» وفيها أمران: 
الأمر الأول: حكم الوقف المنقطع الآخر. 
الأمر الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر. 
المسألة الرابعة: الإفادة من الوقف المنقطع الطرفين في التحبيس على 
هذه الحهات المستجدة» وفيها أمران: 
الأمر الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين. 


النوازل بے الأوقاف 


الأمر الثاني: مصرف الوقف منقطع الطرفين. 
المسألة الخامسة: الإفادة من الأوقاف التي ضاعت شروطها في 
التحبيس على هذه الجهات المستجدة. 
المسألة السادسة: الإفادة في الصرف على هذه الجهات المستجدة بتغيير 


ت 
المبحث الثاني: إفادة الواقف مما حبسه على الجمعيات الخيرية والمؤسسات 


المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس. 
المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال بعدم صحة الوقف على 
امن 
ا بعضيها. 
المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف 
الموقوف علية. 
الفصل الثالث: توحيد الأوقاف» وتحته مباحث: 
المبحث الأول: المراد بتوحيد الأوقاف. 
أولا ا 
COLIN EA E‏ 
المبحث الثاني: تو حيد أعيان الأوقاف. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: أن يتحد الواقف والموقوف عليه» ويتعدد المال» وهذا يتتخرج 
عل شاا 


النوازل 2 الأوقاف 
المسألة الأولى: حكم استبدال الوقف ونقله. 
المسألة الثانية: حكم تغيير هيئة الوقف عن صورته الأصلية. 
الام الأول تعريت الامقدال: 
الأمر الثاني: حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف. 
الأمر الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم يكن هناك مصلحة 
راجحة. 
الأمر الرابع: استبدال الناظر للوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة. 
الأمر الخامس: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه. 
الأمر الساقسامعدال E‏ 
الأمر السابع: استبدال الوقف المنقول. 
الأمر الثامن: شر وط استبدال الوقف عند القائلين بملكية الناظر له. 
الأمر التاسع: حكم استبدال الناظر للوقف إذا شرط الواقف عدم 
استبداله عند القائلين بملكية الناظر له ( أي للاستبدال ). 
الأمر العاشر: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى حلة» أو بلبٍ آخر» 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: نقل الوقف إذا كان عقاراً. 
الفرع الثاني: نقل الناظر للوقف إذا كان منقولاً. 
المسألة الثانية: تغيير الناظر للوقف عن هيئته. 
المطلب الثاني: أن يتعدد الواقف» ويتحد الموقوف عليه. 
المطلب الثالث: أن يتعدد الواقف. والموقوف عليه. 


النوازل 2 الأوقاف صصص لسلس 
المبحث الثالث: توحيد مصارف الوقف. وتحته مطالب: 
المطلب الأول: أن يتحد الواقف والموقوف عليه. 
المطلب الثاني: أن يتعدد الواقف. ويتحد الموقوف عليه. 
المطلب الثالث: أن يتعدد الواقف» والموقوف عليه» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: صرف فاضل ريع الوقف إذا كان على معين. 
المسألة الثانية: حكم فاضل الوقف. 
المبحث الرابع: توحيد أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف تحت وقف واحد . 
المبحث الخامس: الوقف الجاعي, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وقف النقود. 
المطلب الثاني: وقف المشاع» وفيه مسائل: 
المسالة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع. 
المسألة الثانية: وقف أحد الشركاء جميع المشاع. 
الفصل الرابع: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة وتحته مبحثان. 
المبحث الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة» وفيه مطالب: 
المطليه !لوك الم اق املع العامة 
المطلب الثاني: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة. 
المطلب الثالث: حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة عند الفقهاء. 
المبحث الثاني: انتزاع ملكية الوقف للشركات الأهلية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الشركات الأهلية. 
المطلب الثاني: حكم نزع الوقف لصالح الشركات الأهلية. 


مج ص النوازل ب الأوقاف 
الفصل الخامس: استثمار الوقف» وصوره؛ وفيه مباحث: 
الممحث الأول: تعريف استثار الوقف في اللغة والاصطلاح» وشرطه» وفيه 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريفه في اللغة» والاصطلاح» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريفه في اللغة. 
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح. 
المطلب الثاني: أثر شرط الواقف في استثار الوقف. 
المبحث الثاني: المضاربة بأموال الوقف» وغلاته» وتحته مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المضاربة في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: استثار أموال الوقف عن طريق المضاربة. 
المطلب الثالث: ضوابط استثار الوقف. 
المطلب الرابع: تكاليف التشغيل والصيانة لاستثار الوقف. 
اللطلب الخامس: أجور العاملين في استثار الوقف. وف همالتان: 
المسألة الأولى: مقدار أجرة ناظر الوقف إذا شر طها الواقف في وقفه. 
المسألة الثانية: مقدار أجرة الناظر إذا أهملها الواقف. 
المطلب السادس: استدانة الناظر على الوقف لمصلحة الاستثار» وفيه 
مسانان 
المسألة الأولى: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف. 
المسألة الثانية: شر وط الاستدانة على الوقف. 
المطلب السابع: رهن عين الوقف لمصلحه الاستثار» وفيه مسألتان: 


النوازل 4 الأوقاف 
المسألة الأولى: أن تكون الاستدانة لصالح الوقف. 
الا تكون الاستدانة لغير صالح الوقف. 
الملبحث الثالث: استثار الوقف في صناديق الاستشار» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: المراد بصناديق الاستشار. 
المطلب الثاني: صور استثار الوقف في صناديق الاستثمار. 
المطلب الثالث: حكم استشار الوقف في صناديق الاستشار. 
الملبحث الرابع: استشار الوقف في الاستصناع. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: دليله. 
المطلب الثالث: استثار الوقف في الاستصناع. 
المطلب الرابع: حكم استثار الوقف في الاستصناع. 
المبحث الخامس: استثار الوقف في المرابحة للآمر بالشراء» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صور بيع المرابحة. 
المطلب الثاني: استثار الأوقاف في المرابحة للآمر بالشراء. 
المبحث السادس: استثار الوقف بالبيع بالتقسيط. وفيه مطلبان: 
المطلت الاول: تفريفة 
المطلب الثاني: حكمه. 
الملسلحث السابع: استثار الوقف بالسلم. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف السلم. 
المطلب الثاني :حِكْمَةَ مَمْروعِية السّلَّم. 


النوازل ‏ الأوقاف 


المطلب الثالث: حكم استثار الوقف بالسلم. 
المببحث الثامن: استثار الوقف بالإجارة التمويلية. 
المبحث التاسع: المساقاة والمزارعة في مال الوقف. 
المبحث العاشر : استثار الوقف بالمشاركة المتناقصة» وفيه مطلبان: 
. المطلب الأول: المراد بالمشاركة المتناقصة. 
المطلب الثاني: حكم المشاركة المتناقصة. 
المبحث الحادي عشر: استثار الوقف في الأسهم» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف السهم لغة» واصطلاحا. 
الطلب الثاني: التكييف الشرعي للأسهم. 
المطلي الثالث: المراد باستثار الوقف في الأسهم. 
المطلب الرابع:حكم استثار الوقف في الأسهم. 
المطلب الخامس: صور وقف الأسهم. 
المطلب السادس: ضوابط لاستثار الوقف في الأسهم. 
المطلب السابع: تغير قيمة الأسهم» وأثر ذلك على قيمة الأصول الموقوفة. 
المطلب الثامن: تغيير الأسهم الموقوفة إلى أصل آخر. 
المطلب التاسع: تقليب الأسهم. 
المطلب العاشر : أثر تصفية الشركة أو الصندوق أو المحفظة على تأبيد الوقف أو 
انتهائه. 
المبحث الثاني عشر: استثار الوقف بصرف العملات. 


النوازل 4 الأوقاف 
الفصل السادس: إلغاء الوقف الذري» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الذرية» وحكم الوقف عليها. 
المبحث الثاني: أحوال الوقف الذري في الواقع المعاصر. 
الخ الثاليك: ا ل على الوقف الذري» وعلاجها. 
المبحث الرابع: أسبابها. 
الملبحث الخامس: مصالح الوقف الذري. 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


المطلب الرايع 


5 لطلب الخامس‎ ١ 


المطلب السادس 


المطلب السايع 


التمهيد: 


تعريف النازلة لفغة» واصطلاحا. 

تعريف الوقف» وفيه مسالتان: 

بیان حكمه ودليله. 

حكمة مشروعية الوقفه وأهميته؛ 
وخصائصه. 

ما يصح وقفه. 

الفرق بين الوقف والهبة» والإرصادء 


والوصية: والميراث» وصدقة التطوع. 


: أنواع الوقهف وخصائصه. 


النوازل ب2 الأوقاف 
المطلب الأول : 
تعريف النازلة لغة, واصطلاحا 


النوازل في اللغة: جمع نازلة» وهي اسم فاعل من نزل» قال ابن فارس: «النون 
والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء ووقوعه» وأكثر ما تطلق على نزول 
أمر فيه شدة » » فهي المصيبة الشديدة من شدائد الدهر التي تنزل بالناس. 

وي لسان العرب: « والنائبة: المصيبة واحدة نوائب الدهرء والنائبة النازلة)". 

وي القاموس: « والواقعة: النازلة الشديدة »”. 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف في ذلك على أقوال: 

فقيل: ‏ بأنها الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي » *. 

وقوله: « تحتاج إلى حكم شر عي»: أخرج ما لا يحتاج إلى حكم شرعي كالزلازل 
الان ظ ظ 

وقيل اة او ادات الطارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال» 
وتعقد المعاملات والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر واجتهاد فقهي سابق 
ينطبق عليها» ". 


.5١1//0 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) لشان العوت 7/١‏ ۷۷ 

(۳) القاموس ۳۳۸/۲. 

. مقدمة المعاملات المالية لشبير ص۰۱۲ نوازل الزكاة ص۲۸‎ )٤( 
."٠۲/٠١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ (0) 


النوازل ب4 الأوقاف 


وقيل: ١‏ الوقائع والمسائل المستجدة» والحادثة المشهورة بلسان العصر باسم 
النظريات والظواهر). 
وفيل: ١‏ الوقائع الحديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد » . 


() فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد .4/١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
تمريف الوفف 


واقية ميا تان : 
المسألة الأولى: تعريف الوقف 2 اللغة: 

الوقف لغة: هو الحبس» والتسبيل © يقال وقفت الدابة وقفاً حبستها في سبيل الله 
قال تعالى: :9 وَقِعُوهرإِنُّم مول (0) 4 الصافات: ۲١‏ أي احبسوهم. 

وقال عنترة: 

فوقفت فيها ناقتي وكأنها قن لأقضي حاجة المتلوم ”" 

والحبس": المنع» وهو يدل على التأبيد» يقال: وقف فلان أرضه وقفاً مؤبدأء إذا 
جعلها حبيساً لاتباع ولا تورث ؛ لأن الواقف يمنع التصرف بالموقوف. 

وهو مصدر قولك وقف يقف وقفاًء والفعل وقف ثلاثني يأتي متعدياً ولازماء 
فقولك: « وقفت الدابة وقفاً »؛ متعدّء وقولك: « وقفت وقوفا» لازم. 

قال ابن فارس: « الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم 
يقاس عليه ) ©. 


هيه 


(۱) الصحاح 5/ »155٠‏ لسان العرب ٥۹ /٩‏ المطلع ص ۲۸۵ تحرير ألفاظ التنبيه /١‏ 71377 . 
(؟) معلقة عنترة ( المعلقات العشر ) ص١١٠‏ . 

18 ل خیش 

)٤(‏ اللسان / 1۹ مادة (أبد). 

(5) معجم مقاييس اللغةء مادة (وقف) 5/ ٠١١‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


وفي المصباح المنير: « وقفت الدابة تقف وقفاووقوفاً: سكنت» ووقفتها يتعدى» 
ولا يتعدى ) . 

« ولا يقال: أوقفته إلا في لغة تميمة» وهي رديئة وعليها العامة» وهو عكس حبس 
فإن الفصيح أحبس» وأما حبس فلغة رديئة » ©. 

وأوقف: أنكرها جماهير علاء اللغة» وهي لغة تميمية رديئة» ولا تستخدم في فصيح 
الكلام إلا بمعنى: سكت وأمسك وأقلع ”» أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه» أي: 


جااً في غوايتي ثم أوقفت رضا بالتقی» وذو البر راضي " 
وياتي الوقف بمعنى: السكون» مثل: وقفت الدابة» أي: سكنت. 
وبمعنى. المنع» مثل: وقفت الموظف عن عمله» أي: منعته منه. 
وبمعنى: التعليق» مثل: وقف الأمر على حصول كذاء أي: علق عليه. 
وبمعنى: التأخير والتأجيل» مثل: وقفت قسمة الميراث» أي: أجلته. 
وبمعنى: التبين» ومنه: وقفت على ما عند فلان» أي: تبينته. 
وبمعنى: الإطلاع» ومنه: وقفته على ذنبه» أي: أطلعته عليه. 
وبمعنى: الوقوف» خلاف الجلوس. 
وبمعنى: السوار من العاج. 


)2000 المصباح المنير ”/ 5179» مادة ( وقف ). 

(۲( لسان العرب 047/9 "؟.مادة (وقف). المصباح المنير ۲/ 11۹ مادة (وقف)» العين 4/ ۲۲۴۳. 
(۳) تهذيب اللغة» مادة (وقف)» لسان العرب» مادة (وقف). 

() ديوان الطرماح (ص5577). 


النوازل 2 الأوقاف 

وقيل: السوار ما كان. 

وروى أبو عبيدة» والأصمعي: الوقف: الخلخال ما كان من شىء من فضة:؛ أو 
غيرهاء وأكثر ما يكون من الذبل. 

والمسك إذا كان من عاج فهو وقف. وإذا كان من ذبل فهو مسك وهو كهيئة 
لوار 

وقيل للموقوف « وقف » تسمية بالمصدرء ولذا جمع على «(أوقاف )» كوقت 
وأوقات ”. 

وقد كثر إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كقولك: هذا وقف أي موقوف. 
ورهن أي مرهونء وكتاب أي مكتوب» ويجمع على أوقاف ووقوف. 

قال البعلى: « يقال: وقف الشيء زأوقق و ةو اخس كله تمي واا : 

والوقف لغة: قد يكون حسياء مثل: وقفت الدارء وقد يكون معنوياًء مثل: وقفت 
جهودي للعلم. 

وقيل: يقال: « وقفه » فيم| يحبس بالید» و( أوقفه » في| لا حبس بها ”. 

وقول بعضهم : « وقف » بالتشديد فهي منكرة قليلة ©. 


وأحبس أولى من حبس في| وقف في سبيل الله من خيل وغيرها ”. 


000 المصادر السابقة» وتاج العروس (5/ 7748)» جمهرة اللغة لابن دريد (7/ »)٠١١‏ لسان العرب (۹/ /). 
(5):-تبديت الل 51/9 

(۳) المطلع (ص٥۲۸).‏ 

() المغرب في ترتيب المعرب ص ١‏ 7. 

)٥(‏ تاج العروس. مادة (وقف). 

(5) الفروق بين الحروف الخمسة ص 56/. 


النوازل 2 الأوقاف 


فرع: تعريف الحبس: 

الحبس لغة: الإمساك يقال: ١‏ حبسه يحبسه حبسا فهو حبوس» وحبيس» 
واحتبسه وحبسه: أمسكه عن وجهه » ”» وهو ضد التخلية. 

ويطلق الحبس على : 

aa‏ الو تفع :تكسن يقني 

والاختصاص بالشيء: احتبست الشيء إذا اختصصته لنفسك خاصة. 

والمحبس: الموضع» وإبل محبسة داجنة كأنها قد حبست عن الرعي. 

والمحبس: معلف الناقة. 

والجبس: كل ما سد به مجرى الوادي. 

والحبس: الماء المستنقع . 

والحبس: الشجاعة ". 


المسألة الثانية: تعريف الوقف 2 الاصطلاح: 
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف اصطلاحاًء وذلك تبعاً لاختلافهم في 
شروط الوقف. وني لزوم الوقف وعدم لزومه» ومصير العين الموقوفة بعد الوقتف. 
ولاختلاف نظرتهم للتعاريف. فمنهم من يعرف على طريقة المناطقة والمتكلمين» ومنهم 
من يعرف على طريقة الفقهاء» ولكل منهم مشارب وموارد» وهذه طائفة من هذه 
التعويفات: 


)1( لسان العرب ۲/ ١٦۲۹ء‏ مادة: حبس. 


النوازل 2 الأوقاف 

التعريف الآول: 

هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به» مع بقاء عينه» يقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى. 

وبه قال الشافعية"» والحنابلة"» على أن بعضهم يترك بعض القيود للعلم بها 
وهذا عرفه بعض أصحاب هذا القول كابن قدامة وغيره بقوله: « تحبيس الأصل› 
وتسبيل المنفعة ) *. 

قال في الإنصاف: « أراد من حدّ بهذا ا لحد مع شروط الوقف المعتبرة» وأدخل 
غيرهم الشروط في الحد » ©. 

شرح التعريف: 

قولهم: « تحبيس مالك »): سواء بنفسه» أو نائبه» والتحبيس ضد الإطلاق» فالحبس 
لمن وهذا اللفظ يتضمن حابساً وهو الواقف» وصيغة. 

والحبس: اسم جنس يشمل كل حبس كالرهن والحجر. والمراد: منع تملك العين 
بأي سبب من أسباب التمليكات. 

قولحم: « مطلق التصرف »: من له مطلق التصر_ف هو البالغ» العاقل» الجر 


الل 


6 تصحيح التنبيه ص 4۲» الإقناع ۲/ ۲٠‏ فتح الوهاب ۲/ ۲٠١‏ تحفة المحتاج 5/ .٠٠١‏ 
(۲) المطلع ص۰۲۸۹ شرح المنتهى 584/7 . 

(۳) التصرف في الوقف .0١/١‏ 

(4) المغني 8/ 184. 

.7 /7 الإنصاف‎ )٥( 

(7) مطالب أولىي النهى .77٠١ /٤‏ 


النوازل 4 الأوقاف 


وهذا القيد لم يذكره الشافعية في تعريفاتهم للعلم به» ولاشتراطه لكل تصرف 
يرتب عليه الشارع أثرأ شرعياء ومعلوم أن من الانتقادات التي تورد على التعاريف 
ذكر الشروط في التعريف؛ لأنها ليست مما يصح إدخاله في الحدود كاهو معلوم © 
وهذا جاءت عبارة النووي: ١‏ هو تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع 
تصرف الواقف وغيره في جهة تقرباً إلى الله تعالى » ". 

وقوهم: ١‏ تحبيس » لفظ التحبيس من الألفاظ الصريحة في الوقف» بل هو الوارد 
في الحديث النبوي في حديث خيبر العمري» وني الإنصاف « وقفت وحبست صريح في 
الوقف بلا نزاع » ". 

قولهم: « ماله »: أي الشرعي» فخرج ما ليس مالا شرعياً كالمحرم» وما كان مختصاً 
ككلب الصيد, وهذا جاء في مطالب أولي النهى*: « وعلم منه: أنه لا يصح الوقف من 
نحو مكاتب» ولا سفيه» ولا وقف نحو الكلب والخمر... ») وهذا قيد خالف فيه بعض 
الحنابلة» فأدخلوا فيه ما هو أوسع من ذلك بكثير. 

ففي الإنصاف: « وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وأقرب الحدود في الوقف: أنه 
كل عين تجوز عاريتها - كما سيأتي -» فأدخل في حده أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند 
الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب. فظاهر عبارة الشيخ رحمه الله: تشمل حتى ما كان 
مختصاً لا يجوز بيعه ) ”» وسيأتي. 


.7277 /75 مغني المحتاج‎ )١( 
تصحيح التنبيه ص57.‎ )۲( 
.0 /7 الإنصاف‎ )9( 

VIE © 

.۳/۷ الإنصاف‎ )٥( 


النوازل 2 الأوقاف 


قوههم: « المنتفع به »: أي سواء كان الانتفاع به في الحال» أم لا كعبد صغير وخرج 
بذلك: ما لا يمكن الانتفاع به نحو الحار الزمن الذي لا يرجى برؤه. 

وقوهم: ١‏ المنتفع به » : أي نفعاً مباحا مقصودا. 

قوهم: ١‏ مع بقاء عينه » أي ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة. 

وخرج به: ما لا ينتفع به إلا بذهابه كشمعة للوقود» وريحان مقطوع للشم» وطعام 
للأكل» فلا يصح وقف شىء من ذلك؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه ". 

وغني عن الذكر أن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله السابقة قد ألغت اعتبار هذا 
القيد؛ وذلك أن عارية ما ينتفع به بذهاب عينه جائزة. 

قولهم: « يقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته »: متعلق بتحبيس على أنه تبيين 
له» أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف واقفه وغيره في رقبته بشيء 
من التصرفات ". 

قوهم: « يصرف ريعه »: أي غلة المال وثمرته ونحوهاء بسبب تحبيسه". 

قوهم: « إلى جهة بر : هذا معنى قوم « وتسبيل المنفعة » أي إطلاق فوائد العين 
الموقوفة من غلة وثمرة» وغيرها للجهة المعينة *. 

والمراد بجهة البر: ما عدا الحرام» ولذلك عبر بعض الفقهاء كالشر-بيني وغيره 
بقوهم: على مصرف مباح » © فيخرج به المصرف الحرام» وهذه العبارة أسلم من 


.٠٠١٠٦/۲ حاشية الباجوري على الغزي 19/7» فتح الوهاب‎ )١( 

(۲) مطالب آول النهى 5/ .717١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.15١ /5 كشاف القناع‎ )٤( 

4 مغني المحتاج ۲/ ۳۷١‏ تحفة المحتاج 715/5 حاشيتا قليوبي وعميرة 91//7: أسنى المطالب 


۲ ۷ فتح الجواد /١‏ 511. 


النوازل 2 الأوقاف 


حيث الشمول وعدم الحاجة إلى توضيح» وزاد بعضهم كلمة ١‏ موجود » فقال: على 
مصرف مباح موجود » ”2 واشتراط كونه موجوداً من المسائل الخلافية ”» ولهذا ذكر 
بعضهم: أن الأولى حذف كلمة ١‏ موجود » ليتأتى التعريف على كلا القولين 5.. 

قولهم: ‏ تقرباً إلى الله تعالى »: أي لأجل التقرب إلى الله تعالى» وإن لم يظهر فيه 
قصد القربة كالوقف على الأغنياء © تودداً» أو على أولاده خشية بيعه بعد موته وإتلاف 
ثمنه من غير أن يخطر القربة بباله» بل قد يخطر بباله القصد المحرم كأن يستدين حتى 
يستغرق الدين ماله» وهو تمن يصح وقفه فيخشى أن يحجر عليه ويباع ماله في الدين 
فيقفه» ليفوت على رب الدين بيعه لقضاء الدين» ويكون وقفاً لازماً لكونه قبل الحجر 
عليه مطلق التصرف في ماله لكنه آثم بذلك» وقد يقف على ما لا يقع غالباً إلا قربة 
كالمساكين والمساجد. قاصداً بذلك الرياء, فإنه يلزم ولا يئاب عليه؟ لأنه لم يبتغ به وجه 
الله تعالى ”» فهذا القيد لحصول الأجر وليس للزوم» لذلك فالفقهاء نصوا على أنه يلزم 
بمجرد اللفظ الصريح دون اعتبر لقصد المحبس» وأجلى من ذلك أن الكثير من الفقهاء 
قالوا فيمن أوقف على جهة محرمة لزم الوقف وإن لم يصرف في نفس الجهة التي نص 
عليها الواقف. 

واعترض عليه: أن قوله: « يقطع تصرف الواقف » تكرار مع قوله: « تحبيس). 


.57/17 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ ۳۷١ /۲ مغني المحتاج‎ ٠۳١۸/١ نهاية المحتاج‎ )١( 
.۳۲۷ /١ روضة الطالبين‎ )۲( 

(۳) حاشية الشبرملسي على نهاية المحتاج /١‏ ۸ التصرف في الوقف /١‏ 017. 

(4) حاشية الباجوري ۲/ ٠۷١‏ ويأتي حكم الوقف على الأغنياء. 

(5) مطالب آول النهى /٤‏ ۲۷۱. 


النوازل 4 الأوقاف 


التعريف الثاني: 

هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى 
على وجه تعود منفعته على العباد» فيلزم ولا يباع» ولا يوهبء ولا يورث. 

وإلى هذا التعريف ذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» وهو المذهب عند 

والمعول والفتوى على قولم| ". 

وقد اختلف فقهاء الحنفية في تعريف الوقف» والسبب في هذا يرجع إلى ما يلي : 

-١‏ اختلاف نظرهم إلى الوقف من حيث لزومه» وعدم لزومه. 

؟- اختلاف نظرهم في الجهة التي تنتقل إليها العين الموقوفة» وهل تخرج العين 

عن ملك واقفها أو لا ؟ وسيأتي بيانه. 

قوله: «على حكم ملك الله » يفيد زوال ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه 
تعود منفعته للعباد» فالوقف ل يبق على ملك الواقف» ولا انتقل إلى ملك الموقوف 
اا ل ا 

وهذا التعريف في آخره شرح لأوله» وهذا من عيوب التعريف کا هو معلوم» كم 
أن قولهم فيه: « لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث » فيه ارتباط باللفظ الشر-عي الوارد في 
الحديث» وهذا من ميزات هذاالتعريف» ويقوم مقامه قوهم: « لا يجوز التصر_ف في 
عينها ) . 


.7١7/”5ريدقلا فتح‎ )١( 
.7 370 /۳ تبيين الحقائق‎ )۲( 


النوازل 4 الأوقاف 


التعريف الثالث: 

هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتهاء أو صرف منفعتها على من 
أحب. 

وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ". 

قوله: ( حبس العين » الحبس: ضد التخلية» أي منع الرقبة المملوكة عن تصر_فات 
الغير. 

قوله: « ملك الواقف » فله نقل الملك في الوقف بالبيع ونحوه وتورث عنه. 

قوله: « على ملك الواقف » إذ عند أي حنيفة: أن الرقبة ملك الواقف حقيقة في 
حياته» وملك لورثته بعد وفاته بحيث يباع ویوهب» بخلاف ما عليه الصاحبان ”". 

قوله: « على من أحب » ليدخل الوقف على النفسء ثم على الفقراءء أو الأغنياء ثم 
الفقراء. 

فهو يرى أن حقيقة الوقف هي تبرع للجهة الموقوف عليها بمنافع الوقف دون 
عينه التي تبقى جارية على ملك الواقف. 

وأما الصاحبان: فيريان أن الوقف خرج عن ملك الواقف سواء بطريق التبرع على 
رأي « محمد » مع حبس التصرف في العين فلا تباع ولا توهب ولا تورث. 

أو بطريق الإسقاط على رأي أبي يوسف الذي يرى أن الواقف أسقط بالوقف 
ملكيته في الموقوف لتكون مخصصة للجهة الموقوف عليها تنتفع بهاء ولا تتصر_-ف في 
)0010 فتح القدير 6 / ۳ الاختيار 7/ ٠»الإسعاف‏ ص". 


(۲) حاشيته ۲/ 078. 


النوازل 2 الأوقاف 

ونوقش هذا التعريف بم يلي: 

الأول: أنه تعريف بالمباين؛ لآن الوقف غير اللازم لا حبس فيه. 

الثاني: أنه جعل العين على ملك الواقف» وهذا منقوض بالمسجد فالعلاء مجمعون 
على حبسه على ملك الله تعالى. 

التعريف الرابع: 

إعطاء منفعة شىء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه» ولو تقديراً. 

وهذا عليه كثير من المالكية ". 

فقوله: « إعطاء منفعة » قيد أخرج عطية الذات» فإنها إما هبة» أو صدقة". 

قوله: « مدة وجوده » أي الموقوف» أخرج العارية لرجوعها إلى المعير» والعمسرى 
لرجوعها بعد موت المعمر ملكأ للمعمر, أو لوارثه. 

قوله: « لازماً بقاؤه في ملك معطيه » قيد خرج به العبد المخدم حياته يموت قبل 
موت ربه» لعدم بقائه في ملك معطيه؛ لجواز بيعه برضاه مع معطاه. وهذه مسألة 
خلافية بين الفقهاء وتقدم في التعريف الأول إشارة إليها. 

قوله: « ولو تقديراً ؛ يحتمل: ولو كان الملك تقديراً كقوله: إن ملكت دار فلان فهي 
حبس . 

وف ولو كان الأعطاء ا قدي کر :دارى س غل هن سكول 


.۷۸ /۷ شرح الخرشي على خليل‎ ۰۱۸/٦ مواهب الجلیل‎ )١( 
.1/5 مواهب الحجليل‎ )۲( 
.۷۸ /۷ شرح الخرشي على خليل‎ )۳( 


النوازل ‏ الأوقاف 


ونوقش: 
أنه عبر بالمنفعة» والوقف تمليك انتفاع لا منفعة» وأنه يفيد تأبيد الوقف» والمالكية 
يرون صحة الوقف المؤقت» وأنه يفيد عدم صحة الحيوان» والمالكية يرون صحته. 
وتطرق الاحتمال إليه بقوله: « ولو تقديراً ». 
التعريف المختار: 
التعريف الذي أميل إليه من التعاريف السابقة هو قول ابن قدامة - رحمه الله - 
ومن وافقه بأن الوقف: ( تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة ). 
وقد اخترت هذا التعريف للأسباب الآنية: 
أولا: أن هذا التعريف اقتباس من: 
0010 ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن عمر ب وفيه قول النبي لآ لعمر بن الخطاب #ه: « حبس 
الأصل وسبل الثمرة »© ©. 
(5) وما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه 
قول النبي #5 لعمر بن الخطاب ذه: « إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت 
بها» ”» وني لفظ للبخاري: « تصدق بأصله لا يباع ولايوهب ولايورث» 


ولكن ينفق ثمره ». 


(1) سنن النسائي - كتاب الأحباس ٠۲۳۲/١‏ وابن ماجه في السنن في أبواب الأحكام ٠٤/۲‏ رقم 
4 »» والشافعي في مسنده ص۳۳۹٠‏ والإمام أحمد في المسند 7/ ١١5‏ والطحاوي في معاني الآثار 
5 46» والبيهقي في السنن الكبرى 5/ .٠١١‏ 
قال الألباني في إرواء الغليل ١/7‏ "ا: (صحيح). 

(۲) صحيح البخاري في كتاب الشروط (۲۷۳۷)» ومسلم في كتاب الوصايا .)١17870(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


والرسول بل أفصح العرب لساناً وأكملهم بياناًء وأعلمهم بالمقصود من قوله. 


م 
ثانيا: 
۰ 

نيا 


ثالثاً: 


رآنعاً: 


خامسا: 


مادا 


ثامناً: 


أن هذا التعريف جامع مانع؛ لكونه قد سلم من الاعتراضات التي 
اعترض بها على التعريفات الأخرى. 

أن هذا التعريف يؤدي المعنى الحقيقي للوقف بأقصر عبارة تفيد المقصود 
منه دون الدخول في تفصيلات جانبية كبقية التعاريف الأخرى. 

أن ذكر الأركان والشروط ضمن التعريف يخرجه عن الغرض الذي 
وضع لأجله. 

أن هذا التعريف هو قدر مشترك يتفق عليه الجميع» ويختلفون فيما عداه 
من المسائل والضوابط» فكان أولى بالترجيح» ولذا كثر القائلون به من 
الفقهاء المعاصرين. 

سلامة هذا التعريف من الاعتراض؛ إذ إن من أبرز في التعريف شروطا 
وضوابط كان تعريفه محل اعتراض من غالفيه» وأما من اقتصر على 
الحقيقة فهو سالم من المعارضة. 


: أن في هذا التعريف إبرازاً لمقصد من أهم مقاصد الوقف» وهو الابتداء 


والدوام» وهذا ظاهر في التحبيس والتسبيل. 
العلاقة الظاهرة في هذا الحد بين التعريف اللغوي والشرعي ". 


. استثار الوقف ص47‎ )١( 


النوازل ك الأوقاف 
فرع: 
التعبير با حبس كا قال الشافعى: « كتاب العطايا والصدقات والحبس» وك | عند أكثر 
المالكية؛ کان أن ريك ورا والباجی» وف المغرب يقولون: «١‏ وزير الا حماسا 
وفي المدونة: ١‏ كتاب الحبس والصدقة» وترجم ابن حزم ب ١‏ الأحباس »”. 
وأحبس بالألف أكثر استعمالاً من حبس» وهذا عكس: « وقف » کا أسلفنا. 
له بحيث لا يجوز التصرف فيه لغير ما وقف لأجله. وقد رجح هؤلاء استعمال 
«الحبس»)؛ لأنها الواردة في الأخبار الصحيحة. والمصطفى 4 أفصح العرب لساناً 
وفيه قول النبى ب لعمر بن الخطاب #ه: « إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت ہا » *. 
وقد يطلق الوقف على الموقوف تسمية با لمصدر» فيجمع على: الأوقاف. وقد 
تطلق الصدقة على الوقف» وكان الشافعى - رحمه الله - يسمى الأوقاف: 
«الصدقات المحرمات )"©. 


)١(‏ انظر: مجمع الأخبر ۷۳۸/١‏ المدونة للإمام مالك ٤١١ /٤‏ بلغة السالك ۲۹٠/۲‏ الرسالة لابن أي 
زيد مع شرحها الفواكه الدواني للنفراوي 7/ ٠٠١‏ المنتقى للباجي 7/ 177. الأم للشافعي مختصر- 
المزني ۸/ ۲٠۳‏ مغني المحتاج ۲/ ۳۷١‏ المقنع ص١١١‏ المحلى لابن حزم 8/ ١55‏ . 

(۲) تقدم تخريجه برقم (75). 

(9) مغني المحتاج ۳/ 1 077-67. 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثالث: 
بيان حكمه › ودليله 


الوقف تدور عليه الأحكام الخمسة التكليفية» لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى 
في الأصل فيه» هل هو المشروعية مطلقاء أو المنع ؟ على أقوال: 

القول الأول: أن الوقف مستحب مندوب إليه. 

وهذا هو قول حمهور العلاء: الحنفية ” والمالكية "» والشافعية ”» والحنابلة. 

قال الترمذي: « والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ‏ وغيرهم لا 
نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك » *. 

وقال ابن حزم: « صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد)”. 

وقال الموفق ابن قدامة: « وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول 


بصحة الوقف )". 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۱۳۹ ء الكتاب ۲/ ٠١۱۸ء‏ أوقاف الخصاف ص8 ».١1‏ الإسعاف ص۷ المبسوط 
77 1. 

0( المدونة مع المقدمات 41/7» أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 7١5‏ المنتقى 117/1 . 

4 الأم 4/ 07 مختصر المزني ٠١١‏ حلية العلماء /١‏ "217 المهذب .0۷۸/١‏ 

€3 مسائل أحمد رواية الكوسج ۲/ ٤١‏ ١ءرواية‏ الخلال 47/١‏ 7ءرواية أبي داود ص٠۲۲‏ شرح الزركشي 
۲٥‏ المبدع /١‏ ۰۳۱۲ مطالب أولي النهى /٤‏ ۲۷۱. 

(0) جامع الترمذي مع عارضة الأحوذي 5/ ٠٤٤١‏ . 

.18“/٠١ المحل‎ )9( 

.۱۸١ /۸ المغني‎ )۷( 


النوازل 4 الأوقاف 

وقال النفراوي: « اختلف أهل الإسلام في حكمه»ء والصحيح - وهو مذهب 
الجمهور - جوازه بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى)”". 

وقال الشيرازي: « الوقف قربة مندوب إليهاء ويجوز وقف كل عين ينتفع بها 
على الدوام » ”". 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح بن أحمد بن 
حنبل أنه قال لآبيه قول شريح: « لا حبس عن فرائض الله » قال أبي: هذا خلاف قول 
النبي ¥ لآن النبي #5 أمر عمرء وسأله عن أرض أصابهاء فقال: « احبسها وسبل 
ثمرتها)". 

وقال برهان الدين ابن مفلح: « وهو من القرب المندوب إليها. قال أحمد: من يرد 
الوقف إن يرد السنة التي أجازها النبي يي وفعلها أصحابه» ©. 

القول الثاني: التفصيل» فيصح في بعض الأشياء دون بعضء وبه قال ابن حزم: 

قال ابن حزم: « التحبيس - وهو الوقف - جائز في الأصول من الدور والأرضين 
با فيها من الغراس والبناء إن كانت فيهاء وني الأرحاء ”» وفي المصاحف والدفاتى 
ويجوز أيضاً في العبيد. والسلاح» والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في 
غير ذلك )©. 


.77 5 الفواكه الدواني ؟/‎ )١( 

0 Nl O) 

© ولال | 

(5) المبدع 0/ 817. 

(0) الرّحا: التي يُطحَن فيهاء تكتّب بالألف والياء؛ لأنه يقال رَحَوْت الحا ورَحَيْيّها وقالوا: رَحَوَانَ 
ورَحَيَان وجمعها أَرْحَاءء فهذا هو الجمع المشهور حتى إن سيبويه قال: ولا نعلمه كير على غير ذلك 
وقد حكى غيره: أَرْح ورُحِيٌّ وأرْحِيّة.( المخصص لابن سيده مادة: ر 

(5) المحلى ١٠/"الا١.‏ 


يكم 


النوازل 2 الأوقاف 
القول الثالث: أن الوقف جائز شرعا في السلاح والكراع فقطء باطل فيهما عدا 
ذلك. 
وبه قال إبراهيم النخعي. 
(۳) أخرج ابن الجعد: ثنا عبدالله قال: ثنا علي قال: أنا أبو إسحاق الفزاري» عن 


المغيرة» عن إبراهيم: « لا حبيس إلا حبيس في سبيل الله» قال: من سلاح أو كراع » . 

القول الرابع: أن الوقف غير جائز إلا إذا اتصل به قضاء القاضي» أو أضافه إلى ما 
بعد الموت بأن قال: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفا على كذاء أو قال: هو 
وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي. 

وبه قال أبو حنيفة نقله عنه متقدمو أصحابه» وحمله المتأخرون من أصحابه على أن 
المراد به: أنه غير لازم» أما أصل الجواز فثابت عنده. 

قال محمد الحسن: « كان أبو حنيفة لا يجيز شيئاً من الحبس على وجه من الوجوه إلا 
في خصلة واحدة في الوصية عند الموت © ". 

وجاء في وقف هلال: « قلت: أرأيت رجلا قال: أرضي هذه» وسمى حدودها 
صدقة موقوفة ؟.... قال أبو حنيفة: هذا كله باطل لا يجوز ولا يكون وقفاء وله أن 
يحدث فيه ما بدا له بعد ذلك ) ©. 

وقال السرخسي: ١‏ وظن بعض أصحابنا أنه غير جائز على قول أب حنيفة» وإليه 


يشير في ظاهر الروايةء فنقول: أما أبو حنيفة فيجيز ذلك ومراده أنه لا يجعله لازماًء 


(۱) مسند ابن الجعد (508) ۲/ ۹۰۳. 
(۲( الحجة على أهل المدينة ص »٥۷‏ شرح السير الكبير .۲١٠۱۸/١‏ 


النوازل 4 الأوقاف 


وأما أصل الوقف فثابت عنده » ©. 

قال الكاساني: « ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به 
قضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت » ". 

القول الخامس: أن الوقف لا يجوز مطلقا 

وبه قال الشعبي ”» وشريح *. 

قال السرخسي: ( سئل الشعبي عن الحبس؟ فقال: : جاء محمد 5 ببيع الحبس)". 


وقال الموفق ابن قدامة: « ولم ير شريح الوقف وقال: لا حبس عن فرائض الله) *. 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( مشروعية الوقف ) 
ا 

.٩۲ قوله تعالی: 38 لن لتالوا الو حی تفقوأ ما بو رت 46 آل عمران:‎ - ١ 


A 

مالك ذه يقول:.... فلا نزلت هذه الآية قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله 
يقول: 38 أن تالو ال حى تفقوا وا بور # وإن أحب أموالي إلى بي رحاء؛ وإنها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله» فقال: ‏ بخ» ذلك مال 


(PD‏ :المسووط ١‏ الا 

(؟) بدائع الصنائع ۸/ ۳۹۰۸. 

(9) الممسوط ۲۹/۱۲. 

)€( وقف هلال ص٥٠‏ الإسعاف ص۷ المغني ۸/ 186., المبدع /١‏ 7117. 
(4) المبسوط ۲۹/۱۲. 

(6) المغني 8/ 185. 


ص النوازل 4 الأوقاف 
رابح - أو رايح شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في 
الان 
وبوّب له البخاري: باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائزء وكذلك 
الصدقة ©. 
1-قولەتعال: فق 


4 ور > مع مه 


: ر سے واو و و ا 


سر 


حصي ف مام مين ا #6 يس: 17. 
وجه الدلالة: قال السعدي: ١‏ وآثارهم» وهي آثار الخيرء وآثار الشر التى كانوا هم 
السبب في إيجادها في حال حياتهم ...... أو عمل خيراً من صلاة أو زكاة أو صدقة» أو 
إحسان فاقتدى به غيره؛ أو عمل مسجداء أو محلا من المحال التي يرتفق بها 
- قوله تعالى: :8 وَأَحْيِئُوا إن لَه بحب لْمحَسِِينَ ) © البقرة: 4140 وقوله تعالى: 


4 
< زوج سر سر سار س 


فاستيقوا لْخَيرتَ # البقرة: 2144 وقوله تعالى: ف وَءَاتِ ذا افر حقهء وَالْمِسَكينَ وآبن 


سیل € الإسراء: »۲١‏ وقوله تعالى: اقل الي ملم تخر ® © 4 
الحج: ۷۷ 3 وقوله تعالى: 3 وما قفاوا من حير فلن ريجكهدروه 4 اغمان 110« وقوله 


عا 


تعالى : # أن فوا حا لَحكُمٌ 4 البقرة: .۲۸١‏ 

وجه الدلالة: أن هذه الآيات ونحوها دلت على الإحسان على الفقراء والمساكين» 
والأقارب» والمسارعة إلى فعل الطاعات ووجوه الخير المتنوعة» ومن أعظم طرق ذلك 
وا الو قف 


)١(‏ صحيح البخاري في الوصايا / نان مق ريدق ال و5 0۷90 ويك ف اا باب ق 
النفقة والصدقة (44). 

(۲) التصرف في الوقف .54/١‏ 

( تين الستعدى ضا۸ 


النوازل ‏ الأوقاف 


(4) 5 - ما رواه البخاري من طريق نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي يل فقال: أصبت أرضاً ل أصب مالاً قط أنفس فيه 
فكيف تأمرني به ؟ قال: « إن شئت حبست أصلها وتصدّقت ا )» فتصدق عمر أنه لا 
يباع أصلهاء ولا يوهب» ولا يورث في الفقراء والقربى» والرقاب» وفي سبيل الله 
والضيف. وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم 
صديقا غير متمول فيه» . 

قال النووي: « وني هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف» وأنه حالف 
لسوائب الجاهلية »©. 

قال ابن حجر: « وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف ) ”. 

١ )1(‏ - ما رواه البخاري من طريق طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت سعيداً 
القبري يحدث أنه سمع أبا هريرة 5 يقول: قال النبي ١:‏ من احتبس فرساً في سبيل 
الله إيوانا بالله وتصديقاً بوعده فان شبعه» وريه » وروثه» وبوله في ميزانه يوم القيامة )". 

قال ابن حجر: « قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة 
عن المسلمين» ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات» ومن غير المنقولات 
من باب الأولى » . 


010( صحيح البخاري (۲۹۲۰). 

000 النووي على مسلم .87/١١‏ 

(۳( فتح الباري ٤0٠١/٥‏ . 

.۲٠٦/۳ صحيح البخاري في الجهاد - باب من احتبس فرسا‎ )٤( 

6 سير أعلام النبلاء ۷۹/۷ ترتيب المدارك ١/4‏ 0/اء فتح الباري 5/ 0۷. 


لم 


النوازل 4 الأوقاف 


(۷) 5- ما رواه الترمذي من طريق أبي مسعود الجريري» عن ثثامة بن حزد 
القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثان فقال: « ائنوني بصاحبيكم 
اللذين ألباكم علي» قال: فجيء با فكأنها جملان أو کأن) حماران» قال: فأشرف عليهم 
عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله يله قدم المدينة وليس بها 
ماء يستعذب غير بئر رومة فقال رسول الله 4: « من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع 
دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ » فاشتريتها من صلب مالي؟ ". 


.)۳۷۰۳( سنن الترمذي‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة‎ »)١١١ /٤( وأخرجه النسائي (710/5)» وابن خزيمة في صحيحه‎ 
وعبدالله بن أحمد في‎ :)5 44./١( (؟/ 094)» والدارقطني في سئنه (197/7)» والضياء في المختارة‎ 
والنسائي أيضاً في الكبرى (5/ /917)؛ وغيرهم.‎ »)2١17/7( والبيهقي في سننه‎ »7 4 /١( زوائد المسند‎ 
كلهم من طريق أبي مسعود الجريري واسمه سعيد بن إياس» عن ثامة بن حزل.. به.‎ 
ورواه عن أبي مسعود الجريري يحيى بن آبي الحجاج وهلال البصري.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن عثمان.‎ 
وهذا ا لخر فيه ضعف؛ وذلك من أجل الجريري أبي مسعود وهو وإن كان من الثقات لكنه اخمتلط‎ 
.)۷٤١ /۲( بآخره» فكان يلقن فيتلقن كذلك. قاله الحافظ بن رجب في شرح العلل‎ 
إلا أن هذا الخير جاء من عدة طرق عن عثان ذيه» وفرقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة‎ 
مواضع من صحيحه» فذكره تحت باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة في كتاب‎ 
المساقاة» وذكره في مناقب عثمان» وذكره في باب إذا وقف أرضاً أو بكرا واشترط لنفسه مشل دلاء‎ 
4 المسلمين. قال: وقال عبدان أخبرن أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد ال رحمن أن عثان‎ 
حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي 2# ألستم تعلمون أن رسول‎ 
الله ج قال: "من حفر رومة فله الجنة "» فحفرتها ؟ ألستم تعلمون أنه قال: "من جهز جيش العسرة‎ 
فله الجنة "» فجهزتها ؟ قال: فصدقوه با قال.‎ 
هكذا ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به» وقد رواه الترمذي (۳۹۹۹)» والنسائي في سننه (5121/5)؛‎ 


وني الكبرى /٤(‏ ۹۸)» وابن خزيمة في صحيحه »)17١/5(‏ والدارقطني في سننه (٤/۱۹۹)؛‏ 5 


= وابن حبان في صحيحه »)718/١5(‏ والبيهقي في سننه (/1717)) والقطيعي في زياداته على 
فضائل الصحابة »)21١7/1١(‏ والضياء في المختسارة /١(‏ ١۸٤)ء‏ والحاكم في المستدرك :)57١ /١(‏ 
والبزار في مسنده (227/5.» وابن أبي شيبة في أخبار المدينة (؟ / ) وغيرهم. 

كلهم من طريق آبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي» كما جاء مصر_حاً به عند 
النسائي وغيره عن عثمان ذكه... به. 

وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد ال رحمن 
السلمي عن عثان. 

وصححه أبن خزيمة» وابن حبان» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

وصححه الضياء المقدسي ىا في المختارة. 

ورواه عن أبي إسحاق شعبة وزيد بن أبي أنيسة عنه عن أبي عبد الرحمن السلمي... به. 

وخالفه| يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس» فروياه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة أن عئان 
أشرف عليهم حين حاصروه فقال: " أنشد بالله رجلاً سمع من رسول الله 2 يقول... '" فذكره. 
ورواية يونس عن أبيه أخرجها أحمد في المسند (08/1)» والنسائي (775/5). وفي الكبرى 
(/ ۹۷ والدار قطني في سننه »)١198 /٤(‏ والضياء في المختارة (۱/ .)٥۲۸‏ وغيرهم. 

كلهم من طريق يونس عن أي إسحاق... به. 

ورواية إسرائيل أخرجها الدار قطني في سننه .)٠۹۸ /٤(‏ 

ولكن هذا الإسناد الظاهر أنه منقطع؛ فإن أبا سلمة يظهر أنه م يسمع من عثان. 

قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمته: روى عن أبيه» وعثمان بن عفان» وطلحة» وعبادة بن الصامت» 
وقيل ل يسمع منهم| ". 

وقال ابن حجر - معلقاً على هذا -: " وذكر المزي أنه لم يسمع من طلحة ولا من عبادة ابن الصامت» 
فأما عدم سماعه من طلحة فرواه ابن أبي خيثمة والدوري عن ابن معين» وأما عدم مسماعه من عبادة 
فقاله ابن خراش» ولئن كان كذلك فلم يسمع أيضاً من عثمان ولا من أبي الدرداءء» فإن كلا منهما مات 
قبل طلحة» والله تعالى أعلم ". ا.ه. تبذيب التهذيب ( 1١6/1١7‏ ). 

وقال ابن رجب في فتح الباري (۳/ ٠7‏ 7): " وفي ساع أبي سلمة من عثيان نظر". ت 


هله 


ِِ ومما يدل على أن أبا سلمة لم يسمع هذا من عثمان: أنه روى ابن شبة في أخبار المدينة (4/ 14) نحو 
هذا الخبر» وقال: " فيه أبو سلمة بلغني أن أبا قتادة ورجلا آخر معه دخلا على عثمان 4# وهو تحصور 
فاستأذناه في الحج... إلخ ". 

قال ابن شبة: أخبرنا إبراهيم بن المنذرءحدثنا عبد الله بن وهبء أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة... فذكره. 

وهذا ما يؤكد أن أبا سلمة لم يحضر هذه الواقعة ولم يسمع ذلك من عثان 25ه. 

هذا في| يتعلق برواية أي سلمة عن عثان ذد. 

أما بالنسبة إلى الاختلاف فيه على أبي إسحاق وهل هو من روايته عن أبي عبد الرحمن السلمي» أو من 
روايته عن أبي سلمةء أو أن الطريقين كلاهما صحيح ؟ ظاهر صنيع البخاري أن رواية شعبة ومن تابعه 
هي الصواب» وأن رواية يونس وإسرائيل خطأ. 

وقال البزار عقب روايته له: " وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثان إلا من هذا الوجه الذي ذكرناه 
إلا أن يكون يونس بن أبي إسحاق قد خالف في إسناده فرواه عن أبيه عن أبي سلمة» ونحن لم نحفظه 
إلا من حديث أبي إسحاق عن أب عبد الرحمن» ولا رواه عن شعبة إلا عثمان بن جبلة '". 

وقال الدارقطني في علله (۳/ :)٥١‏ " يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عليه . 

فرواه زيد بن ابي أنيسة وشعبة وعبد الكبير بن دينار» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد ال رحمن السلميء 
وخالفهم يونس بن ابي إسحاق» وإسرائيل بن يونس فروياه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بسن عبد 
الرحمن» وقول شعبة ومن تابعه أولى بالصواب والله أعلم ". 

فقول أئمة العلل والمبرزين فيه تقديم طريق شعبة ومن تابعه عن أبي إسحاق على طريق ابنه وحفيده 
بينه) ذهب الضياء في المختارة »)01٠ /١(‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري )01١/0(‏ إلى أن كلا 
الطريقين صحيح. 

قال الضياء: " وليس ببعيد أن تكون الروايتان صواباًء فإن في هذه الرواية زيادة على تلك الرواية 
فيكون أبو إسحاق سمعه منههماء يرويه مرة عن هذا ومرة عن ذاك» والله أعلم ". 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ )01١‏ - بعد نقله كلام الدار قطني: ” واتفاق شعية 
وزيد بن أبي أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق» إلا أن الرجل أعرف به 


من غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين '. ج 


فهذا الحديث أورده كل من الدارقطني والبيهقي في الأوقاف كدليل على اتخاذ 
السقانات 5 


= ولكن بالنظر ني كلام أئمة العلل ومقارنتهم لأصحاب أبي إسحاق وخصوصاً مقارنتهم لشعبة مع 
غيره نجدهم يكادون يطبقون على تقديم شعبة على يونس وإسرائيل» فقدمه ابن معين» والإمام أحمد. 
وأبو زرعة» والترمذي وغيرهم. 
فإن قيل: البخاري والترمذي رمه الله تعالى قدما رواية إسرائيل ومن تابعه في حديث: " لا نكاح إلا 
بولي '". وهي موصولة على رواية شعبة وسفيان وهي مرسلة. 
فالجواب: أن البخاري والترمذي ۾ يقدما رواية إسرائيل ومن تابعه باعتبار أنها أصح من رواية شعبة» 
وإنا لأجل أا احتفت قرينة توجب عندهما تقديم رواية إسرائيل» وهي ما صرح بها الترمذي رحمه 
الله من اختلاف المحلين. 
والدليل على ذلك أيضا: أن الترمذي وهو يتكلم على ترجيح إحدى الروايتين قال: وإن كان شعبة 
والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث .... 
فظهر بهذا - والله أعلم - تقديم رواية شعبة وزيد على رواية يونس وإسرائيل. 
بقي الكلام على قول البزار: ولا رواه عن شعبة إلا عثان بن جبلة. 
ومثل قول الدار قطني كا في أطراف الغرائب والأفراد /١(‏ 11/7): " تفرد به عثمان بن جبلة بن أي 
رواد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن ". 
وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ )0١١‏ بقوله: " وتفرد عثمان لا يضر فإنه ثقة ". 
وقد جاء هذا الخبر من عدة طرق عن عثان هه غير ما ذكرت» لكن ما ذكرت هو أحسنها. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (/9/ 5 :)٠١‏ " هذا الحديث صحيح ذكره البخاري في موضعين من 
صحيحه بغير إسناد ". 
وقد تقدم أن البخاري ذكره في ثلاثة مواضع. 
وقال الحافظ بن حجر في الإصابة /١(‏ 577): " وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثان لما أن 
حصروه نشد الصحابة في أشياء: منها تجهيزه جيش العسرة... ومنها شراؤه بثر رومة ". 

. ۱۹۸/١ والبيهقي‎ 21917 /٤ انظر: الدارقطني‎ )١( 


لمم ص النوازل 4 الأوقاف 
اا EP‏ 
ثني أبو عبدالله الأغرء عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4¥: « إن ممايلحق 
ToT‏ افر ور انا عاط تك و 
ورّثه» أو مسجداً بناه» أو بيتا لابن السبيل بناه» أو هرا أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ‏ . 

فقد أورده ابن خزيمة في كتاب الصدقات والأحباس دليلاً على فضل بناء السوق 
لأبناء السابلة» وحفر الأنهار للشارب ” 

(9) ۸- ما رواه مسلم من طريق العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة 5ه أن رسول 
اله كل قال: « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ”. 

قال النووي: « فيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه» فالصدقة الجارية هي 
الوقف ) ©. 


)000 سنن ابن ماجه في المقدمة / باب ثواب معلم الناس الخير »)۲٤۲(‏ وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه / باب فضائل بناء السوق (7545)» ومن طريقه البيهقي في الشعب (/145). 
الحكم على الحديث: الحديث حسنه المنذري في الترغيب والترهيب 098/١‏ 
وني إسناده مرزوق بن أبي الهذيل» قال الحافظ في التقريب ۲/ ۲١۷‏ "لين ادت : 

(۲) صحيح ابن خزيمة .٠١١ /٤‏ 

(۳) صحیح مسلم (۱۹۳۱). 

6 النووي على مسلم .۸٥ /١١‏ 


النوازل 2 الأوقاف _ 

" ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق» عن عمرو بن الحارث خت‎ -41١( 
رسول الله يو أخي جويرية بنت الحارث قال: « ما ترك رسول الله ب عند موته درهماً‎ 
Le LS الايذاسه اليقساء وما حعه و‎ ye ول مقاراء ولااعيذا‎ 
© € فين‎ 

قال ابن حجر: « إنه تصدق بمنفعة الأرض» فصار حكمها حكم الوقف ». 

كذلك أورده النسائي» وجعله أول حديث في كتاب الأحباس©. 

١١ )11(‏ - ما رواه آبو داود من طريق صفوان بن عیسی» عن أسامة بن زيد» عن 
الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان في احتج به عمر ك أنه قال: 
حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبساً لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها رسول الله 4 
ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمينء وجزءاً نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين 
فقراء المهاجرين ) ©. 


4 الختن: كل من كان من قبل المرأة» مثل: الأب والأخ» قال ابن الأعرابي: الختن: أبو امرأة الرجل وأخو 
امرأته» وکل من كان قبل امرأته. ويقال: الختن لزوج البنت والأخحت.(انظر: لسان العرب. مادة 
ختن). 

)۲( أخرجه البخاري في الوصايا- باب الوصايا ۱۸١/١‏ وفي الجهاد - باب بغلة النبي 4# ۳/ ۲۲ء 
والنسائي في الأحباس /٦‏ ۲۲۹. 

)۳( فتح الباري 0/ .57٠‏ 

62 سنن النسائي /٦‏ ۲۲۹. 

(5) سنن ابي داود في باب صفايا رسول الله 4 من الأموال» من كتاب الخراج والإمارة الفيء (1971) 
۳ ۷ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى في باب ما أبيح له من أربعة أخاس الفيء...» من 
كتاب النكاح ۷/ 04, والضياء في المختارة (717/5). 
وأخرجه البزار (07؟) من طريق صفوان بن عيسى؛ عن أسامة؛ به. 
والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذري» وحسنه الضياء في المختارة . 


النوازل 2 الأوقاف 


-١١ )۱١(‏ ما رواه البيهقي من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن مسر-وق» عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8: « جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني 
عبد المطلب» وبني هاشم ) ". 

-١١ )۱۳(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة رضي 
الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله 4# أرسلت إلى أبي بكر 5 تسأله 
ميرائها من رسول الله يه مما أفاء الله عليه بالمدينة» وفدك» وما بقي من خمس خيبر. فقال 
أبو بكر #ه: إن رسول الله قال: « لا نورث» ما تركناه صدقة» إن يأكل آل محمد في هذا 
امال »» وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله ب على حالما التي كانت عليه في 
عهد رسول الله 815 ) ". 

-١٤ )۱٤(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق عبدالله بن كعب قال: سمعت 
كعب بن مالك يقول: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 


إلى الله وإلى رسوله يك قال: « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: 


)010 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب الصدقات المحرمات» من كتاب الوقف ١١١/1‏ . 
مسروق لم يسمع من عائشة. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات »50١/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۹/۱۰ عن محمد بن 
عمر ( وهو الواقدي ) حدثني محمد بن بشر بن حميد» عن أبيه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في 
خلافته: سمعت بالمدينة» والناس يومئذ مها كثير من مشيخة المهاجرين» والأنصار ( إن حوائط النبي 6 
يعني السبعة التي أوقف من أموال خيريقء وقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله ). 
وهذا الإسناد فيه علل منها: أن الواقدي متهم بالكذب. 
ومنها أنه معضل. 

)۲( صحيح البخاري / باب غزوة خيبر من كتاب المغازي(50 47) الفتح ۷/ 514) ومسلم في باب قول 


النبى يك لا نورث..» من كتاب الجهاد والسير (۳»)۱۷۵۹/ .٠١۸١‏ 


النوازل 2 الأوقاف صصص سس 
أمسك سهمي الذي بخيير ) . 

وجه الدلالة: أن الرسول ب أقره على وقف بعض ماله» وهذا الحديث عقدله 
الإمام البخاري باباً أسماه: باب إذا تضدق» أو وقف بعض ماله؛ أو بعض رقيقه أو 
دوابه فهو جائز”". 

)٠١(‏ 19 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أب التياح قال: حدثني أنس بن 
مالك #: لما قدم رسول الله ب المدينة أمر بالمسجد وقال: «يابني النجار ثامنوني 
بحائطكم هذا ». قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله )©. 

فقد أقر الرسول ي صدقتهم هذه وقبلها. 

١)١‏ - مارواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج» عن أي هريرة 5ه قال: 
أمر رسول الله و بالصدقة, فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن 
عبدالمطلب» فقال النبي 36: ( ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدرعه ‏ وأعتده في سبيل الله ... ) ©. 

قال النووي: « وفيه دليل على صحة الوقف ) ©. 


)01 صحيح البخاري في الوصايا - باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله ”/ 2197 ومسلم في التوبة - باب 
حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه (717/79). 

(۲) صحيح البخاري ۳/ ۱۹۲. 

() صحيح البخاري في فضائل المدينة - باب حرم المدينة (1874)» ومسلم - كتاب المساجد / باب 
ابتناء مسجد النبي 4 (5 07). 

0( أدرعه: جمع درع وهو: لبوس الحديد» تذكر وتؤنث. انظر: لسان العرب مادة درع. 

)2( صحيح البخاري في الزكاة - باب قوله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ۲/ ۱۲۹ ومسلم 
(48) في الزكاة - باب في تقديم الزكاة ومنعها. 

.07 /17 النووي على مسلم‎ (WD 
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وقال ابن حجر: « واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح»"". 

(۱۷) ۱۷- ما رواه ابن أي شيبة من طريق سليمان بن بلال» عن جعفر» عن أبيه: 
أن عمر 5ه قطع لعلي بن أبي طالب 4 ينبع» ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء فحفر 
فيها عيناًء فبينم) هم يعملون فيها إذا انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتي على 
فبشر بذلك» فقال: يسر الوارث... ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين» وفي سبيل الله 
وابن السبيل القريب والبعيد» وفي السلم» وفي الحرب ليوم تبيض فيه وجوه» ودسود 
وجوه؛ ليصرف الله مها وجهي عن النار». 

(منقطع؛ محمد على بن الحسين لم يسمع من جده على 45 ) '". 

۸- حكى القرطبي رحمه الله إجماع الصحابة على جواز الوقف فقال: 7 إن المسألة 
إجماع من الصحابة» وذلك أن أبا بكر وعمر» وعثان» وعلي» وعائشة» وفاطمة» وعمرو 
بن العاصء وابن الزبير» وجابر كلهم وقفوا الأوقاف» وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة) . 

(۱۸) ما رواه الخصاف في أحكام الأوقاف: قال مد ين عر الواقندى: دى 


010( فتح الباري ۳/ ۳۳۹. 

(؟) أخبار المدينة لابن شبة /١‏ 717 وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن ١١ /٦‏ من طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه به» وأتفرجه ابن شبة فی أخبار المديئة /١‏ 717 من طريق ابن أي بحب ى عن حمل بن کنب 
القرضي» عن عبار بن ياسر رضي الله عنهما قال: " أقطع النبي ل علي اه بذي العشيرة من ينبع» ثم 
أقطعه عمر يله بعدما استخلف....." بنحوه. 


وني إسناده ابن أبي يحيى» وهو ضعيف» ( الجرح والتعديل ٣ /١‏ . والکامل لابن عدي 7/۱( 


a E 
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يقول: « لما كتب عمر بن الخطاب ذه صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين 
والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتشر خبرهاء قال جابر: فما أعلم أحداً ذا 
مقدرة من أصحاب رسول الله يك من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله 
صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب ). ظ 

قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما 
أعلم أحداً من أصحاب رسول الله يك من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد 
وقف من ماله حبساً لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن 

وقال الشافعي: « بلغني أن أكثر من ثوانين رجلاً من أصحاب النبي يك من 
الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات.... وقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من 
المهاجرين والأنصارء وإن نقل الحديث فيها كالتكلف ) ”. 


)١(‏ وهذاالائر أثر منكر. 
الواقدي متهم بالكذب رماه به الإمام أحمد وغيره» وقال عنه الذهبي في الميزان (577/5): استقر 
الإجماع على وهن الواقدي. 
وشيخ الواقدي قدامة بن موسى غير مشهورء وإلا لعله وقع تصحيف لاسيما وأن النسخة التي بين 
يدي فيها تصحيفات كثيرة ولعل الصواب ( قدامة بن موسى عن بشير مولى المازنيين ) فإن الواقدي 
من المكثرين عن قدامة بن موسى الجمحيء إمام المسجد النبوي وهو ثقةء وقدامة بن موسى ذكر ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ )۳۸١‏ في ترجمة بشير أنه من روى عن بشير مولى المازنيين وذكر أن 
بشيرا يروي عن جابر بن عبد الله والله أعلم. 
وقد ذكر أبن حزم في المحلى (8/ )١16١‏ نحو هذا الأثر قال: إن عبدالملك بن حبيب روى عن الواقدي 
قال: " ما من أحد من أصحاب رسول الله يك إلا وقد أوقف وحبس أرضاً إلا عبدالرحمن بن 
عوف ... ". 
(؟) الام٤/۳ه.‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
قال ابن حزم: « جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها 
ا 
وقال البغوي: « والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي 35 
ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات. 
وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره. ولا 
عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها) ”. 
وقال ابن قدامه عن قول جابر #ه: ١ل‏ يكن أحد من أصحاب النبي 85 ذا مقدرة 


إلاوقف) قال: « وهذا إجماع منهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف وأشهر 
ذلك فلم ينكره أحدء فكان إجماعاً ) ©. 

ونوقش الاستدلال بأوقاف الصحابة رضي الله عنهم: BR aE‏ 

أحدهما: أن تكون في زمن رسول الله يل فيحتمل أنها كانت قبل نزول سورة 
النساء فلم تقع حبساً عن فرائض الله تعالى. 

الثاني: أن تكون بعد وفاة الرسول يِه فهذا يحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة. 
وهذا هو الظاهر ولا كلام فيه ". 

وأجيب: بأنه مردود؛ إذ إن قوهم: إنها كانت قبل نزول سورة النساء يرده وقف 
عمر بن الخطاب 5ه لشمغ حين رجع رسول الله ا من خيبر سنة سبع من اهجرة كى 
و لهاو سانا 


.16١ المحلى8/‎ )١( 

(۲) شرح السنة 388/8 . 

(۳) المغني 1857/8. 

(5) بدائع الصنائع ۳۹۰۹-۳۹۰۹/۸. 
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في حين أن سورة النساء وأخص آية المواريث نزلت قبل ذلك بكثير. 

0 روى الترمذي من طريق عبد الله بْنِ محمد بْنِ عَقِيلِء عَنْ جاب بْنِ عب الله 
ل ت امرأة َع ناليع اين غي إلى سول الله يق مَتَالَتْ: يا ر 06 
الله هَانَانٍ ابا سعد غد ْنل فی ابوا مع بوم حو هیده ون عم د ما 
بغ کی مالا رکا گان إلا و ا مال قَالَ: قي اني ذلك IS‏ 


ر ° 


سه 6 5 ٤‏ 2 2 
بعت رَس ول الله إلى مها َقَالَ: ١‏ عط ابْتَتَى 0 فتن اناري E‏ نا 


ولا يخفى أن أحداً كانت في السنة الثالثة من الهجرة» فأين هى من السنة السابعة 
التي وقع فيها أول وقف في الإسلام على قول بعض أهل العلم كما سبق بيانه . 


)1( سنن الترمذي في الفرائض |/ باب ما جاء في ميراث البنات .)۲٠۹۲(‏ 
وآ مد ۱٠۸/۲۳‏ وأبو داود في الفرائض / باب ما جاء في ميراث الصلب (۲۸۹۱) من طريق 
بشر بن المفضل» وني ( ۲۸۹۲ ) من طريق داود بن قئيس»ء وابسن ماجة في الفرائض / باب فرائض 
الصلب )۲۷۲١(‏ من طريق ابن عيينة» أربعتهم ( بشر وداود» وعبيد الله» وابن عيينة ) عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر رضي الله عنهما. 
الحكم على الحديث : قال الترمذي: حسن صحيح» والحديث مداره على عبدالله ابن محمد بن عقيل» 
قال الإمام أحمد في رواية» وابن سعد: " منكر الحديث". 
وقال ابن المديني» والنسائي في رواية عنهما: " ضعيف ٠"‏ وقال البخاري: " مقارب الحديث "» 
وصحح له الإمام أحمد حديثاء وحسن البخاري ذلك الحديث» وقال عمر بن علي الفلاس: " رأيت 
يحبى - يعني القطان -» وعبدال رحمن يعني ابن المهدي يحدثان عنه» والناس يختلفون فيه "» وقال 
ا "ميقي ت ٠"‏ وقال الذهبي: "حديثه في مرتبة الحسن "» وقال ابن حجر في 
العفر ني" 'صدوق في حديثه لين» ويقال تغير بآخرة". 
ولعل الحديث تمل للتحسين؛ لسلامة متنه وضبط ابن عقيل له. 
(۲( ينظر: مبحث أول وقف في الإسلام. 


النوازل 4 الأوقاف 


وأما قوهم: إن ما كان بعد وفاة الرسول 4 فقد أمضاها ورثة الصحابة بالإجازة 
فهو قول مردود - أيضاً - فقد ترك عمر #ه ولديه زيدا وأخته صغيرين جداء وكذلك 
عثمان وعلي رضوان الله عليهم وغیرهم» فلو كان الحبس غير جائز لا حل ترك أنصباء 
الصغار مضي حبساً "» ولا يخفى أن الصغار ليسوا من أهل الإجازة والتبرعات. 

4- أن الوقف جائزء لأنه إزالة ملك يلزم بالوصية» فإذا نجزه حال الحياة لزم من 

دليل القول الثاني: ( التفصيل بين صحة وقف البعض دون البعض ) 

الاقتصار على ما ورد به الأثر بوقفه دون مالم يرد به الأثر. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الآثار ليس فيها دلالة على حصر الوقف في هذه الأشياء دون 


غيرها. 
الوجه الثاني: أن الأصل في الوقف أنه قربه مأمور مباء وعلى هذا يكثر منه» ولا 
يقصر على أشياء دون غيرها. 


الوجه الثالث: أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. 

أدلة القول الثالث: ( يجوز ني السلاح والكراع فقط ) 

استدل لهذا الرأي بم يأتي: 

-١ )۲١(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أوس بن الحدثان» عن 
عمر فك قال: « كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله وه مما لم يوجف 


.180/٠١ المحل‎ )١( 
. .0949 /0 المغنى‎ 6 


النوازل بے الأوقاف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يله خاصة؛ وكان ينفق على أهله 
نفقة سنته» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله)". 

ونوقش هذا الاستدلال: بقول ابن حزم رحمه الله: « إنه كا يجب القول بها صح عن 
النبي © في هذا الحديث من وقف السلاح والكراع» كذلك يجب القول با صح عنه يل 
من إيقاف غير الكراع والسلاح» فلا نقصر الوقف على الكراع والسلاح »© ". 

() ۲- ما رواه ابن أي شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: 
قال على 5ه: « لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع » 5. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد حبس الجاهلية» كما صرفه الإمام مالك إلى 


حبس الجاهلية عندما اعترضه أبو يوسف بهذا الدليل» 

0 روى البيهقي عن الشافعي رحمه الله قال: « اجتمع مالك وأبو يوسف عند 
أمير المؤمنين فتكلا في الوقف وما يحبسه الناس. 

فقال يعقوب: هذا باطل. قال شريح: جاء محمد يك بإطلاق الحبس. 

فقال مالك: إن جاء محمد #5 بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلمتهم من البحيرة» 
والسائبة: فأما الوقف» فهذا وقف عمر بن الخطاب ذه حيث استأذن النبى يك فقال: 
«حبس أصلها وسبل تمرتها». 

فأعجب الخليفة ذلك منه» وبقى يعقوب ©. 


)01 صحيح البخاري في الجهاد - باب المجن (5 ١۲۹)ء‏ ومسلم (1751) في الجهاد -باب حكم الفيء. 
(۲) المحل .١176/٠١‏ 

)۳( مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹۲۲) في إسناده هشيم بن بشير ثقة كثير التدليس. 

05 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في الوقف - باب من قال لا حبس عن فرائض الله ٠١۳/١‏ . 


النوازل 4# الأوقاف 

(۲۳) "- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق القاسم» عن عبدالله بن مسعود 5 أنه 
قال: « لا حبس إلا في سلاح أو كراع » ". (منقطع). 

(5؟) 5- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن عبد الرحمن» عن حسن» عن 
مغيرة» عن إبراهيم قال: « كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله » ". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن خبر إبراهيم هذا حكاية نهم كانوا يوقفون السلاح والفرس في 
سبيل الله» ونحن موافقون على جواز وقف الفرس والسلاح» لكن ليس فيه دلالة على 
قصر الوقف على الفرس والسلاح. 

الوجه الثاني: قبل للإمام أحمد: قوله « ما كانوا يحبسون إلا الكراع والسلاح ؟ 

قال: « ليس ذا شيئاً أصحاب رسول الله كله أوقفوا الدور والأرضين)”. 


أدلة القول الرايع: 

استدل أصحاب هذا القول با يلى: 

(5؟) -١‏ ما رواه الدارقطنى من طريق ابن ليعة» عن أخيه عيسى بن فيعة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رفى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله 5: « لا حبس عن 


(۱( مصنف ابن أبي شيبة 5/ ۲٠٠١‏ وابن حزم في المحلى ۸/ ١١٠٠ء‏ وابن الجعد في المسند ص 1١‏ ؟ من 
طريق هشيم بن بشير عن مطرف» وهو منقطع»› القاسم لم يدرك جده ابن مسعود ( عمذيب الكمال 
2))227. 
وطريق هشيم عن مطرف: رواه ابن عيينة ومحمد بن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4۷۳) في البيوع - باب في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل. 


ENE 


النوازل 2 الأوقاف 


فرائض الله عز وجل ) ". 

ا لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته» والواقف حبس عن 
فرائض الله تعالى فكان منفيا شر عا ". 

ونوقش هذا الدليل: بأنه مردود من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف. 

الوجه الثاني: أنه لو صح» فقد ذكر ابن حزم: أنه يلزم أن يكون منسوخاً؛ وذلك 
لأن الحبس وقع من الصحابة بعده» وبعلم رسول الله كك إلى أن مات عليه السلام ". 

الوجه الثالث: أن قوم فاسد؛ لأنهم لا يختلفون في جواز المبة والصدقة في الحياة 
والوصية بعد الموت؛ وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عا لولم تكن فيه لورثوه على 
فرائض الله عز وجل» فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل وصية؛ لأنها مانعة من 
فرائض الله تعالى بالمواريث. 

فان قالوا: هذه شرائع جاء بها النص: 

قلنا: والحبس شريعة جاء بها النص» ولولا ذلك لم يجر". 


000 سنن الدارقطني في الفرائض 1۸/٤‏ ومن طريقه البيهقي في الوقف - باب من قال: لا حبس عمسن 
فرائض الله عز وجل .١57/5‏ 
الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ علته ابن لهيعة وأخوه. 
قال الدارقطني: " لم يسنده غير أبن يعة عن أخيه» وهما ضعيفان» وهذا اللفظ إنم| يعرف من قول 
شريح القاضي ". 

)۲( بدائع الصنائع ۸/ ۳۹۰۹. 

.77,/8/٠١١ المحلى‎ )۳( 

9 لر السا 


النوازل 2 الأوقاف 

ولهذا لزم صرف المراد بالحبس إلى أحباس الجاهلية التي كانوا يحبسونها وهي 
البحيرة والسائبة» والوصيلة» والحامي. ولهذا قال مالك في مناظرته لأبي يوسف عند 
اشد والحس الذى جا خمد بإ طلاقها الى في كتاب الله تعالى ": ما جَعَلَ 


ر ا ا صر اي سل سے رص لا 
الله من بجحيرة ولا سَايِبَيَ ولا وصيلة ولا حامر المائدة: ٠١١‏ . 


الوجه الرابع: على فرض صحته فهو محمول على أنه لا يحبس عن وارث شيء 
جعله الله تعالى له بعد نزول آية المواريث» وقد كانوا في الجاهلية يورثون الرجال 
الخارننء وتمتغون الآناث: والصبغار”.. . 

الوجه الخامس: أن حق الوارث لا يتعلق بالتركة إلا بعد مرض أو موت المورث. 
فا صدر من المالك حال الصحة» فليس للوارث فيه شىء حتى يقال بأنه حبس عن 
ر 

(17) ۲- ما رواه البيهقي قال: أخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم المزكي» ثنا أبو 
عبدالله محمد بن يعقوبء ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهابء أنباً جعفر بن عون أنبأ 
مسعر» عن أبي عون» عن شريح قال: ١‏ جاء محمد 5 بمنع الحبس » '". 

قالوا: وهذا منه رواية عن النبي ل أنه يجوز بيع الموقوف؛ لأن الحبيس هو 
الموقوف» فعيل بمعني المفعول؛ إذ الوقف حبس لغة؛ فكان الوقف محبوسا فيجوز 


.١ 5 /” أحكام القران لابن العربي‎ )١( 

(۲) الإسعاف ص١٠١.‏ 

(۳) الام 08/5. 

€3 أخرجه البيهقي في الوقف- باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل 2117/5 وشريح يشير 
بذلك إلى ما ورد عن الرسول بلا أنه قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل» وقد سبق ضعف هذا 


الحديث . 


النوازل 4 الأوقاف 


بيعه» وبه تبين أن الوقف لا يوجب زوال الرقبة عن ملك الواقف ". 

وأما وقف رسول الله 4 فإن) جاز؛ لأن المنع من الوقف كونه حبسا عن فرائض الله 
عز وجل ووقف رسول 5 لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله #: « لا نورث ما 
تركناه صدقة ) ”. ظ 

ورده ابن حزم فقال: بل جازت - صدقة رسول الله 5ج - لآنه عليه الصلاة 
والسلام جعلها صدقة» هكذا قال عمرو بن الحارث: ١‏ ما ترك رسول الله يك ديناراً 
ولأ رشا ولا عدا قله الغا ا فاا صوق 0ه 

فإن قيل: إنه عليه السلام لم يورث ؟ 

قلنا: نعم ولكن كونه لا يورث لا يوجب: كون أرضه وقفاء بل تباع ويتصدق 
بالثمن» فظهر فساد اعتراضهم *. 

۴- أن الوقف يجوز إذا حكم به حاكم؛ لأن حكمه صادف محل الاجتهاد وأفضى- 
اجتهاده إليه وقضاء القاضي في موضع الاجتهاد با أفضى إليه اجتهاده جائز» كما في 
سائر الاجتهادات. 

٤‏ - أن الوقف يجوز إذا أضيف إلى ما بعد الموت؛ لأنه لما أضافه إلى ما بعد الموت 
فقد أخرجه خرج الوصية» فيجوز كسائر الوصايا. 

ثم قالوا: لكن جوازه بطريق الوصية لا يدل على جوازه لا بطريق الوصية. 


(۱) البدائع 8409/4. 
() سبق تخريجه برقم .)٥۱(‏ 
(۳) سبق تخريجه برقم .)٥۰(‏ 
() المحلى .185/١٠١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 

ألا ترى لو أوصى بثلث ماله للفقراء جاز» ولو تصدق بثلث ماله على الفقراء لا 

أدلة القول الخامس: ( عدم الجواز مطلقا ): 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: 9# مَاجَعَلَ اله م حي ولا مايق ولا وضيلة ول حار ولك الدين كرا 
O SESS EEE‏ ۳ 

فالله تعالى قد عاب على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم وحمايتهاء وحبس 
أنفسها عنها ©. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا حجة فيه؛ لأن الله سبحانه عاب عليهم أن 
يتصرفوا بعقولهم بغير شرع توجه إليهم» أو تكليف فرض عليهم ”» بين| الوقف ورد 
به الشرع في أدلة كثيرة سبق ذكر طرف منها 

(۲۷) ۲- ما رواه الدارقطني من طريق محمد وعبدالله ابني أبي بكر وعمرو بن 
دينار» عن بكر بن حازم أن عبدالله بن زيد بن عبد ربه 5ه جاء إلى رسول الله و فقال: 
يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة» وهو إلى الله ورسوله. فجاء أبواه فقالا: يا رسول 
الله كان قوام عيشناء فرده رسول الله 3 ثم ماتا فورثهم| ابنهم|)”". 


.۳۹۱۰ /۸ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أحكام القران لابن العربي ۲/ .۷٠١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

0 سنن الدارقطني في باب وقف المساجد والسقايات» من كتاب المساجد 23١١/54‏ والحاكم في المستدرك 
في ذكر مناقب عبد الله بن زيد..» من كتاب معرفة الصحابة ۳/ ۳۷۹ من طريق عبدالله بن أبي بكر عن 
أبي بكر عن عبدالله ابن زيد » وعنه البيهقي في السنن الكبرى في باب من قال لا حبس عن فرائض الله 
عز وجل من كتاب الوقف ٠١۳/١‏ . = 


النوازل ‏ الأوقاف 
وحه الدلالة: 


أن رسول الله يل رد وقف عبدالله بن زيد #ه. فدل على عدم مشروعيته. 

نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه: 

الأول أن الةية قيعت 

الثاني: أن النبي وَل أبطل الوقف؛ لأنه تصدق بجميع ما يملك» وليس لأحد أن 
يضر بنفسه وبمن يعولء ويدل لهذا قوهم|: « يا رسول الله» كان قوام عيشنا»”. 

الثالث: أن الحائط كان ملكاً لأبويه فتصرف فيه بغير إذنها ولم ينفذاه» بدليل أنه 
جاء في الحديث: « ثم ماتاء فورثها ابنهم| ) ". 

؟- ما روي عن ابن عباس ذه قال: « لمانزلت سورة النساء وفرضت فيها 
الفرائض» قال رسول الله 3: « لا حبس عن فرائض الله عز وجل » ". 

(۲۸) 5 - ما رواه الطحاوي من طريق زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر 45 
قال: « لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله يل لرددتها ) 0 


= الحكم على الحديث: قال الدارقطني: " وهذا حديث مرسل "» وقال البيهقي: " مرسلء وأبو 
بكر بن حزم لم يدرك عبدالله بن زيد» وروي من أوجه أخر عن عبدالله بن زيد كلهن مراسيل ". وقال 
ابن حزم: " منقطع؛ لأن أبا بكرلم يلق عبدالله بن زيد ". 

(0) ينظر: المحلى 8/ ٠١١‏ . 

() ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ١١١‏ المغني .۱۸١/۸‏ 

)۳( تقدم تخريجه برقم (10). 

)4( شرح معاني الآثار 45/4. وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ٠٤٥١ /١١‏ وابن حزم في المحلى 
0/٠‏ . وهو منقطع» الزهري لم يدرك عمر 45. 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش من وجهين: 

الأول: أنه منقطع. 

الثاني: قال ابن حزم: « ونحن نبت ونقطع بأن عمر ج لم يندم على قبوله أمر 
رسول الله 35 وما ا وتسبيل ثمرتهاء والله تعالى يقول: 38 وما 
کان لمومن ولا مُؤْمنَةٍ إذَا قضی آنه ورسولة: أمرا أن ين طم الخيرة من امهم 4 الأحزاب: 
٦‏ وليت شعري إلى أي شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه 
الصلاة والسلام فيها ؟ حاشا عمر هذا )”. 

4 - ما روي عن شريح أنه قال: « جاء محمد ببيع الحبس ) ”. 

هذا ES‏ اسمتذوية ايده اضيعاف الول الاليقيوو اي N‏ 
الاستدلال به. ظ 

- أن شريحاً - وهو قاضي عمرء وعشان» وعلي الخلفاء الراشدين المهديين 
رضوان الله عليهم أجمعين - قال: ‏ لا حبس عن فرائض الله ». 

فعن عطاء بن السائب قال: سألت شر يجا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر» 
فالآخر من ولده ؟ فقال: ١‏ إن أقضي ولست أفتي. 

قال: فناشدته. فقال: « لا حبس على فرائض الله »). 

وهذا لا يسع القضاة جهله. 

ولايسع الأئمة تقليد من يجهل مثله» ثم لا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول 
له به ولا من تابعيهم رحمة الله عليه ” ظ ظ 


.186/٠١ المحلى‎ )١( 
.)٤۲( تقدم تخريجه برقم‎ )۲( 
.47 7/4 شرح معاني الآثار‎ )۳( 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش هذا الاستدلال: 

أن قوهم: ‏ إن هذا لا يسع القضاة جهله» ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله. 
ناقشه ابن حزم رحمه الله فقال: «هلا قالوا هذا في كل ما خالفوا فيه شريحاء وأي نكرة 
في جهل شريح سنة وألف سنة » . 

ثم ذكر أنه غاب عن كثير من الصحابة كثير من الأحكام» فغاب عن ابن مسعود 
نسخ التطبيق» وغاب عن أبي بكر ميراث الجدة» وغاب عن عمر أخذ الجزية من 
المججوس سنين» وإجلاء الكفار من جزيرة العرب إلى آخر عام من خلافته. 

قال: « ومثل هذا لو تتبع لبلغ أزيد من آلف سنة غابت عمن هو أجل من شريح. 
ولو ۾ يستقض إلا من لا تخفى عليه سنة» ولا تغيب عن ذكره ساعة من دهر حكم من 
أحكام القرآن ما استقضي أحد ولا قضى ولا أفتى أحد بعد رسول الله ب لكن من 
جهل عذر» ومن علم غبط ) . 

وقد عتب مالك على شريح: قال الإمام مالك: « تكلم شريح ببلاده ولم يرد المدينة» 
فيرى آثار الأكابر من زواج النبي # وأصحابه والتابعين بعدهم» وهلم جرا إلى اليوم» 
وما حبسوا من أموالهم لا يطعن فيه طاعن» وهذه صدقات النبي يله سبعة حوائط» 
وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا في] أحاط به خبراً ) ". 

وتأول ابن يونس قول شريح بأنه يورث» على معنى أنه لا يزيل الملك» كقول أبي 


.٠۷۹/۱۰ المحل‎ )١( 
. ٤۱۸/۲ المقدمات الممهدات‎ )۲( 
.٠۲١/۷ التاج والإكليل‎ (۳) 


النوازل 2# الأوقاف 


(59؟) قال الخلال: أخبرنا عبدالملك بن عبدالحميد الميموني: أنه سأل أبا عبدالله: 
أيش معنى قول شريح جاء محمد يبيع الحبس ؟ قال لي: لأنه لم يكن هذه الحبس يعني 
الوقوف وأن ذاك كان في الجاهلية 3# ما جَعَلَ أله من بيرق ولا سَلِبَةَ ولا وَصِيلَوَ ولا 
حار 4 ثم قال أبو عبدالله: « بلغني أن مالكاً قال: ما حج شريح قطء ما مر بمكة فنظر 
إلى الدور فسأل عنهاء هذه دار لطلحة حبيس» وهذه الدار لفلان حبيس» وهذه الدار 
لفلان حبيس »”. 

(۳۰) ۷- ما روى ابن حزم عن الواقدي قال: « ما من أحد من أصحاب رسول 
الله ج إلا وقد أوقف وحبس أرضاء إلا عبدالرحمن بن عوف #ه فإنه كان يكره 
ا 

فكراهية عبدالر حن بن عوف 5ه للحبس دليل على أن ا حبس غير جائز. 


هذا الدليل أورده ابن حزم ورده بقوله: هذه رواية أخباث. فإنها زادت ما جاءت فيه 
1 ها 6 


وعلى كل حال فلو فرض صحة هذا الآثرء فإنه دليل على صحة الوقف وجوازه؛ 
وذلك لأنه يشير إلى أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم قد وقفوا الأراضي ما عدا عبد 
الرحمن» وعامة الصحابة لا يتصور منهم الاتفاق على عمل لا يجوز في الشريعة. 


REGS O 
المصدر السابق.‎ )۲( 
المصدن اشاق‎ 9 


النوازل 2 الأوقاف 


أما كراهية عبد الرحمن: فإنه ربا هو استنتاج من الراوي لعدم وقفه. ورب أنه فعلاً 
كره أن يقف لا لعدم جوازه ولكن لأمور خاصة متعلقة به على أنه لو كان ذل لا 
يرى جواز الوقف فإنه معارض بالأحاديث الصحيحة. وبعمل عامة أصحاب 
رسول الله . 

(9) ۸- وقال البخاري: (وباع حسان حصته منه من معاوية» فقيل له: تبيع 
صدقة أبي طلحة ؟ ») ". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الصحابة #: أنكروا ذلك عليه. 

4- أن الوقف تبرع با منفعة وهي معدومة وقت إنشائه» وتمليك المعدوم لا يصح. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أنه لم يرد في الشريعة المنع من تمليك المعدوم مطلقاء بل جازت هبة المعدوم. 
والوصية به بل والمعاوضة عليه في بعض الصور. 

الثاني : أنه لو منع من تمليك المعدوم, فهذا في عقود المعاوضات لبنائها على المشاحة 
دون عقود التبرعات لبناتها على المسامحة. 

الترجيح: ظ 

الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لقوة أدلتهم» وما يؤيد قول جمهور 
أهل العلم: أن أبا يوسف رجع بعد المناظرة التي دارت بينه وبين الإمام مالك بحضر-ة ظ 
الرشيد» فظهر عليه مالك» وقال: ١‏ هذه أوقاف رسول الله ع ينقلها أهل المدينة خلفهم 


عن سلفهم ). 
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النوازل 2# الأوقاف 
قال الباجي: « وهذا فعل آهل الدين والعلم في الرجوع إلى الحق حين ظهر 
وتبين)". 
حتى إن محمد بن الحسن استبعد قول أبي حنيفة وسماه تحكا على الناس من غير 
حجة فقال: « ما أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس» 
فإذا كان واهم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم يقلدوا هذه 
الأشيات ا 


O)‏ ال ع اا 
TANT hS‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الرابع : 
حكمة مشروعية الوقف, وأهميته , وخصائصه 


الله سبحانه وتعالى شرع لعباده ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم» فكتابه 
العزيز وسنة نبيه الكريم قد اشتملا على كل ما يحتاجه المسلم من مصالح عظيمة. 
ومقاصد سامية» وحكم كثيرة» ومن ذلك: الوقف» فقد اشتمل على مصالح عظيمة 
وحكم كثيرة» نذكر منها: 


چ 


الاستجابة لأمر الله سبحانه» وأمر رسوله ي والاقتداء بالنبي 4 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

استمرار الأجر للمسلم أثناء حياته وبعد موته؛ إذ يحبس عينا من أعيان ماله 
عن التصرف ويتصدق بمنفعتهاء حيث إن الوقف يختص بميزة الدوام 
والاستمرارية من بين صدقات التطوع» ك أن فيه وسيلة للتكفير عن 
بداب ا ی و القن 
والفوز ب ئج ذلك في الدار الآخرة. 

أنه سبب رئيس في قيام المساجد والمحافظة عليهاء فإن أغلب المساجد على 
مدى التاريخ قامت على الأوقاف» بل إن كل ما يحتاجه المسجد من فرش 
وتنظيف ورزق القائمين عليه إن كان مدعوما هذه الأوقاف. يشهد لذلك 
ما نلمسه اليوم في كل بلد من بلدان المسلمين فيم| يتعلق بالمساجد سواء 


المحافظة على الناحية العلمية في المجتمع الإسلاميء فمما لا شك فيه أن 
دور العلم والمدارس الإسلامية في شتى الفنون كان معظمها قائا على 
الأوقاف الإسلامية. 


م - 
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النوازل 2 الأوقاف 
مساعدة الضعفاء والمحتاجين, والأخذ بأيديهم من براثن الفقر والفاقة» فإن 
غالب الأوقاف يراعى فيها الضعفاء والمساكين واستمرار هذاالنفع 
بخلاف الصدقات الأخرى فإنها لا تدوم غالباً. 

ترابط المجتمع» وتضامنه» وشيوع روح التراحم والتواد والتياسك؛ 
وإشعار المسلم بمسؤولياته تجاه مجتمعه وربطه به» فتسابق المسلمون على 
تحبيس الأعيان وتسبيل ثهارها في صالح المجتمع كبناء المستشفيات: 
والملاجى» ودور الأيتام» وحفر الآبار وإقامة السقايات في المدن وعلى طرق 
المسافرين ما لا يخفى» ففيه تحقيق مبدأ التكافل بين الآمة المسلمةء وإيجاد 
التوازن في المجتمع» فإن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين في 
الصفات متباينين في الطاقة والقدرة» والوقف عامل من عوامل تنظيم 
الحياة بمنهح حميد يرفع من مكانة الفقير» ويقوي الضعيف» ويعين العاجز. 
ويحفظ حياة المعدم» من غير مضرة بالغني ولا ظلم يلحق بالقوي» وإنما 
يحفظ لكل حقه بغاية الحكمة والعدل. فتحصل بذلك المودة وتسود الأخوة 
ويعمٌ الاستقرار» وتتيسر سبل التعاون والتعايش بنفوس راضية مطمئنة. 
صلة الأرحام» وذلك با يوقفه المسلم على قرابته مما له الأثر الكبير في ترابط 
الآسرء وإشاعة روح التعاون بين أفرادهاء وانتشار المحبة والألفة بينهم. 
دعم الجهاد عند المسلمين والمحافظة على قوة دولة الإسلام» حيث سارع 
المسلمون في تحبيس أموالهم في سبيل الله سواء كانت أسلحة وأعتدة» أو ما 
يوقف عل أولاد الشهداء» أو حبس أعيان تكون منفعتها في تموين 
المجاهدين تمويناً عسكرياء أو اقتضاديا. 


النوازل 2 الأوقاف 


-4 


إن في وقف الأعيان صيانة لها من عبث السفهاء» بحيث يتصر فون فيهاء فلا 
تبقى لها عين ولا أثر. 

فالآوقاف الإسلامية ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع 
الإسلامي» وذلك با تمثله من رأس مال عيني ونقدي» وبما تتميز به من 
وجوب البقاء ودوام النفع» فلا تباع ولا تتلف بشهوة عارضة أو سوء 


e 


-١‏ أن في الوقف إيجاد فرص عمل كنظارة الوقف» ونحوهاء وزيادة دخل 


الموقوف عليهم. 


-١١‏ إغلاق أبواب الانحراف» حيث يؤوي هذا الوقف النساء اللاتي طلقن» 


اا ا 


يضمنه ويكون واقياً هم عن الحاجة والعوز والفقر» فقد جبلت النفس 
البقترية غل الخرضنى غل الال يوق الوق وسبيلة م اة ةق بلك 
الرغبة. 


۳~ في الوقف وسيلة لحصول الأجر والثواب من الله تعالى وتكثيره. 
الأوقاف تمسك على المجتمع كيانه من الداخل فلا ينهار» وتمسك عليه كيانه من 


النوازل ب2 الأوقاف 
المطلبالخامس: 
مايصح وففه 


للعلماء في هذه المسألة مسلكان: 

المسلك الأول: مسلك العد, د يعني أن ما يصح وقفه معدود. 

وبه قال إبراهيم النخعي حيث قال: لا يصح إلا في السلاح والكراع فقط ". 

وبه قال ابن حزم» قال ابن حزم: « الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين 
با فيها من الغراس والبناء إن كانت فيهاء وني الإرحاء» وفي الصاحف. والدفاتر» 
ويجوز أيضاً في العبيد» والسلاح والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير 
ذلك ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلاً » ". 

وتقدم مناقشة هذا القول في مبحث حكم الوقف ”. 

المسلك الثاني: مسلك الحد. ب يعني أن ما يصح وقفه حدود» ومضبوط بضابط» وهو 
قول جمهور آهل العلم. 

وقد اختلف العلماء في هذا الضابط على قولين: 

القول الأول: أنه كل عين تصح عاريتها. 

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية *. 

القول الثاني: أنه ما صح بيعه» وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه صح وقفه. 
)١(‏ مسنئد ابن الجعد (/50/8). 
(0) المحلى 4/ 5/ا١و187.‏ 


(۳) ينظر: حكم الوقف. 
(:) الإنصاف ۷/ ١٠ء‏ الاختيارات ص(١7١).‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


وهو قول جمهور آهل العلم: الحنفية ”» والمالكية ”» والشافعية ”» والحنابلة". 

دليل القول الأول: 

يستدل هذا القول بم يلى: 

.© عمومات أدلة الوقف‎ -١ 
وهذه تشمل بعمومها كل عين تصح عاريتها.‎ 

؟- أن الأصل صحة الوقف فلا يمنع من بعض صوره إلا بدليل. 

- أن من مقاصد الوقف تسبيل المنفعة» أي إطلاق التصرف فيها من قبل 
الموقوف عليه» وهذا يتفق مع ما يصح إعارته؛ لأن العارية إباحة التصرف في 
المنافع من قبل المعير. 

دليل القول الثاني: 

استدل هذا الرأي با يلي: 

١‏ - الأدلة الدالة على اشتراط كون الوقف عيناً تبقى بعد استيفاء التفع منها. 

إذ ما لا تبقى عينه يتلف بالانتفاع به كالشمع» والدهن» والريحان» فلا يصح وقفه؛ 


إذ هو مناف لمقصود الوقف الذي يقصد منه الدوام ”. 


(۳) 


فتح القدیر ۲۱۷-۲۱۹/۲. 

التاج والإكليل ۷/ .٠۳١‏ 

.۹٩ /۳ قليوبي‎ 

المغني ۸/ ۲۳٠-۲۳۰‏ الإنصاف۷/ ۹. 

المغني ۸/ ٠۲١‏ وينظر: شرط كون الموقوف عيئاً تبقى بعد استيفاء النفع منها. 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يسلم اشتراط التأبيد فیا يصح وقفه | سيأ في مبحث 
وقف ما يفنى باستيفاء النفع منه. 

الوجه الثاني: أن التأبيد أمر نسبي» فما من شيء إلا ويتلف› تابي كل فی 

؟- أن الوقف نقل للملك في الحياة فأشبه البيع "'» فدل على أنه لا يصح إلا في عين 


ويناقش من وجهين: 

الأول: أن تشبيهه بالبيع لا يسلم به؛ إذ البيع معاوضة والوقف تبرع» وثم فرق بين 
المعاوضة والتبرع» فإن التبرع لا يشترط فيه كل ما يشترط للمعاوضة؛ من العلم» 
والقدرة على التسليم» ونحو ذلك. 

الثاني: أن نقل الملك في الوقف موضع خلاف كا سيأتي في مبحث ملكية الوقف. 
بخلاف نقل الملك في البيع فإنه ينتقل إلى المشتري وله كامل التصرف فيه. 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ لأن الأصل في الوقف أنه قربة 
وفعل خير فيكثر منه وحث عليه وعلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام تدخل كثير من 
الصور التي يصح فيها الوقف» من ذلك: 


. 571١/6 المغى‎ )١( 


النوازل 4 الأوقاف 


-١‏ وقف الكلب المعلم» والجوارح المعلمة. 
]ا وقف مالا يقدر على تسليمه. 


النوازل 4# الأوقاف 
المطلب السادس : 
الفرق بين الوقف والهبة, والإرصاد, والوصية, والمبراتء 
وصدفة التطوع 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الفرق بين الوقف وبين الهبة: 

١‏ - الوقف لا يختص بمعين» بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل» 
فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب» فالوقف يتلقاه كل بطن من واقفه. 
والهبة ملك للموهوب له تنتقل إلى الوارث من الموهوب له لا من الواهب. 

؟- أن الهة يشترط فيها القبول إذا كانت لمعين» بخلاف الوقف. 

۴۳- أن اة يجوز للموهوب أن يتصرف فيها ب ينقل الملك» بخلاف الوقف. 

٤‏ الهبة تجوز لأهل لوالا غا وف الوقفين كا سان. 

ه- أن الوقف يقصد منه القربة» وأما الهبة فقد يقصد منها التودد والإكرام كما في 
حال الهدية. 


المسألة الثانية: الفرق بين الوقف والإرصاد: 
الإرصاد لغة: الإعداد» يقال: أرصد الأمر أعده. 
وهو عند الفقهاء: تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه. 
ويطلق الحنفية الإرصاد أيضاً على: تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت 
عليه لضرورة إعماره ". 


.٠١1/ /7 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ »185.154.85 5,890.4١ /٤ ردالمحتار‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف صصص u‏ 
وهنا اتجاهان في حقيقة الإرصاد: 
الأول: أنه مغاير للوقف» وقد صرح بذلك الحنفية» وهو مايفهم من كلام 
الشافعية أيضا؛ لاختلال شرط من شروط الوقف فيه» وهو أن يكون الموقوف مملوكاً 
للواقف حين الوقف» والمرصد هو الإمام أو نائبه وهو لا يملك ما أرصده قال ابن 
عابدين: « الإرصاد من الإمام ليس بإيقاف البتة؛ لعدم ملك السلطان. بل هو تعيين 
شيء من بيت المال على بعض مستحقيه »» فالفرق: أن العين الموقوفة كانت قبل الوقف 
ملكا للواقف. وفي الإرصاد كانت ملكاً لبت المال. 
الاتجاه الثاني: اعتبار الإرصاد وقفاً في حقيقته؛ لعدم اختلال شىء من شروط 
الوقف فيهء فالسلطان هو الواقف لشيء من أموال بيت المال» وعليه فلا فرق بين 
الإرصاد والوقف من حيث الملك؛ ويفترقان بأن الإرصاد لا يكون إلا من الإمام ". 
المسألة الثالثة: الفرق بين الوقف والوصية: 
يجتمع الوقف والوصية في كثير من الأحكام؛ لكونها من أنواع القرب والصدقات 
التطوعية التي لا يلزم الشارع فيها أحدا إلا في النذرء بل ندب إليها وحث عليها. 
الوقف والوصية يجتمعان في عدة أمور منها: 
-١‏ آنا من القرب التي ندب إليها الشارع وحث عليها تداركاً ما فات الإنسان 
من أعمال الخير» وإحساناً إلى الموصى لمم والموقوف عليهم» وزيادة في الأجر 
والثواب لمن أوصى ووقف. 
؟- آنا لا يكونان بمعصية كآلة طرب. ولا للمعصية كالوصية للكنائس 
والوقف عليها؛ لأن المقصود منها البر والمعروف وزيادة الحسنات. وني 


.٠١١ /۳ الموسوعة الفقهية‎ )١( 


الوصية للمعصية والوقف عليها تشجيع لأهلها وترويج لهاء وإعانة عليها 
وهي محرمة. 

أن الوصية لا تجوز للكافر الحري وكذلك الوقف عليه لعداوته وبغضه 
الشديدين للإسلام والمسلمين؛ ولا في ذلك من النصر له والتقوية لشوكته 
وهذا من لوازم ما قبله ”". 

أن الوصية تجوز للذمي وكذلك الوقف عليه ”؛ لما في ذلك من تاليف قلبه 


وترغيبه في الإسلام. 


ويفترقان في أحكام كثيرة كا يلي: 


7 


أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة - كا سبق © - بين الوصية: تمليك 
مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع". 
في الموضوع: فموضوع الوقف المال فقطء وأما الوصية فموضوعها التبرع 
بالمال» والأمر بالتصرف بعد موت الموصي كتغسيله وتكفينه ونحو ذلك. 
وكتنفيذ وصيته المالية. 

أن الوقف لا يكون إلا من جائز التصرف» بخلاف الوصية فتصح في المال 
من السفيه والصغير العاقل» كا بينته في أحكام الوصية. 

أن الوقف عقد لازم بخلاف الوصيةء فلا تلزم إلا بعد الموت. 

أن الوقف لا يصح إلا على عين ينتفع بها مع بقائها عند كثير من العلماء كى 
سيأتي» بخلاف الوصية. 


O PTE) 
اارفاخل الخرى:بوالدمى.‎ 9 
ينظر: مبحث تعريف الوقف في اللاصطلاح.‎ )۳( 
7714 /5 مواهب الجليل‎ »4١١/٠١ فتح القدير‎ )٤( 


النوازل يفا الأو قاف سے 

5- لا يجوز الوقف على ا حربي والمرتد» وتجوز الوصية فما . 

5 لا يصح وقف أواني الذهب والفضةء بخلاف الوصية با فتصح. 

۸ لا يجوز تعليق الوقف إلا بالموت عند بعض العلماء» بخلاف الوصية فتصح 
مطلقة ومعلقة. 

۹- لا يصح وقف المحجور عليه لحظ غيره. بخلاف الوصية. 

١١‏ - لا يجوز الوقف على المدبر» وأم الولد عند بعض العلماء» وتصح الوصية فما 

١‏ الوقف ينتقل من بطن إلى بطن ومن جهة إلى أخرى. بخلاف الوصية» فهي 
ملك لمن وصي له. 

-١‏ لا يملك الموقوف عليه رد الوقف» وعدم قبوله عند بعض العلماء كا سيأي. 
ويملك الموصى له رد الوصية. 

۴- لا يصح شرط الخيار» أو الرجوع في الوقف عند كشير من العلماء ويصح في 
الوصية. 

5- لا يجوز التصرف في الوقف في الجملة ببيع أو نحوه» بخلاف الوصية. 

64- لا يجوز وطء الأمة الموقوفة» بخلاف الموصى ا. 

١‏ - أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهماء وفيه قول رسول وله لعمر #ه: ١‏ إن شعت حبست 
أصلهاء وتصدقت بهاء فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب. ولا 


يورث)”". 


.۳٠۰۸/۲ نيل المآرب‎ )١( 
.)75( سبق تخريجه برقم‎ (۲( 


أما الوصية فإنها لا تلزم» ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو 
بعضه» إلا الوصية بالإعتاق» والأكثرون على جواز الرجوع فيها أيضاً". 
وإنما كان له الرجوع في الوصية؛ لأن التبرع بها مشروط بالموت» فلم يملك 
إجازتها ولا ردها فقبل الموت لم يوجد التبرع ”» بخلاف الوقف. 

۷- أن التمليك في الوصية ينصب - غالبا - على ذات العين الموصى بهاء وقد 
ينصب - أحياناً- على منفعة العين في حين أن الوقف يخرج العين من أن 
تكون مملوكة لأحدء فلا تمليك فيه أبداء وإن) فيه تخصيص منفعة لا غير ”". 

4- أن التمليك في الوصية لا يتحقق - أي لا يظهر حكمه قطعا إلا بعد موت 
الموصي في حين يظهر حكمه في الوقف أثناء حياة الواقف وبعد مماته *. 

4 أن الوصية لا تجوز إلا في حدود الثلث» وما زاد على الثلث يقف على إجازة 
الورثة» فإن أجازوه جازء وإن ردوه بطل في قول جمهور العلماء؛ في حين أن 
الوقف لا حد لأكثره إلا إذا كان في مرض الموت أو معلقاً بالموت» فإن 
الوقف في مرض الموت كالوصية في حق نفوذه من الثلث» والوقف المضاف 
إلى ما بعد الموت وصية حتى إنه يجوز الرجوع عنه. فإن مات من غير رجوع 


غنه لير الثليتك 3 


.5218/48 المغني‎ )١( 

© لتر السابق 2157/8 . 

(۳) الوقف والوصايا للخطيب ص1» وانظر: أوقاف الخصاف .7١ /١9‏ 
)٤(‏ الوقف والوصايا للخطيب ص" . 

(5) الإسعاف ص9" المغني 5٠ ٤/۸‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


-١‏ أن الوصية لا تجوز لوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك. 


قال ابن قدامة: « إن الإنسان إذا أوصى لوارث بوصية» فلم يجزها سائر 
الورثة لم تصح بغير خلاف » ". 

بينم الوقف يجوز للوارث إلا إذا كان في مرض الموت» فالصحيح أنه لا يجوز ظ 
إلا بإجازة الورثة؛ لأنه تخصيص لبعض الورثة بال في مرضه فمنع منه 
كاهبات» ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز له بالمنفعة كالأجنبي 
فيا زاد على الثلث ©. 


-١‏ أن الوقف لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل في الحياة؛ لأنه عقد يبطل 


بالجهل فلم يصح تعليقه كالبيع» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الصحة؛ 
لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال» وأيضاً فلا 
ضرر في تعليقه - أما الوصية فيجوز تعليقها؛ لأنها تجوز في المجهول فجاز 
تعليقها بالشرط ”. 

المسألة الرابعة: الفرق بين الوقفه والميراث: 


-١‏ أحكام الوقف أكثرها اجتهاديةء أما الميراث فأكثر أحكامه منصوصة في 


المَوان والسئة. 


ا أن الميراث لا يكون للوارث إلا بعد موت المورثء أما الوقف فهو أعم؛ لأنه 


يكون في حياة الواقف وبعد مماته. 


© المغني ۸/ .۳۹٩‏ 
62 المغني ۸/ .۲٠۷‏ 
(۳) ينظر: مبحث تعليق الوقف. 


همه 


بي ص النوازل لا الأوقاف 


ا 


أن المراث له أنصبة محددة وفروض مقدرة من الشرع لا يجوز تجاوزهاء أما 
الوقف فللواقف ال حق في زيادة ونقصان حصص الموقوف عليهم كيفم) شاء. 
أن الممراث يشترط له وجود وارث حقيقي» أما الوقف فلو وقفه واقفه وم 
يحدد له مصرفا فإنه ينصر-ف إلى مصر_ف الصدقات» وهم الفقراء أو إلى 
أقارب الواقف. 

أن الميراث يتعلق به حقوق خاصة بالمورث كمؤنه تجهيزه» وسداد ديونه. 
وإخراج وصيته ثم يوزع بعد ذلك» أما الوقف فلا تتعلق به حقوق خاصة 
بالواقف. بل إن الواقف لا يعود إليه شيء من منافعه. 

أن الممراث له مستحقون معلومون من قبل الشر-ع» ولا يخرج عنهم؛ ليس 
لإرادة المورث فيهم حق» فلا يدخل فيه من يشاء ولا يخرج من شاءء أما 
الوقف فالمستحقون للوقف يحددهم الواقف.وله أن يدخل من شاء ويخرج 
من شاء. 

أن الميراث ليس موردا دائ| ومستمرا بل هو مورد وقتي يناله الورثة بقدر 
أنصبتهم» ثم قد يتصرفون فيه ساعة تملكهم له ويخرجونه من ملكهم» وبعد 
وقت قصير لا يوجد عندهم منه شيء» أما الوقف فمورد دائم ومستمر 
لتحقيق غرض صاحبه في المصلحة التي أرادها الواقف. فنفعه للموقوف 
عليه متجدد ودائم أزمنة متطاولة» ولا يستطيع الموقوف عليه التصرف فيه لا 
ببيع ولا هبة ولا ميراث. 

أن الميراث يخص جيلا معينا دون غيرهم وهم ورثة المورث فيكون الانتفاع 
بالإرث في بعض الأحيان مقصورا على الورثة» أما الوقف فهو ممتد للأجيال 


التالية فينتفعون به بعد الأجيال السابقة أزمنة عديدة. 


المسألة الخامسة: الفرق بين الوقف» وصدقة التطوع: 


يفترقان فيا يل : 
-١‏ أن الوقف صدقة با منفعة دون العين» وصدقة التطوع تكون بالعين مع 


1 أن الوقف يقصد منه غالبا بقاء العين لاستمرار الأجرء وصدقة التطوع قد 


المطلب السايع : 


الوقف له أنواع بحسب متعلقاته: 


أولاً: ينقسم الوقف من حيث الحكم التكليفي الشرعي إلى خمسة أقسام: 
الأول: الاستحباب» وهذا هو الأصل في الوقف كا بينته في حكم الوقف. 
الثاني: الوجوب» كا لو نذر الوقف. ٠‏ ظ 
القالت: الإباحة» کا لو وقف جميع ماله حيث لا مانع » أو أوصى بجميع ماله 
وقفاً حيث لا وارث ”» أو وقف على جهة مباحة لم تظهر فيها القربة - 
عند بعض العلماء - كا لو وقف على الأغنياء؛ كما سيآتي. 
الرابع : التحريمء كا لو قصد بوقفه الرياء والسمعة» أو وقف على بعض أولاده 
دون البعض كا سيأتي» أو تضمن وقفه محظوراً شرعياً. 
الخامس: الكراهة» ک| لو أوصى بوقف» وهو فقير ووارثه محتاج. 
ثانياً: ينقسم الوقف من حيث الحكم الوضعي الشرعي إلى قسمين: 
الأول: صحيح» وهو ما توفرت فيه شروط صحة الوقف. 
الثاني: باطل» وهو ما اختل شرط من شروط صحته. 
الثاً: يتقسم الوقف من حيث نوع الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: 
الأول: وقف عل جهة عامة: وهو الوقف على غير محصور كالمساجد, والفقراء 


ص 


مثلا. 


)١(‏ ينظر: كتابنا أحكام الوصية. 


النوازل 2 الأوقاف 0 
الثاني: وقف على جهة خاصة: وهو الوقف على محصور كزيد» وأولاده» ونحو 
ذلك. 
رابعاً: ينقسم الوقف من حيث الاشتراك وعدمه إلى قسمين: 
الأول: وقف مشترك» وهو ما اشترك فيه أكثر من واحد. 
الثاني: وقف خاصء وهو ما اختص فيه واحد دون غيره. 
خامساً: ينقسم الوقف بحسب بعد وقرب الجهة التي وقف عليها إلى قسمين: 
الأول: الوقف الذري ( الأهلي ) وهو: ما كان نفعه محصوراً على ذرية الواقف. 
الثاني: الوقف الخيري» وهو: الوقف على جهات البر والخير» كالوقف على 
اليا نودو العا واو ظ 
وقد يجمع بعض الناس بين الوقف الأهلي» والوقف الخيري» فيوقف بيته نصفه 
على أولاده» والنصف الآخر على المساكين» فيكون أهلياً خيرياً. 
وتقسيم الوقف إلى أهلي وخيري تقسيم محدث لم يكن في عهد النبي يِه ولا في 
القرون المفضلة. 
سادساً: ينقسم الوقف من حيث حالة الواقف إلى قسمين: 
الأول: وقف في حال الصحةء وهذا الأصل فيه الصحة ". 
الثاني: وقف في حال المرض» ويأقي حكمه. 
شابعا: محل الوقف» ينقسم الوقف بهذا الاعتبار إلى أنواع متعددة يمكن إجماها فيم يأق: 
١‏ - وقف العقار. 
؟- وقف المنقول. 


)21 الجوهرة النيرة / كتاب الوقف: وقف المشاع ۳/ 5960. 


النوازل 2 الأوقاف 
۳- وقف الأموال النقدية. 

-٤‏ وقف المنافع. 

م وقف الحقوق المعنوية. 


ثامناً : دوا e‏ انك 


اغا شرو ارق ريشي الوقف باعتبار مشر وعيته إلى نوعين: 


-١‏ وقف صحيح: وهو الوقف المشر_وع الذي اكتملت أركانه وشروطه ولم 


e ومسو ووو ديه وو‎ -١ 

3 وقف منقطع الابتداء والانتهاء»كمن يقف على ولده ولا ولد له. 

"لان وقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء» كالوقف على رجل بعينه» وينقطع 
الوقف بعد موته. 

-٤‏ وقف منقطع الابتداء متصل الانتهاءء كالوقف على ولده ولا ولد له ثم على 
الفقراء. 


حادي عشر ل الوقف باعتبار الحهة الواقفة إلى نوعين: 


؟- أوقاف القطاع العا ا ا سه نال عل 
مصالح المسلمين» ويأتي. 


Ca 


النوازل #الأوقاف صصص سس 
ثاني عشر: مضمون الوقف الاقتصادي» وينقسم الوقف باعتبار مضمونه الاقتصادي 
إلى نوعين: 
-١‏ الوقف المباشر. 
؟- الوقف الاستثماري. 
ويقسمه بعض الباحثين إلى: ما يقصد الانتفاع بذاته» وما يقصد الانتفاع بريعه. 
أو وقف استعال» ووقف استغلال. 
الث عشر: إدارة الوقف» وينقسم الوقف باعتبار إداراته إلى نوعين: 
-١‏ وقف مضبوط: وهو ما يتبع لإدارة خصصة لذلك. 
1“ وقف ملحق: وهو ما يقوم به قائم تحت إشراف تلك الإدارة ©. 
خصائص الوقف: 
-١‏ جع الوقف بين القيم الإيهانية الروحية والقيم المادية» ومايحققه ذلك من 
تنمية متوازنة في المجتمع المسلم. 
؟5- شمولية الوقف من جهة أنواعه ومجالاته ومصارفه» وما يحققه من تكافل 
اجتماعي في كل حاجة من حاجات الأمة» بل حتى شمولية الوقف من جهة 
حصول المشاركة في إقامته. 
'- الوقف اتسم بالتنامي مع مرور الزمن» بدءاً من القرن الأول الذي استجاب 
فيه الصحابة رضوان الله عليهم لأمر الله وتوجيهات نبيه ول كما قال 
جابر 4#: «لم يكن أحد من أصحاب النبي ب ذا مقدرة إلا وقف») ”. وحتى 


في هذا العهد وما بعده» فهي تتراكم مع مرور الزمن وتتنامى» وهذا يدعو 


)۱( استثار الوقف ص١1.‏ 
)۲( تقدم تخريجه برقم .)٥٥(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


المختصين إلى السعى لإيجاد الوسائل الاستثارية النااجحة لتحقيق مقاصد 


ارقاو كدف مه 


-٤‏ ماتقرر من اختصاص القضاء بالولاية على الوقف بعد خروجه من يد 
الواقف ليكون مستقلا يتبع الناظر الخاص فيها من له الولاية العامة بها يحقق 
شرط الواقف ولا يخالف مصلحة الوقف. 

ه- ما يشكله الوقف من السبق لإيجاد فكرة الشخصية الاعتبارية وإنشائهاء 
حيث أخرج الوقف عن ملك الأشخاص حقيقة عند بعضهم أو حك) عند 
آخرين» وعلى كلا الحالين فهي نشأة للشخصية الاعتبارية» ففكرة الوقف 
تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن القطاعين الحكومي والخاص. 

٦‏ - أن أكثر أمواله عقارات» وعليه فهي قليلة السيولة؛ إذ يصعب تحويل العقار 
إلى نقد خلال مدة قصيرة وبتكلفة معقولة. 

۷- إسهامه في الحد من التضخم؛ إذ منافع الوقف لا تتأثر بزيادة الأسعار 
ومعدلات التضخم» بل يستفيد منها الأفراد مهما ارتفعت الأسعار. 

- ومما يميز الوقف إسهامه في بناء أول نظام للتأمينات الاجتاعية؛ إذ هو يحقق 
تأميناً في وقت الأزمات والظروف الطارئة لكل ما يحتاجه المجتمع صحياً أو 
تعليمياًء أو غير ذلك» كا يمثل علاجاً ناجحاً لكثير من المشكلات الكبرى 
كقضية الفقر وغيرها. 

4- إن الوقف كذلك يجمع بين الإدخار والاستشار معاء فيحول المال من وظيفته 
الاستهلاكية إلى استشاره في أصول رأسالية إنتاجية ". 


(1) اسار الو قفن فين 6 6 


النوازل في شروط الوقف 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : النوازل المتعلقة بالواقف. 
ا مبحث الثاني : النوازل المتعلقة بالعين الموقوفة. 


البحث الثالث : النوازل المتعلقة بالموقوف عليه. 


النوازل 2 الأوقاف 


الشوازل المتعلقة يالواقف 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
وفف الكافر على الجمعيات الخيرية , 
والمؤسسات الإغاثية الخاصة بالمسلمين 


فد يتبرع بعض النصاري وغيرهم من الكفار في الوقف على فقراء المسلمين, أو 
يساهمون في الجمعيات الخيرية» والمؤسسات الإغاثية الخاصة بالمسلمين كا قد يوجد في 
بلاد الغرب وغيرها. 

هذه المسألة تخرج على بيان حكم وقف الكافرء ولكي يتضح هذا الحكم لاك فق 
بحث مسالتان: 

المسألة الأولى: وقف الحربي» والذمي: 

يصح وقف الكافر على المسلم في الجملة؛ لأنه من أهل التبرع والإحسان؛ ولأنَّ 
لوقف لَيْسَ مَوْضُوعًا لِلعيّدِ به بِحَنِتُ لآَيَصِحٌ من الگافر أضَاد بَل التَعَُبُ به 
مَوْقُوفٌ عَلَ نة اربق فهو بدُوها ماح حى يصح من الگافر كَالْعِنْي .٠‏ 

(0 ولما رواه مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخصبرني عروة بن الزبير أن 
حكيم بن حزام أخبره آنه قال لرسول الله يِ: أي رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحدث 


(0) فتح القدير 5١٠١٠٠٠١ / ١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۳/ ۳۹۸ ۳۹٦ ۳۹۱ "5٠‏ الشرح 


الكبير مع حاشية الدسوقي ٤‏ مغني المحتاج ۲/ TVY— TV1‏ شرح منتهى الإرادات 2/١‏ . 


النوازل 4# الأوقاف 
بها في الجاهلية من صدقةء أو عتاقة» أو صلة رحم» أفيها أجر ؟ فقال رسول الله 35: 
أفزليق عانها اسلفت من ير 


فسمى النبى يله صدقته خيراًء وأقره على قوله: ( صدقة ». 


المسألة الثانية: وقف المرتد: 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم وقف المرتدء وذلك بناءٌ على اختلافهم في حكم 
تصرفات المرتد المالية على أقوال: 

القول الأول: أن وقف المرتد موقوف إن أسلم بان نفوذه» وإلا بان فساده. 

وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في القديم» وابن قدامة» وصاحب الشرح الكبير مسن 
الحنابلة ©. 

القول الثاني: أن وقفه باطل. 

وبه قال المالكية» والشافعي في الجديد, والحنابلة ”. 

القول الثالث: أن وقفه نافذ. 


)01( صحيح مسلم في الإيهان / باب حكم عمل الكافر إذا أسلم (۴۳۳۸). 

62 فتح القدير 5/ 87, البحر الرائق ٥‏ مغني المحتاج ٠٤١ /٤‏ الشرح الكبير مع الإنصاف 
16 . 

)۳( شرح منح الجليل /٤‏ 59 4» المجموع 17/18 » شرح المنتهى 1/ ۲۹۲۳. 

161/517 OLIN 411/17 )الوا‎ 


النوازل 2 الأوقاف 


الأدلة: 
دليل القول الأول: ( التفصيل ) 
-١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبطلوا عقود المرتدين. 
؟- أن المرتد حربي مقهور تحت أيديناء فصار كال حربي يدخل دارنا بغير أمان 
فنأسره فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله» وني الأهلية خلل لاستحقاق القتل 
لبلا بست ا 
دليل القول الثاني: ( بطلان وقفه ) 
أن ملكه قد زال بردته» فلا تصح تصرفاته؛ لتصرفه في ملك غيره. 
ونوفش: بعدم التسليم بزوال ملكه ”. 
دليل القول الثالث: ( نفوذ وقفه ) 
أن الصحة تعتمد الأهلية» والنفاذ يعتمد الملك» والنفاذ والملكية موجودان ©. 
الترجيح: 
الراجح - والله اعلم - هو القول الأول؛ لما فيه من الجمع بين الأدلةء وأيضا فإن 
ملكه تعلق بحق غيره مع بقاء ملكه. فكان تصرفه موقوفا كتبرع المريض. 
وعلى هذا يتبين أن وقف الكافر على الجمعيات الخيرية» والمؤسسات الإغاثية 
الخاصة بالمسلمين أو المساهمة في ذلك جائز. 
وأما وقف المرتد على الحمعيات الخيرية» والمؤسسات الإغاثية الخاصة بالمسلمن» 
أو المساهمة في ذلك فمتوقف على رجوعه إلى الإسلام» فإن رجع وإلا فلا. 
)۱( فتح القدير ۸٤/١‏ . 


(۳) البحر الرائق 86/ ١57‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 57 (5/ )٠١‏ بشأن الاستفتاء الوارد 
من لجحنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العام الإسلامي» في دورته 
العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة» في الفترة من يوم السبت 5 ” صفر8٠5١ه‏ الموافق 
۷ أكتوبر ۱۹۸۷ م إلي يوم الأربعاء ۲۸ صفر 50/8 ١ه‏ الموافق ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۷م قد 
اطلع على السؤالين المقدمين من لحنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما: 

السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين ؟ 

السؤال الثاني: هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخلء لا تزيد عن /.٠١‏ 
لغرض المعيشة» ومتابعة العمل ؟ 

وبعد تداول الرأي حيال ذلك» قرر المجلس ما يلي بالنسبة للسؤال الأول: أنه إذا 
كانت الإعانة بالأموال فقط» وكان جانبهم مأموناًء ولم يكن في أخذها ضرر يلحق 
بالمسلمين» بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين» أو يستذلوهم بهذه الإعانة» 
وكانت خالية من ذلك كله» وإنما هي تجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من 
قبولهاء فقد صح أن النبي بل خرج إلي بني النضير» وهم مهود معاهدون» خرج إل 
يستعينهم في دية ابن الحضرمي. 

كما قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة» إلا 
أنه يرى ألا تحدد تلك النسبة» وإنما تكون أجرة المثل» أو أقل من أجرة المثل» وتدفع هم 
بقدر عملهم؛ لأن هذا امال إنما هو لإعانة المنكوبين» وإغاثة الملهوفين» فلا يجوز صرفه 


النوازل 2 الأوقاف 


إلا لمن بذل من أجله» واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به. 
وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله» كا جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة 
للعاملين عليهاء وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص - يمكن أن يقوموا هذا 
العمل- متبرعين» كا أنه بناء على ما تقدم» فإنه لابد من أن يقدر القائمون على أمر 
الجمعيات» والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكورء ولا يوكل 
ذلك إليهم أنفسهم. ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤوسسات 
الإسلامية أو من قبل الحمعيات العمومية ها» حسب نظام تلك الجمعيات. 

وصل الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسلي| كثيراء وا حمد لله رب 
العالمين. 


النوازل ل الأوقاف 


المطلب الثاني : 
وقف الكافر في بلاد الغرب وغبرها للمساجد, 
والمصاحف والكتب الشرعية, أوالمساهمة في ذلك 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في صحة وقف الكافر على المساجد والمصاحف على 
قولين: 

القول الأول: صحة وقف الكافر على المساجد والمصاحف. 

وبه قال بعض المالكية» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة ©. 

القول الثاني: عدم صحة وقف الكافر على المساجد» والمصاحف. 

وبه قال الحنفية» والمالكية» وقول عند الشافعية» واختاره شيخ الإسلام”". 

الآدلة: ) 

دليل القول الأول: 

١‏ - ما تقدم قريبا من حديث حكيم بن حزام» وفيه صدقته» وصلته للرحم» وعتقه 
حال كفره» وتسمية النبي يِل لذلك خيراً. 

e)‏ - ما رواه البخاري» ومسلم من طريق افع عَنْ ابن عُمَرَوَضِيَ اله عله 
ن عْمَرَ ته سأ الس يذ قَالَ: (( كُنْتُ تََرْتُ في الاي أنْ أعتَكف لي في الجر 
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)١(‏ الذخيرة "١١ /١‏ مغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ أسنى المطالب ۲/ ۷١٥٤ء‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 
ENA‏ اول التهن TATE‏ 
)۲( الإسعاف ص۱٤۰۱‏ مجمع الأنبر ۷۳۹/۱ شرح الخرشي ۷/ ۸۲ الشرح الصغير 4/ ۲۲ الاختيارات 


ص »١5١‏ أموال الوقف ص٠‏ 5 7. 


النوازل 2 الأوقاف 


الخرام» قَالَ: قفاوف بنَذْرِكَ ))<. 

ااا وهو عبادة بدنية محضة. 

۴- أن الوقف ليس قربة محضة» فيصح ممن يصح تبرعه» والكافر يصح تبرعه 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ أن الوقف على المساجد قربة» والقرب تصح من المسلم دون غيره. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ دل الدليل على صحة صدقة الكافر مع 
أن الصدقة قربة كا تقدم في أدلة القول الأول والوقف صدقة من الصدقات. 

؟- أنه لا يصرف على المساجد والمصاحف إلا أطهر الأموال وأطيبها”. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المال المحرم لكسبه يصح وقفه ىا حُرر في وقف 
الأموال المحرمة والمشبوهة» والخبث في هذه الأموال ليس لذاتهاء وإن) لكسبها. 

الترجيح: 

يترجح - والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله» ومناقشة دليل القول الآخر. 


(1) صحيح البخاري- كتاب الجمعة - باب الطيب للجمعة (۲۰۳۲)» ومسلم - كتاب الأيهان - باب 
نذر الكافر .)٤۳۸۲(‏ 

۲(۲( اس المطالت EV‏ 

TEN 2 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثالث: 
وقف الذمي على الجمعيات التي تعنى بدورعبادنه 


اختلف العلماء رحمهم الله في وقف الذمي على الكنائس» ونحوها على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يصح وقف الذمي على دور عبادته مطلقاً. 

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنايلة ". 

القول الثاني: صحة وقف الذمي إذا كان على ترميمهاء ونحوه» وعدم صحته إذا 
كان على عبادتها. 

وبه قال ابن رشد من المالكية ”. 

القول الثالث: صحته مطلقاً. 

وبه قال القاضي عياض من المالكية» وقول في مذهب الحنابلة ”. 


لکن عند القاضي عياض له أن يرجع متى شاء. 


الآدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - قوله سبحانه وتعالى: چ تاها أ الذي امنوأ تفقوأ ٠‏ من طِيْبّتِ ما كسَبسمْ وَمِمَآ 

رو سر راس صرح © ر CI AGL‏ 2 قر فقن ول لم 2 وام , © 
جا کم ين الْدرضٍ ولا تَيَمَمُوأ لدت مله تُنفِف نَ و م يعَاحِذِيه | أن سيف وا قنه 


)00 أحكام الأوقاف للخصاف ص88 5» الإسعاف ص ١‏ 5 ١ء‏ البحر الرائق 0/ 5 ۲١‏ الذخيرة ٠٠۲/۹‏ 
شرح الخرشي ۷/ 87» الحاوي الكبير ۸/ 5 57: روضة الطالبين ۳٠۹/١‏ المغني ۸/ ۲٠١‏ المحرر 
0 أموال الوقف ص”: 7. 

)۲( حاشية العدوي على الخرشي ۷/ ۸۲ء حاشية الدسوقي .۷۸/٤‏ 

)۳( شرح الخرشي ۷/ ۰۸۲ الإنصاف مع الشرح الكبير /١5‏ ۳۸۳. 


النوازل 2 الأوقاف 
واعموا أن الله عن ميد ل 4 البقرة: ,۹۷ 

۲- وقوله تعالى: 9 وتعاودوا عل أل والتقوی ولا تعاونوأ عل لائر و 

ووقف المال المحرم الذي يستعان به على المحرم من التعا ون على الوثم والعدوان. 

a‏ ا 
فِيهِ فِيِهِ رجال بور أن به روأ َه حب ألْمُط ورت اك 4 التوبة: .٠٠۸‏ 

فقد نهى الله عز وجل رسوله ب أن يقيم في مكان يحارب الله ورسوله فيه» بل 
وحرقه النبي يل. 

-٤ )۲۶(‏ ولا روى مسلم من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة ذه أن النبي َل قال: 
« إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » ©. 

(5) 5- وما رواه البخاري من طريق أبي صالح» ومسلم من طرق سعيد ابن 
يسارء عن أبي هريرة # أن النبي يي قال: « ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل 
الله إلا الطيبء إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت قرة» فتربو في كف ال رحمن حتى 
تكون أعظم من الجبل » ”. 

(1)0 - وما رواه مسلم من طريق مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي # قال: « لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول )”". 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف: « ولا يصح على الكنائس» وبيوت النارء والبيع» 
وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك معصيةء فإن هذه المواضع بنيت للكفرء وكتبهم 


والسذون ن * المائلة ١‏ . 


ول يوم أحقَ أن تقوم 


.)٠١٠١( ۷٠۳ صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ؟/‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري في الزكاة / باب الصدقة من كسب طيب »)١51١(‏ ومسلم في الزكاة / باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب .)۲۳٤۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم في الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلاة (070). 


النوازل # الأوقاف 
مبدلة منسوخة e‏ وحكم الوقف على قناديل البيعة وفرشهاء ومن يخدمها ومن 
يعمرها كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها ..... قال شيخنا - ابن قدامة -: ولا نعلم 
فيه مخالفاً » ©. 

- أن الوقف على معابد الكفار لا يصح من المسلم فكذا الذمي» كالوقف على غير 
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معين 

أدلة القول الثاني: 

أن ترميم معابد الكفار جائز للحاجة؛ إذ إنهم يقرون عليهاء ومن لازم الوقرار 
الترميم. ظ 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا تلازم بين الإقرار والترميم» فلا يلزم من الإقرار 
جواز الترميم؛ لأنه حرم كشرب الخمر يقرون عليه» ولا يقال بأنه جائز ولا يجوز لهم 
إظهاره ”. 

ولعل دليل القول الثالث: هو ما تقدم من دليل القول الثاني» وتقدمت مناقشته. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور آهل العلم من عدم جواز الوقف 
عليها؛ إذ إنها بيوت الكفر والإشراك بالله عز وجل. 


.7/1 /١5 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ٠۲٠١ /۸ المغني‎ )١( 
. 731١0 /۸ المغنى‎ )۲( 
.7 أموال الوقف ص45‎ . ١9/5 مغني المحتاج‎ )۳( 


النوازل بے الأوقاف 


المبحث الثاني : 
النوازل المتعلقة بالعين الموقوفة 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
وقف الحقون المعنوية « كحق الابتكار. والارتفاق, والتأليف › 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى: تعريف الحق لغة واصطلاحا: 
الحق لغة: مصدر حق الشيء إذا وجب وثبت» قال ابن فارس: « الجاء والقاف 
أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته» فالحق نقيض الباطل» ثم يرجع كل فرع 
إليه بجودة الاستخراج وجي التلفيق» ويقال حق الشىء وج)۳ 
وني الاصطلاح عرف بتعاريف من أحسنها: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء 
يكون مطلقا لتصرفه فيه» وحاجرا على تصرف الغير ”. 


المسألة الثانية: أنواع هذه الحقوق: 
تتنوع هذه الحقوق إلى أنواع من أبرزها: 
الأول: حق التأليف: 
المراد به: ما يثبت للعالم» أو المؤلف من اختصاص شرعي بمؤلفه» يمكنه من نسبته 


EE‏ سكي اك 
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إليه ودفع الاعتداء عنه» والتصرف فيه» واستتثاره با منفعة المالية الناتجة عن استغلاله 
اسنلا اعا قرعا . 
ثانيا: حق الاختراع: 

المراد به: ما يثبت للمخترع من اختصاص شرعي با اخترعه» يمكنه من نسبته 
إليه» ودفع الاعتداء عنه» والتصرف فيهء واستثثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله 
استغلا لا مباحاً شرعاً ©. 
ثائثا: حق الاسم التجاري: 

يطلق الاسم التجاري على التسمية التي يستخدمها التاجر كعلامة ميزة لمشر_وعه 
التجاري عن نظائره» ليعرف المتعاملون معه نوعاً خاصاً من السلع وحسن المعاملة 
والخدمة؛ وتشمل على الشعار التجاري للسلعة» والعنوان التجاري» وهو اسم المحل 
أو المنشأة» والوصف الذي يتمتع به المحل التجاري من اختصاص شرعي بم سماه 
يمكنه من نسبته إليه» ودفع الاعتداء عنه» والتصر_ف فيه» واستئثاره با منفعة المالية 
الناتجة عن استغلاله استغلالاً مباحاً شرعاً ". 


رابعا: حق الابتكار: 
عرف بأنه: « سلطة لشخص على شىء غير مادي هو حصيلة فكره أو خياله أو 
نخاطه 0 


(۱) حقوق الاختراع والتأليف ص١٠٠.‏ نوازل الزكاة ص٥۲۹.‏ 
(۲( بحلة مجمع الفقه الإسلامي ۳/ ۲٤١۷‏ المعاملات المالية المعاصرة» نوازل الزكاة ص11 5 . 
(۳) بحث بعنوان الفقه الإسلامى والحقوق المعنوية للدكتور عبدالسلام العبادي. مجلة مجمع الفقه 


الإسلامي ع5) ج ص 617١‏ 3 استثار الوقف 1 
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وهو يتضمن أفراداً متعددة من الحقوق بحسب ذلك الابتكار» فإن كان متعلقاً 
بالاديات كانهنا من حقوق الملكية الأدبية» وإن كان متعلقاً بالصناعة والاختراع 
كان حقاً صناعياً وإن كان متعلقاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري كان حقاً 
تجارياً "» إلى غير ذلك من الحقوق» فهذه جميعها حقوق ابتكار معنوية تتضمن منافع 
تملوكة للأصحابها الذين ابتكروها. 


المسألة الثالثة: تكييف الحقوق المعنوية: 

حق التأليف والاختراع» والاسم التجاري وما يتبعه. تكسب صاحبها حقوقا 
لكونها من نتاجه» وهذه الحقوق قسمان: 

القسم الأول: الحق الأدبي: ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي غير 
مالي بابتكاره الذهني يمكنه من نسبته إليه» والتصرف فيه ودفع الاعتداء عليه ". 

القسم الثاني: الحق المالي: وهو قسيم للحق الأدبي» ويراد به ما يثبت للمبتكر مسن 
اختصاص شرعي بابتكاره الذهني يمكنه من التصر-ف فيه» والاستكثار باستغلاله 
استغلالا مباحا شرعا. 

وما يتقدم يتبين أن الحقوق المعنوية بشقيها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية 
معتبرة شرعا وعرفاء فهي حق من جهة ثبوتهاء ومنفعة من جهة الاستفادة منها مع 
انعدام ماديتها. 


000( الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر ص۳۸٠‏ . 
(۲) فقه النوازل ۲/ ۰۱٦٤‏ نوازل الزكاة ص97 7؟. 
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جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: «( الاسم التجاري» والعنوان التجاري» 
والعلامة التجارية» والتأليف والاختراع» أو الابتكار هي حقوق غافة لاأصمحانا 
أصبح لما في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس هاء وهذه الحقوق يعتد بها 
شرعاء فلا يجوز الاعتداء عليها »). 

وهذا يتفق مع قول جمهور الفقهاء الذين يعتبرون المنافع أموالا بخلاف الحنفية 
الذين يخصون المال بم له قيمة من الأعيان. 


المسألة الرابعة: 
وقف هذه الحقوق» ونحوها يتخرج على حكم وقف المنافع. 

تعريف المنفضعة: ظ 

المنفعة: خلاف الضرء قال ابن فارس: « النون» والفاءء والعين: كلمة تدل على 
خلاف الضر » ”» وفي المصباح المنير:7 النفع الخير» وانتفعت بالثئيء ونفعني الله به 
والمنفعة اسم منه ) ". 

وني الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك 
الأعيان". ظ 

وقيل: ١‏ ما لا تمكن الإشارة إليه حساً دون إضافة» يمكن استيفاؤه» غير جزء نما 


أضيف إليه ( 2 


(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. مادة "نفع ". 
(۳) أحكام التصرف في المنافع (ص١‏ 5). 


€3 شرح حدود ابن عرفة ص٦۳۹‏ مواهب الجليل 47١6‏ منح الجليل ٤۹۳/۷‏ . 
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وعرفها بعض المعاصرين بأنها: كل ما يقوم بالأعيان من أعراض» وما ينتج عنها 
من غلة كسكنى الدار وأجرته وثمرة البستان ولبن الدابة ”» وما يدخل هنا إقطاع 
الاستغلال وإقطاع الإرفاق. 

وصورة ذلك: إذا وقف شخص منافع مملوكة له» كخدمة عبد موصى له بهاء 
وكذلك منافع العين المستأجرة» ونحو ذلك. 


وقد اختلف الفقهاء في جواز وقف المنافع على قولين: 

القول الآول: 

يجوز وقف المنافع بحد ذاتها مستقلة عن الذات سواء كانت هذه المنافع المملوكة 
مؤبدة كالموصى له بسكنى دار أبدأً» أو كانت المنافع مؤقتة كدار استأجرها مدة معلومة: 
فله وقف منفعتها في تلك المدة» وينقضي الوقف بانقضائها. 

وقال بذلك المالكية ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية ". 

فقد جاء في - الشرح الكبير- ما نضه: 9 ...كداز استأجرها مدة معلومة) فل 
وقف منفعتها في تلك المدة» وينقضي- الوقف بانقضائها؛ لأنه لا يشترط فيها 
التأبيد...» ومن أستأجر داراً محبسة مدة فله تحبيس منفعتها على مستحق آخر غير 
المستحق الأول في تلك المدة» وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة التي 


(1) التعريفات للجرجاني ص ١57‏ . 

3 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (727/5), مواهب الجليل (1/ »)3١‏ وأسهل المدارك 
23٠١ (‏ الخرشي على مختصر خلیل ۷/ .۷٩‏ 
وقد ذكر الخطاب: أن ابن الحاجب وابن شاس قد منعا وقف مالك المنفعة فقطء ثم ذكر أن الصحيح 
جواز ذلك. 

(۴) الاختيارات (ص٥۲۹۰).‏ 
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يستحقها؛ لأن الحبس لا يحبس) ©. 

جاء في الاختيارات - لابن تيمية - قوله: « ولو وقف منفعة يملكهاء كالعبد 
الموصى بخدمته» أو منفعة أم ولده في حياته أو منفعة العين المستأجرة» فعلى ما ذكره 
أصحابنا: لا يصح ) ”. 

قال أبو العباس: « وعندي هذا ليس فيه فقه.. ». 

القول الثاني: لا يجوز وقف ال منافع وحدها منفصلة عن الذات. 

وقال مبذا الحنفية ”» والشافعية *» والحنابلة » وهو قول عند المالكية”. 

قال في مغني المحتاج: « ولا يصح وقف المنفعة دون الرقبة مؤقتة كالإجارة: أو 
مؤبدة كالوصية... )". 

جاء في كشاف القناع قوله: « ولا يصح ... وقف منفعة يملكها كخدمة عبد 
موصى له بباء ومنفعة أم ولده في حياته» ومنفعة العين المستأجرة» ومال الشيخ تقي 


الدين إلى صحته ا 


.07/5( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) الاختيارات الفقهية ص 596؟. 

(۳( الإسعاف ص١٠‏ مجمع الأغبر ۷۳۸/١‏ البحر الرائق ٠۲٠۲/١‏ رد المحتار على الدر المختار 
". ) 

)0 تيسير الوقوف ٤۸/١‏ فتح العزيز 7/ ٠۲٠۲‏ أسنى المطالب 08/71 4» تحفة المحتاج 5/ 73137 . 

)0( اللبدع "٠١/١‏ مطالب أولي النهى 7178/5 شرح منتهى الإرادات ۲/ ٠٤٠٠١‏ كشاف القناع 
EER‏ 

.7١ /” ينظر : مواهب الحليل‎ )٩( 

)۷( مغني المحتاج /١‏ ۳۷۸ وانظر: روضة الطالبين /١‏ ١٠ء‏ حاشية أبي الضياء مع نهاية المحتاج 
oV |0‏ . 

(۸) كشاف القناع .۲٤٤/٤‏ 
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الآدلة: 

أدلة القول الأول: ( جواز وقف المنافع ) 

-١‏ عموم أدلة الوقف. فهذه الأدلة بعمومها تقتضي صحة وقف المنفعة". 

دل الدالةغل و ونب المنقول كالسلاح ونحوه» والحيوان”. 

وجه الدلالة: أن تأبيد هذه الأشياء مؤقت» فكذا المنافع. 

7- ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة» عن جابر #ه أن رسول الله ج قال: « أي| 
رجل أعمر عمرى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه 
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » ©. 

)۳۷( 4 - ما رواه أبو داود من طريق أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان» عن 
نبيح» عن أبي سعيد» عن النبي وَل قال: « آي مسلم كسا مسل! ثوبا على عري کسا الله 
من خضر الجنةء وأيها مسلم أطعم مسلا على جوع أطعمه الله من ثمار الحنة» وأيها مسلم 
سقى مسلا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم )©. 


)١(‏ ينظر: الباب التمهيدي / حكم الوقف. 

(0) ينظر: وقف المنقول والحيوان. 

(۳) صحيح - كتاب ابات - باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الحبة .)٠١٠١(‏ 

(5) سنن أبي داود في الزكاة .)١5/05(‏ 
وأخرجه البيهقي /٤‏ ۳۱۱ من طريق أي داود» وأخرجه أحمد في مسنده */ ١١‏ والترمذي في جامعة 
٤‏ ۱ وآبو يعلي في مسنده ۲/ "7٠‏ والبيهقي في الشعب 7١8/7‏ من طريق عطية العوفي بنحوه. 
واخرجة ابو چم ف الخلية:4/ ١184‏ من طريق أبن هارو عا رن جيه كلوقن ع ر 
عن أب سعید» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة ۷/ ۸١‏ من طريق سعد الطائي بلاغاً عن رسول الله . 


الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني مدلس لم يصرح بالسماع. = 


وجه الدلالة: 

في هذا الحديث الصدقة بمنفعة الثوب والطعام» والماء» وكذا وقف هذه المنافع. 

ه- أنه لا فرق بين وقف المنفعة» ووقف الملك كاملا؛ لأن الأعيان إنم| تحسبس 
لأجل ما فيها من المنفعة» وحينئذ لا فرق بين وقف المنفعة وحدهاء وبين وقف عين 

قال ابن تيمية: « لا فرق بين وقف المنافع» وبين وقف البناء والغراسء ولا فرق بين 
وقف ثوب على الفقراء يلبسونه» أو فرس يركبونه» أو ريحان يشمه آهل المسجد» وطيب 
الكعبة» حكمه حكم كسوتهاء فعلم أن التطيب منفعة مقصودة» لكن قد يطول بقاء مدة 
التطيب» وقد يقصره ولا أثر لذلك ). ظ 

- القياس على الوصية» فكم| تصح الوصية با منافع يصح وقفها بجامع أن كلاً منهما 
تبرع ". 

- أن المنافع أموال متقومة - كما تقدم في أول المبحث -» فيصح وقفها كسائر 
الأموال ©. 


۸- قياس جواز وقف المنافع على صحة الوصية بها. 


= وطريق عطية عن أبي سعيد قال الترمذي: ( هذا الحديث غريب» وقد روي هذا عن أبي سعيد 
موقف وهو أصح عندنا وأشبه )» وكذا صحح أبو حاتم الموقوف (علل ابن أبي حاتم ۲/ ۱١١‏ ). 
وطريق عيارة بن جوين ضعيف جدا؛ عبارة متروك ( التقريب ص١١/7).‏ 

6 لفيا ناح التفيية ت نيه امسر 

(0) الشرح الكبير مع الإنصاف /١1/‏ 555. 

(۳) ينظر: أموال الوقف ص۰۷۹ ۸۳ 80. 
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أدلة القول الثاني: ( عدم جواز وقف المنافع ) 

١‏ - أن وقف المنفعة لا مجوز؛ ليام 2 ارج اقل 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أنه لا يسلم أن المنفعة فرع» بل أصل؛ إذ المقصود من الوقف المنفعة؛ لأا 
محل الاستهلاك والتصرف» بخلاف العين فمحبوسة عن التصرف. 

الثاني: على التسليم» فإن كون المنفعة فرعا عن الرقبة لا يمنع من التصر_ف فيها 
استقلالاء فا يجوز العقد عليها والوصية مها وهبتها يجوز ووقفها ". 

- أن الوقف يستدعى أصلاً حبس لتستوف منفعته دائ] ©. 

ونوقش: بأن هذا استدلال في محل النزاع. 

وأيضاً: لا يسلم اشتراط التأبيد ف فيصح الوقف مؤبدأً ومؤقتاً كا تقدم قريباً. 

۴- أن وقف المنفعة تصرف في الرقبة على الجملة إما باليس أو إزالة ملك» ولا 
ملك له ©. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن مورد النزاع على المنفعة المملوكة دون الرقبة غير 
المجلوكة: 

5- من أعظم مقاصد الوقف الدوام والاستمرار» وهذا لا يتحقق في وقف المنافع؛ 
إذ تتلف تلك المنافع عند استيفائها. 


(1) مغني المحتاج ۳۷۸/۲ بتصرف. 
(؟) أموال الوقف ص٦۸.‏ 
(۳) أسنى المطالب ٤0۸/۲‏ شرح الزركشى 4/ .517٠١‏ 


ونوقش: بأن كل شيء تأبيده بحسبه» ويغتفر في ا نافع ما لا يغتفر في الأعيان”". 

ه- أن المنفعة لا يتحقق فيها معنى المال» فهي لا تقبل الحيازة ولا الإحراز» لدا 
فهي لا تقبل التقوم لكونها معدمة قبل وجودها غير محرزة بعد ذلك. 

وأجيب: بأن الحيازة أصل المنفعة ومصدرها متحقق في المنفعة» فالحيازة والإحراز 
واقع فيها بحسب طبيعاتها. 

وقد أفتى متأخرو الحنفية بضمان منافع المغصوب في مال الوقف واليتيم» وما أعد 
للاستغلال على اعتبار أن المنافع مال متقوم. ظ 

ومن المعلوم أن الوقف حبس للذات» وتصدق بالمنافع» ولكن قد يقع الوقف على 
المنافع قصداً واستقلالاً عن الذات. 

الترجيح: 

إذا نظرنا إلى ما سبق من القولين يترجح - والله أعلم - صحة وقف المنافع؛ لقوة 
دليلة» ومناقشة دليل المانعين. 

ومما يؤيده: أن المانعين من وقف المنافع أجازوا وقف المنقول كالسلاح ونحوه. 
والحيوان» مع أن تأبيد هذه الأشياء مؤقت» ولأن الوقف فعل خير وقربة» وإذا كان 
كذلك» فالأصل الحث عليه» والتكثير منه. 

وعليه فوقف جميع ما سبق من صور: حق الارتفاق وأنواع حق الابتكار هو من 
قبيل وقف المنافع» وقد تقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم صحة وقف المنافع . 

وقد جاء في قرارات منتدى « قضايا الوقف الفقهية الثالث» قضايا مستجلة 


وتأصيل شرعي» النص على: جواز وقف المنافع والحقوق» كالارتفاق» والملكية 


0010( ينظر: نهاية المحتاج 1917/5» حاشية الجمل .١١17/7‏ 


النوازل 2 الأوقاف صصص 0 
الفكرية» وبراءة الاختراع Ege‏ والاسم والعلامة التجارية) ”. 

والقول بتصحيح وقف الحقوق له أثر حميد في تنويع صور الموقوفات وتوسيع 
مجالاتها من خلال ما سبق من صور متعددة» وكذا ما جد من حقوق متنوعة کن 
المحسنين من الوقف لما يملكونه من تلك الحقوق. 


2230 ينظر: القرار الأول والخامس من قرارات متدى قضايا الوقف الفقهية الثالث» قضابا مستحدة 
وتأصيل شرعي المعقود في المدة ١-١١‏ ربيع الثاني 578 ١‏ ه بالكويت محور وقف المنافع والحقوق 
وتطبيقاته المعاصرة» مصور من الأمانة العامة للأوقاف غير منشور ص ."١‏ 


المطلب الثاني: 
وقف حق الارتفاق 


وهو احق مقر على عقار منفعة شخص أو عقار لآخر» » وهو على هذا نوعان: 

الأول: حق ارتفاق مقرر لعقار على عقار آخرء كحق الشر_ب والمجرى والمسيل 
والمرور. 

الثاني: حق ارتفاق مقرر لشخص على عقار كحق الجوار والتعلي. 

قال القرافي في الفرق بين قاعدة تمليك الانتفاع وقاعدة تمليك المنفعة: « فتمليك 
الانتفاع تريد به أن يباشر هو بنفسه فقطء وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه 
ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية " ووفف حق 


60 مرشد الحيران لقدري باشا ص7 25 استثار الوقف ضغ .١١‏ 
(۲) الفروق١/١77.‏ 
وينظر: الفروق لأسعد بن محمد الحسين النيسابوري 57 ۷ الأشباه والنظائر ص۳۲۷٠‏ شرح 


حدود ابن عرفة ص/ "٤۷-۳٤٥‏ التاج والإكليل ۷/ /441: شرح مختصر خليل للخرشي 5 - 


SA 


النوازل 2 الأوقااف ب 
المطلب الثالث: 
وفف منفعة وسائل الاتصال, والاعلام, والضوء 


استجدت في وقتنا الحاضر منافع كثيرة ذات أثر كبيرء وأهمية عظيمة كمنافع 
الاتصال ما يشمل المهاتف النقال والثابت» ومنفعة الشبكة العالمية» ومنفعة البرق 
والفاكس وغيرها من وسائل الاتصالء كا استجدت في وقتنا الحاضر منفعة الإعلام 
بأنواعها المسموعة والمرتية» والمقروءة. 
ووقف هذه المنافع يتخرج على مسألتين: 
المسألة الأولى: وقف المنافع. 


سبق وقف المنافع فريباء وقد تبين مشروعية وقف المنافع . 


المسألة الثانية: اشتراط التأبيد 2 العين الموقوفة. 
مثل أن يقول: هذا البيت وقف على طلبة العلم لمدة عام. 
اختلف العلماء في حكم هذا الوقف على أقوال: 
القول الأول: صحة هذا الوقف» والشرط. 
وبه قال أبو يوسف من الحنفية في رواية » والمالكية ”» وبعض الشافعية”» ووجه 
عند الحنابلة ©. 


)۱( وني رواية عنه يرى التأبيد وإن لم يشترطه. 
ينظر: العناية شرح الهداية 5/ ۲۱۳ تبيين الحقائق ۳/ 87. 
إفة حاشية الدسوقي /٤(‏ 87). الخرشي (۷/ »)4١‏ التاج والإكليل ۷/ .1٤۸‏ 
)۳( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ١‏ 07. شرح البهجة ۳/ 59”, حاشية عميرة ٠١١/۳‏ . 
(€( الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤١١/١١(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


لكن عند الحنابلة على القول بالصحة يكون كمنقطع الانتهاء ". 
القول الثاني: فساد شرط التأقيت» وصحة الوقف. 


وبه قال بعض الشافعية» وبعض ال حنابلة "» وخص بعض الشافعية بطلان التأقيت 
بالجهات العامة ” إلحاقا له بالعتق. 

القول الثالث: بطلان الشرط والوقف. 

وهو قول في مذهب الحنفية *» ومذهب الشافعية ”» والحنابلة ٠‏ والظاهرية". 

وعند الشافعية: ما يضاهي التحرير كالمسجدء والمقبرة» والرباط كقوله: جعلته 
مسجداً سنة» فإنه يصح مؤبداً. 

القول الرابع: وهو قول الحنفية ". 

يشترط الحنفية على المعمول به لصحة الوقف أن يكون مؤبدا؛ بأن يكون آخره 
مشروطاً صراحة أو دلالة لجهة بر لا تنقطع» غير أنهم يختلفون في اشتراط ذكر التأبيد أو 
ما يقوم مقامه نصا في صيغة الوقف. 

فأبو يوسف رحمه الله لا يشترط ذكر التأبيد» وإنا يشترط خلو الصيغة عم ينافه 


وهو المعتمد» ومحمد رحمه الله: يشترط ذلك. 


(۱) يأتي حكم منقطع الانتهاء. ) 


(90) ادر لشاف اة 

(0) شرح البهجة (۳/ 17/7 7)» مغني المحتاج (۳/ ۸۳). 

ETT ETI 

.٤٦٤ /7 مغني المحتاج (۳/ ۳۸۳)» أسنى المطالب‎ )٥( 

(5) الفروع /٤(‏ 0۸۷)» شرح المنتهى (۲/ 07 25: كشاف القناع /٤‏ 775. 

.١٠١١-١٤۹/۸ امحل‎ )۷( 

)۸( أحكام الأوقاف للخصاف (ص۱۲۷)» الإسعاف (ص79)» فتاوى قاضيخان (۳/ .)١١ ٤‏ 


النوازل بف | لأوقاف سس 

وعلى هذا فإذا ذكر الواقف جهة بر دائمة كالفقراء انصرف إليها بالاتفاق. 

وإذا ذكر أناسا معينين وشرط انصراف الوقف بعدهم لجهة بر دائمة كالفقراء صح 
الوقف بالاتفاق. 

وإذا ذكر أناسا معينين ولم يذكر بعدهم جهة دائمة فإن اقتصر على لفظ الوقف مع 
حصره بأشخاص بطل بالاتفاق» وإن ذكر مع لفظ الوقف التأبيد أو لفظ صدقة بأن 
فال: عقاري صدقة موقوفة على فلان وفلان,أو هو وقف على أولادي أبداً صح 
الوقف مؤبدا عند أبي يوسف وهو الأرجح عند فقهاء المذهب» وينصرف بعد انقراض 
المعين إلى الفقراء» ولم يصح عند محمد ". 

الأدلة: 

أدلة من قال بصحة الوقف المؤقت: 

استدل هذا القول با يلي: 

.” عموم أدلة مشروعية الوقف‎ - ١ 

وهذه تشمل الوقف المؤقت. 

- أدلة صحة الشرط في الوقف ”. 

وهذه بعمومها تشمل اشتراط الواقف كون الوقف موّقتاً. 

۳- أدلة اشتراط رضا الواقف. 

والواقف لم يرض بإخراج ملكه وقفاً إلا هذه المدة. 


)١(‏ المصادر السابقة للحنفية. 
)۲( ينظر: التمهيد/ حكم الوقف. 


)۳( ينظر: مبحث شر وط الواقفين. 


E 


النوازل 2 الأوقاف 
(۳۸) 5 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة» عن جابر رضي الله عنه) 
قال: « قضى النبي يك بالعمرى أنها من وهبت له » *. 
-٥ )۳۹(‏ ما رواه مسلم من طريق أبي الزبيرء عن جابر ظ4 قال: قال 26: « أمسكوا 
عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتا 
ولعقبه ) ”. 


(5)4- ما رواه مسلم من طريق أيوبء عن أبي الزبير» عن جابر 4# ولي 
حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين» فقال رسول الله 45: 
«أمسكوا عليكم أموالكم» ”. 

)٤۱(‏ ۷- ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة» عن جابر 5 أنه قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: « من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه» فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي 
لمن أعمر ولعقبه » غير أن يحيى قال في أول حديثه: « أيها رجل أعمر عمرى فهي له 
ولعقبه » *. 

فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى» وهي هبة مؤقتة» وكذا الوقف. 

۸- أن في هذا تيسيراً على الناس وحثاً لهم على التبرعات ولو تأقيتاً. 

4- لأن المتبرع محسن ولیس عليه سبيل» فله شرط ما يشاء مالم يكن فيه ضرر أو 
خالفة لمقتضى الوقف أو الشرع. 


010( صحيح البخاري في الهبة / باب ما قيل في العمرى (7775)» ومسلم في ال هبات/ باب العمرى 
(65؟5١).‏ 

(۲) صحيح مسلم في الموضع السابق. 

)۳( صحيح مسلم في الموضع السابق )١570(‏ (۲۷). 

)0 صحيح مسلم في الموضع السابق .)۲١( )۱١۲١(‏ 


النوازل 4 الأوقاف 


.© الأدلة الدالة على صحة وقف الحيوان‎ - ٠ 

وبقاء الحيوان ونحوه مؤقت. 

١١-أن‏ الوقف من أنواع الصدقات التي تجوز مؤقتة كا تجوز مؤبدة» ولا دليل 
بخص الوقف بالمنع من التأقيت ". 

ونوقش: با ورد من نصوص خاصة تبين وجوب تأبيد الوقف كالأمر بتحبيس 
الأصل وأنه لا يباع ولا يوهب. 

وأجيب: أن تأبيد كل شيء بحسبه کا تقدم. 

١‏ - كا يجوز توقيت انتفاع الموقوف عليهم بالعين الموقوفة أو غلتهاء كذا يجوز 
توقيت الوقف مطلقاً. 

ونوقش من وجهين: . 

الأول: أن هذا يعد قياساً مع الفارق؛ لآن للواقف أن يقيد بشر_طه مدة الانتفاع 
بالنسبة للموقوف عليهم» بخلاف العين الموقوفة فلا يكون الوقف فيها إلا مؤبداً. 

الثاني: يقال أيضاً بأن ما خالف مقتضى الوقف وأصله تجب مخالفته. والحال 
كذلك هنا ©. 

۴- أن حقيقة الوقف تمليك المنفعة» والواقف له أن يقيد بشر-طه وجه الانتفاع 
بالوقف كذلك له أن يقيد مدة الوقف ©. 


(1) ينظر: مبحث الوقف على الحيوان. 
(۲) ينظر: الحاوي الكبير 1/ ١‏ 017. 
() ينظر: الحاوي الكبير ۷/ .07١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


يناقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الواقف له أن يقيد بشر-طه مدة الانتفاع 
بالنسبة للموقوف عليه» وهذا لا ينافي تأبيد الوقف. 


واستدل من قال بصحة الوقف وبطلان الشرط: 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنه) في وقف عمر 5ك السابق. 

وجه الدلالة منه: 

أنه دل على لزوم الوقف. واللزوم يناي توقيته. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن وقف عمر يدل على اللزوم إذا لم يكن هناك شرط من 


الواقف لوجوب إتباع شرطه. 
۲- القياس على العتق» فكما أن العتق لا يجوز تعليق انتهائه على شرط» فكذلك 
الوقف لجامع أنب) إسقاطان للملك. 


ونوقش: بالفرق إذ التأقيت ممكن في الوقت بخلافه في العتق. 

۳- القياس على الحبة» فك أنه لا يجوز تعليق انتهائها على شرط» فكذلك الوقف 
بجامع أن كلا منهم| إخراج مال على وجه القربة. 

ونوقش: بعدم التسليم المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء. 

فهذه التعليلات تدل على عدم جواز تعليق انتهاء الوقف إلا أنه لا يلزم منها 
بطلان الوقف؛ لأنه لازم بمجرد التلفظ به قبل ورودها عليه» وعليه فيصح الوقف 
ويبطل الشرط. 


النوازل 4 الأوقاف 


واستدل من قال بالبطلان: 

استدل لهذا الرأي با يلي: 

-١‏ حديث عمر ذه السابق”". 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الوقف أساسه البقاء؛ ليكون صدقة جارية» وهذا 
لا يكون إلا بالتأبيد. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الآول: أنه لا دليل فيه على شرط التأبيد. 

الوجه الثاني: أنه لو دل» فغيره من الأدلة دلت على جواز المؤقت. 

1 :أن اقول عن الصحابة رضي الله عنهم من تأبيد الوقف. 

ونوقش: بأن ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم من تأبيد الوقف إن هي حكاية 
وقائع كان الوقف فيها مؤبداً وهذا هو ما ارتضوه في صدقاتهم» وليس فيه دليل على 
المنع من التأقيت في الوقف ”. 

۳- أنه إخراج مال على وجه القربة» فلم يجز إلى مدة كالصدقة. 

ونوقش: بأنه قياس مقابل بمثله. 

4- أن الموقوف يخرج عن ملك واقفه إلى حكم ملك الله تعالى» وعليه فلا يصح 
التصرف فيه ©. 


(۱) سبق تخريجه برقم (075). 

00 الوقف وبيان أحكامه لأحمد إبراهيم بك ص4 7. 

)۳( تبيين الحقائق ۴/ 5" الحداية 5/ ۲٠١‏ مغني المحتاج / 577»شرح المنهج وحاشية الجمل 
۳ء المغني ۸/ ۱۸١‏ الإقناع لطالب الانتفاع ۳/ ٦۳‏ أركان الوقف في الفقه الإسلامي للدكتور 
محمد الطبطبائي ص٤ ٠۲‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن خروج الوقف إلى ملك الله تعالى لا يمنع من تأقيته. 

- قياس الوقف على العتق بجامع أن كلا منهما إسقاط للملك. وكذا فإن الهبات 
لا رجوع فيها". 

وسبق مناقشة القياس على العتق. 

-٦‏ القياس على وقف المسجد, فك] تجب إقامته على التأبيد ولا يجوز الرجوع عنه. 
فكذا وقف غير المسجد”. 

ونوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - صحة الوقف المؤقت؛ إذ الأصل أن الوقف فعل خير وقربة 
إلى الله عز وجلء فلا يمنع إلا لدليل بين. 

ومهذا يتبين صحة وقف منافع الاتصال والإعلام» والضوء. 


E العناية شرح الهداية‎ )١( 


(؟) شرح العناية على الهداية حيث جعل الوقف كالمسجد في انتقال ملكه إلى حكم الله تعالى كم في 


TITTY 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الرايع: 
وقف مشتقات النفط مما يفنى كالبنزين والكرسيين والغازونحوها 


إذا وقف شخص هذه المشتقات على الفقراء» أو طلبة العلم ونحو ذلك» فصحة 
هذا الوقف يتخرج على حكم وقف الأعيان التي تفنى باستهلاكها. 

ومسألة: وقف الأعيان التي تفنى تحتها أمران: 

الأمر الأول: وقفه للانتفاع به في المنفعة المقصودة منه. 

مثال ذلك: وقف الطعام لأكله» كما لو وقف مائة كيس أرز على طلبة العلم 
والمشروب لشربه» والطيب لشمه» والشمع والزيت للاستضاءة به... وهكذا. 

وكا لو وقف مائة صاع من البر» أو وقف مائة صاع من الزيت على طلبة العلم» 
ونحو ذلك من الأطعمة» أو وقف مائة لتر من البنزين. 

فللعلاء في ذلك قولان: 

القول الأول: صحة هذا الوقف. 

وهو قول عند المالكية ". 

ونقله صاحبا حلية العلاء والمغني عن الإمام مالك وقال: «ولم يحكه أصحابه)”. 

وهو ظاهر قول شيخ الإسلام» والحارثي من الحنابلة . 

واشترط من قال به من المالكية: طول بقائه» كالقمح. 

قال المرداوي: « وقال الشيخ تقي الدين: لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه 


)001( حاشية الدسوقي (7/1//5)» العدوي على الرسالة (۲/ ١١5؟).‏ 
(۲( حلية العلماء 5/ .١١‏ المغني ۸/ ۲۲۹. 
)۳( الونصاف مع الشرح الكبير /١5(‏ ۳۷۹). 


النوازل 2 الأوقاف 
جاز» وهو من باب الوقف» وتسميته وقفاً بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع بها 
في غيرها لا تأباه اللغة» وهو جار في الشرع» وقال أيضاً: يصح وقف الريحان ليشمه 
أهل المسجد. قال: طيب حكمه حكم كسوتهاء فعلم أن الطيب منفعة مقصودةء لكن 
قد تطول مدة الطيب وقد تقصر ولا أثر لذلك» قال الحارثي: وما يبقى أثره من الطيب 
كالند والصندل وقطع الكافور لشم المريض وغيره فيصح وقفه على ذلك. لبقائه مع 
الانتفاع, وقد صحت إجارته لذلك» فصح وقفه 0 

القول الثاني: عدم صحة هذا الوقف. 

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة”". 

الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

استدل لهذا الرأي بما يلي: 

.” ما تقدم من أدلة عموم الوقف‎ - ١ 

وهذه تشمل وقف العين التي تفنى باستيفاء النفع منها. 

؟- ما تقدم قريبا من أدلة مشروعية وقف ال منافع. 

وهي تفنی باستيفائها. 

۳- أدلة مشر وعية وقف المنقول» والحيوان. 


.)۳۷۹/۱۱( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) الإسعاف (ص٤۲)»‏ فتح القدير 5/ ١‏ تبيين الحقائق (۳/ ۳۲۷)ء درر الحكام (۲/١۱۳)»ء‏ الذخيرة 
.)"١١6/5(‏ القوانين الفقهية (ص٠٠5).‏ إعانة الطالبين (۳/ ۸١)ء‏ الحداية لأبي الخطاب 
(۲۰۷/۱) المغني ۸/ ۲۳۰-۲۲۹ الشرح الكبير مع الإنصاف (۳۷۹/۱۱). 

(۳) ينظر: التمهيد / حكم الوقف. 


النوازل 2 الأوقاف 
والحيوان وكثير من المنقولات لا تدوم طويلا ". 
5 - ما ورد عن عثمان #ه أنه وقف بئر رومة ”. 
والماء يفنى باستهلاكه. 


ونوقش هلا الاستدلال: ان المراد الوقف على جموع ا حفرة والماءع. لا الماء و حدذه» 
ثم إنه لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال؛ لأن ماء البئر يتجددء وبدله يقوم مقامه ”. 


وأجيب: بان الماء هو الأصل والحفرة تبع ) وأما تجدد الماء فغير دائم. 
)4( 4- روى أبو داود من طريق سعيد أن سعدا هه أتى النبى يل فقال: أي 
الصدقة أعجب إليك؟ قال: (( الماء )) ©. 


(1) ينظر: مبحث وقف الحيوان» ووقف المنقول. 

(۲) تقدم تخريجه برقم (55). 

.50/9/١5فاصنإلا‎ )۳( 

)5( سنن أبي داود في الزكاة - باب في فضل سقي الماء 171/9 . 
وأخرجه الحاكم /١‏ 0174 من طريق عثمان بن سعيد» ومحمد بن أيوب» عن محمد بن كثير به 
وأخرجه النسائي في سننه 7/ 0010 وابن ماجة في سننه / كتاب الأدب باب فضل صدقة الماء ۳٦۸٤‏ 
وابن حزيمة »)۲٤۹۷(‏ وعنه ابن حبان في صحيحه ۰۳۳۳۷ والطبراني في الكبير ٥۳۷۹‏ من طريق 
هشام الدستوئي» عن قتادة به 
وأخرجه الطبراي في الكبير 0146 من طريق خيذ بن الصعية؛ عن سعد بن عيادة. 
الحكم على الحديث: الحديث صححه ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي بقوله: 
(لا فإنه غير متصل )» وكذا ابن حجر فالحديث ضعيف لانقطاعه بين سعيد وسعد فإنه لم يدركه 
(جامع التحصيل ص .)١1860‏ 
وأيضاً: قال الإمام أحمد: أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي قد أدخل بينه وبين 


سعيد نحوا من عشرة رجال لا يعرفون ( المصدر السابق ). 


النوازل 2 الأوقاف 


إسحاق» عن رجل» عن سعد ابن عبادة 
الصدقة أفضل» قال: ((الماء )). قال 


(50) 5- وروی أبو داود من طريق أبي 
ذه أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي 
فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد ”". 

1- عن أبي سعيد دده عن النبي كلل قال: (( أيها مسلم كسا مسلا ثوبا على عري 
كساه الله من خضر الجنة» وأي) مسلم أطعم مسلا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. 
وأيها مسلم سقى مسلما على ظماً سقاه الله من الرحيق المختوم )) ". 

دليل القول الثاني: 

استدل لهذا القول: 

بأن الوقف تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة» وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا 
يصح ذلك فيه ". 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - القول بصحة وقف ما يفنى باستيفاء المنفعة منه؛ إذ الوقف 
فعل خير وقربة» والأصل أن يكثر منه. 

الأمر الثاني: وقفه للانتفاع به في غير المنفعة المقصودة منه. 

الوقف هنا لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون مع بقاء العين والمنفعة غير 
معتيرة شرعاًء وإما ألا يكون كذلك. 

فإن كان مع بقاء العين والمنفعة غير معتبرة شرعاً كوقف الطعام والشمع للزينة 
ونحوها فالظاهر: أنه لا أحد يقول بجوازه» وقد صرح بذلك المالكية؛ وذلك لعدم 
)١(‏ سنن أبي داود في الزكاة / باب فضل سقي الماء .١170١‏ والحديث ضعيف؛ لأجل الإبهام في الإسناد. 
(۲) تخريجه برقم .)1١8(‏ 

(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف (7217/4/15). 


النوازل 2 الأوقاف 
المنفعة الشرعية التي تترتب على ذلك ©. 

وإن كان مع عدم بقاء العين والمنفعة مقصودة شرعاً كوقف الحنطة ونحوها 
للوقراض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم» ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر 
القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء ... وهكذاء فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
أربعة أقوال*: 

القول الأول: جواز هذا الوقف. 

وهذا هو المشهور عن الإمام ملك وأصحابه ”» والظاهر من الوجه الثاني عند 
الشافعية» وقول عند الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: بجواز 
وقف الدراهم والدنانير لقرضها ودفعها مضاربة كا سيق . 

وقال بعض المالكية يكره هذا الو قف ©. 


القول الثاني: عدم الحواز. 
وهذا قول أي حنفية وتلميذه أبي يوسف» حيث قالا بعدم جواز وقف المنقول ما 
عدا الكراع والسلاح على قول أبي يوسف. وبه قال بعض الالكية» لكن ضعفه 


(1) الشرح الكبير للدردير 5/ لالاء الشرح الصغير ۲۹۸/۲ وقال: " اتفاقاً". ٠‏ 

(۲) حاشية رد المختار ۳٠٤ /٤‏ وينظر أيضاً: مواهب الجليل 5/ ۲۲ بلغة السالك ۱۹۸/۲. 

(9) مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه .575-7١/5‏ بلغة السالك ۲۹۸/۲ الفواكه الدواني 
؟/775. 

62 حلية العلماء ١١/5‏ روضة الطالبين ٠۳٠١ /١‏ المغني 2579/8 الإنصاف ۷/ ١١ء‏ واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص17١»‏ وقف المنقول ص7١١.‏ 

)6( مواهب الجليل 5/ 57» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /٤‏ ۷۷» بلغة السالك ۲/ ۲۹۸. 


النوازل 2 الأوقاف 


بعضهم"» وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة حيث قالوا بعدم جواز وقف الدراهم 
والدنانير لإقراضها ودفعها مضاربة کا سيأتي ”. 


القول الثالث: يجوز هذا إذا كان متعارفاً عليه. 


وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية "» والعمل والفتوى عليه عندهم . 


الآدلة: 

دليل أصحاب القول الأول ( الجواز ) : 

." ما تقدم من الآدلة الدالة على مشروعة الوقف‎ -١ 

2-5 ماتقدم من الآدلة الدالة على مشروعية وقف ما يفنى باستهلاكه *. 

*- أن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة حاصل هناء وأما تحبيس الأصل 
فإنه وإن لم يتحقق بذاته فإنه يتحقق بالبدل» فينزل رد البدل منزلة بقاء العين 
للصلحة الوقف كا هو الحال في وقف الدراهم والدنانير”. 

دليل القول الثاني: ما استدل به لهذا القول في وقف المنقول. 


مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 5/ 5-7١‏ ؟الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /٤‏ /الاء 
بلغة السالك ”7/ ۲۹۸. 

TAO AES EFI GON العل 11/2 امووضة‎ ye 
. ٦٤/٤ حاشية رد المختار‎ 

ينظر : مبحث حكم الوقف / التمهيد. 

ينظر: مبحث وقف العين التي تفنى. 

ينظر: كشاف القناع REA.‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


أدلة أصحاب القول الثالث: ما استدل به لهذا القول في وقف المنقول. 

وقد يأتي مناقشته. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لما في ذلك من مصلحة الواقف والوقف. 
وتوسيع جال بذل النفع للناس والتوسعة عليهم» ولما سبق أن الوقف فعل خير 
فالأصل أنه يكثر منه» ويحث عليه. 

وبناء على صحة وقف الأعيان التي تفنى باستهلاكها يصح وقف هذه الأعيان من 
مشتقات النفط ونحوها. 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلبالخامس: 


وذلك مثل العقارات المرهونة لصندوق التنمية العقاري» أو صندوق التنمية 
الزراعي» أو صندوق المائوية» أو المصارف التجارية ( أو ما يسمى بنظام الرهن 
العقاري)» وهذا لا يخلو من حالتين: 

الحال الأولى: أن يكون الوقف حال الرهن. 

إذا لزم شخصاً حق من الحقوق المالية» وأعطى مقابل ذلك رهناًء فهل يصح وقف 
هذا الرهن من قبل الراهن إذ هو المالك للرهن ؟ 

أما المرتبن فلا يصح وقفه بالاتفاق؛ إذ هو غير مالك» وإنا له حق الوثيقة فقط. 

أما الراهن» ففي وقفه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن يكون ذلك بإذن المرتهن: 

إذا أذن المر تمن للراهن أن يقف الرهن صح هذا الوقف بالاتفاق؛ لأن الراهن إن 
منع من التصرفات الناقلة للملك لحق المرتهن» فإذا أذن فقد أسقط حقه ". 

الأمر الثاني: أن يكون ذلك بغير إذن المرتهن» وقبل القبض: 

إذا لم يأذن المرتهن للراهن في وقف العين المرهونة» وم يكن المرتبن قبضهاء فوقفها 
الراهن» فللعلاء في حكم هذا الرهن قولان ينبنيان على حكم لزوم الرهن قبل القبض» 
أو عدم لزومه: 


القول الأول: أن الرهن يلزم بمجرد العقد» وعليه فلا يصح وقف الراهن للرهن. 


النوازل 2 الأوقاف 


وهو قول أكثر المالكية "» ورواية عن الإمام أحمد, قدمه في الفائق ". 
القول الثاني: أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. 
وهو قول حمهور الفقهاء: الحنفية ٠‏ وبعض المالكية 9'» والشافعية © والحنابلة © 


والظاهرية 0 


الآدلة: 

أدلة القول الأول: ( لزوم الرهن بالعقد ) 

استدل لهذا الرأي با يلي: 

.۲۸۲ قوله تعالى: هو هان مُقَبُوصَةٌ ## البقرة:‎ - ١ 

وجه الدلالة من وجهين: 

الوجه الأول: أنه سبحانه شرط فيه القبض بعد أن أثبتها رهناًء وذلك يفيد أنها قد 
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تكون رهناً وإن لم تقبض 0. 


الوجه الثاني: أنه لا يخلو أن يكون برا أو أمراء ولا يجوز أن يكون خمراً؛ لأنه لو 


كان كذلك لم جز وجود رهن غير مقبوض... فثبت أنه أمر*. 


(۳) 


الإشراف (۲/ ۲)» القوانين (ص۳٠۲).‏ 

الإنصاف مع الشرح الكبير ۱۲/ ۳۹۲. 

بدائع الصنائع(7/ ۱۳۷( تبيين الحقائق (7/ ۳ البناية في شرح الحداية /١١(‏ 40 6). 
الكافي (ص١٠‏ 5). 

الحاوي الكبير (۷/ 4۷)» فتح العزيز /٠١(‏ 57)» مغني المحتاج (۲/ .)١١۳‏ 

المغني (/ 15 55-5 5).: الإنصاف (0/ »)۱٤۹‏ شرح المنتهى (۲/ .)٠١۸‏ 

المحلى (۸/ ۸۸). 

الإشراف على مسائل الخلاف (۲/ ؟). 

المرجع السابق. 


النوازل 4 الأوقاف 


ونوقش من أمرين: | 

الأول: أن الخلاف هنا هو في لزوم الرهن وليس في اسمه. وكونه يسمى رهناً قبل 
القبض مسلّم» لکن لا يكون لازماً إلا بقبضه. ظ 

الثاني: أن سياق الآية دل على الأمر بقبض هذا الرهن ليحصل به التوثيق» وبدون 
هذا القبض لا يتم المقصود. 

؟ - قوله تعالی: اا لدت ءَامَنُوَا وفوا يالْحْقُودٍ # المائدة: »١‏ فالتصرف بالرهن 
بعد العقد بها ينقل الملك غالف للإيفاء بالعقد. 

"- قوله تعالى: ا زين همتهم وَعَهْدِهِمْ دع 7 € المؤمنون: ۸. 

ووجه الاستدلال ک| سبق. 

4 - أن الرهن عقد من العقود» فلم يكن من شرط انعقاده قبض المعقود عليه”. 

ونوقش: بأن الخلاف في لزومه» وأنه لا يحصل إلا بالقبض وليس بانعقاده» ولمذا 
نظائر في العقود منها: عقد البيع لا يلزم إلا بالتفرق من مجلس العقدء وبيع الربوي 
بالربوي متحدي العلة يصح العقد فيه لكن شرط بقائه على الصحة التقابض قبل 
التفرق وإلا بطل. 

ه- أن الرهن عقد لازم» فوجب أن يلزم بنفس انعقاده كالبيع ”. 

ونوقش هذا التعليل: بأن هذا استدلال في محل النزاع» وقياسه على البيع مناقش 
بأنه قياس مع الفارق؛ لأن البيع عقد معاوضة» والرهن عقد إرفاق”. 


.)١١9 5 /۲( المعونة على مذهب عالم المدينة‎ )١( 
.)١٠١ 5 /۲( المعونة على مذهب عال المدينة‎ )۲( 
.)5 51/5( المغني‎ )۳( 


النوازل 2 الأوقاف 

أدلة القول الثاني: ( لزوم الرهن بالقبض ) 

استدل لهذا الرأي با يلي: 

.۲۸۲ قوله تعالى: رهل مَفبُوصَة 44 البقرة:‎ - ١ 

والاستدلال هذه الآية من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن الله عز وجل وصف الرهن بالقبض» فوجب أن يكون شرطاً في 
صحته» كوصف الرقبة بالإيهان» والاعتكاف با مسجد والشهادة بالعدالة» ثم كانت 
هذه الأوصاف شروطاء فكذا القبض ”. 

ونوقش: بالفرق» حيث إن ما ذكر صفات لأعيان» والرهن عقد» فيلزم بمجرده؛ 

الوجه الثاني: أنه ذكر غير الرهن من العقود وم يصفها بالقبض» وذكر الرهن 
- ووصفه بالقبضء فلا يخلو أن يكون وصف الرهن بالقبض إما لاختصاصه به» أو 
ليكون تنبيهاً على غيره» وأيهم| كان فهو دليل على لزومه فيه ". 

ونوقش: بأن وصفه بالقبض لا يدل على عدم لزومه بالعقد. 

الوجه الثالث: أن ذكر القبض يوجب فائدة شرعية لا تستفاد بحذف ذكره ولا 
فائدة في ذكره إن لم يجعل القبض شرطاً في صحته ". 

ونوقش: بأنه لا يلزم أن يكون ذكره شرطاً للصحة» بل ذكر لتأكيد القبضء أو بناء 
على الغالب» بدليل أن العقد بدون قبض صحيح بالإجماع. 


)000( الحاوي الكبير (۷/ /917). المغني (57/ 57 5). 
)۳( المرجع السابقء وانظر: بدائع الصنائع 0 


PY 


النوازل 2 الأوقاف 
)٤٤(‏ ۲- ما رواه البخاري من طريق عامر» عن أبي هريرة ذه أن النبي ول قال: 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» 0 
وجه الدلالة: أن النبي يله أذن للمرتهن بركوب العين المرهونة ما يدل على القبض. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن جرد قبض المرتهن للعين المرهونة لا يلزم منه أن 
يكون شرطاً للزوم» بل قد يكون بناء على الغالب» أو لزيادة التوثق» ونحو ذلك. 
۳- أن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول» فافتقر إلى القبض كالقرض”. 


ونوفش من وجهين: 
العقد. 


الوجه الثاني: أنه استدلال مع الفارق» فالقرض لا ينتفع إلا بقبضه»ء والرهن يكون 
وثيقة وإن لم يقبض. ظ 

الترجيح: | 

الراجح - والله أعلم - لزوم الرهن بمجرد العقد» وعلى هذا فلا يصح وقفه بعد 
العقد؛ لما يترتب عليه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة. 

الآمر اكات أن يكو يدون إذن ال رنود القبضى: 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يصح وقف المرهون. 

وهو قول جمهور آهل العلم: المالكية» والشافعية» والحنابلة ”. 


.)59١١( صحيح البخاري في الرهن - باب الرهن مركوب‎ )١( 
.)5 55/50 المغني‎ (۲) 
(0 /١5( حاشية الدسوقي (5/ ۷۷)ء حلية العلماء (5/ €0(« الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )۳( 


النوازل 2 الأوقاف 


القول الثاني: أنه يصح وقف الراهن إن فكها من الرهن ولو بعد مدةء وإن لم يفكها 
فلا يصح الوقف. 

وهو قول الحنفية '". 

القول الثالث: صحة وقف الراهن للمرهون مطلقاً. 

وهو قول عند الشافعية ”» والحنابلة ©. 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: (عدم الصحة مطلقاً ) 
استدل لهذا الرأي با يلى: 


.۲۸۲ قوله تعالی: وع مَقبوسة  البقرة:‎ - ١ 

وجه الدلالة: دلت الآية على مشروعية الرهن» وفي تجويز وقف الرهن إبطال لحق 
المرتهن من الوثيقة» فلم يكن في مشر وعيته فائدة. 

(55) ۲- ما رواه أحمد من طريق جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 


رسول الله وَنْ: ٠‏ لا ضرر ولا ضرار ) ©. 


.)7١ص( أحكام الأوقاف للخصاف (ص٤۳)» الإسعاف‎ )١( 

.)٤٤١ /٤( حلية العلماء‎ )۲( 

(۳) الإنصاف مع الشرح الكبير .)٤١١/١١(‏ 

(4) مسند الإمام أحمد .51/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر جاره )774١1(‏ حدثنا محمد بن يحيى 
حدثنا عبد الرزاق. 
والطبراني في الكبير )١١4١5(‏ من طريق محمد بن ثور كلاهما ( عبد الرزاق» ومحمد بن ثور ) عن 
معمر به وأخرجه الدارقطني 778/4 من طريق داوود بن الحصين» وابن أبي شيبة كما في نصب 
الراية 4/ ۳۸١‏ من طريق ساك كلاهما ( داود» وسماك ) عن عكرمة» عن ابن عباس به. 9 


النوازل 2 الأوقاف 


وفي وقف المرهون ضرر بالمرتهن. 

۳- القاعدة الفقهية: ( أن المشغول لا يشغل ). 

5 - أن في وقف الراهن للمرهون إبطالاً احق المرةبن» فيحرم» والوقف قربة» ولا 
يتقرب بالمحرمات وإسقاط الحقوق ”". 

دليل القول الثاني: ( الصحة إن كان الرهن موسراً ) 


- الحكم على الحديث: تبين أن للحديث ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: طريق جابر الجعفي» ضعيف؛ لضعف جابرء وني التقريب ١۲۳/١‏ " جابر بن يزيد 
الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي ". 
الطريق الثاني: طريق داود بن الحصين» ثقة إلا في عكرمة ىا في التقريب ١/١‏ 717. 
الطريق الثالث: طريق سماك بن حرب» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخر 
خا فكان رن يلقع كاف التقريب 7/١‏ 7 
فالحديث إسناده ضعیف» وقد صح مرسلا من حديث عمرو بن يحبى المازني عن أبيه - كما سيأتي - 
وله شواهد تقويه. 
وللحديث شواهد كثيرة منها: حديث أبي سعيد ظيه: أخرجه الدارقطني ”/ ل/الاءوالحاكم ۲/ 0۷» 
والبيهقي 74/7 من طريق عثمان بن حمد حدثنا الدراوردي عن عمرو بن بحبى المازني عن أبيه عن أبي 
سعيدء قال البيهقي: " تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي " وتعقبه ابن التركاني بمتابعة عبد 
الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به كما في التمهيد كا في نصب الراية ۳۸١ /٤‏ ولهذا صححه 
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
والدراوري صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما في التقريب »)2١7/١(‏ وقد اختلف عليه 
. فرواه الإمام مالك في الموطأ (۲/ )۷٤١‏ من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلآء وسنده صحيح. 
ومنها حديث أي هريرة 5ك: أخرجه الدارقطني /٤‏ ۲۲۸ وأعله ابن رجب في شرح الأربعين حديث 
رقم (۳۲) فقال: وهذا إسناد فيه شك وابن عطاء هو يعقوب» وهو ضعيف ". 
ومنها: حديث عبادة بن الصامت ذه: أخرجه عبدالله في زوائد المسند ۰۳۲۹/۰ وابن ماجه )511٠(‏ 
وهو ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى» والانقطاع بين عبادة وحفيده إسحاق. 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .570/١5‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


أن الرهن مجرد وثيقة» ووقفه لا يضيع حق المرتمن مع الاحتياط له بها ذكر من 
شرط إمكان الرجوع على الموسر. 

ونوقش: بأنه لا يسلم أن حق المرتبن لايضيع» بل يضيع حقه من الوثيقة؛ إذ 
اموسر قد يعسرء وقد يماطل. 

أدلة القول الثالث: ( الصحة مطلقاً ) 

استدل للقول بصحة وقف المرهون با يلي : 

١‏ - أن الوقف صدر من مالك» فيصح؛ لصدوره من أهله. 

ونوقش: بالتسليم» لكن هذا الملك غير متمحض؛ لتعلق حق المرتهن. 

-١‏ القياس على العتق» فك| يصح عتق الراهن كذا وقفه؛ لبناء العتق على السر-اية 


والتغل ۳ 
ونوقش: بعدم تسليم عتق المرهون؛ لتعلق حق المرتهن» فلا يتقرب إلى الله عز وجل 
بإسقاط الحق. 


الراجح - والله أعلم - عدم صحة وقف المرهون من قبل الراهن؛ لقوة دليله. 
وضعف القولين الآخرين بمناقشتها. 

الحالة الثانية: أن يكون الوقف معلقا بانفكاك الرهن. 

حكم وقف هذه العين المرهونة يتخرج على حكم تعليق الوقف على شرط 
مستقبل : 


(1) الشرح الكبير مع الإنصاف .)51١/17(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


إذا علق الواقف الوقف على شرط مستقبل» كأن يقول: وقفت هذا البيت إذا جاء 


إن كان الوقف مسجداً صح» وإن كان غير مسجد فللعلماء رحمهم الله قولان في 


حكم تعليق الوقف على الشرط: 


القول الأول: صحة تعليق الوقف على الشرط . 
وهذا مذهب المالكية 0 وقول عند الحنابلة وهو اختيار شيح الإسلام اسن 


٤ وابن الف‎ a 95 


وعند المالكية: إن حصل على الواقف دين قبل الأجل فإنه يضر عقد الوقف. إلا 


. إن حيز الوقف. أو كانت منفعته لغير الواقف. 


(010 


69 


(۷) 


القول الثاني: عدم صحة تعليق الوقف على شر ط. 
وإلى هلا ذهب ا حنفية ع والشافعية ٣‏ والجنايلة 0 


مواهب الجليل 77/5 شرح الخرشي ۷/ 41» جواهر الإكليل 2508/1 منح الجليل ۸/ ٤١٠١ء‏ 
أحكام التعليق ص .١ ١5‏ 

الانصاف ۲۳/۷. 

العقود لشيخ الإسلام ص (۲۲۷). 

إعلام الموقعين (۳/ .)١۸۷‏ 

فتح القدير ٠۳۷ /١‏ بدائع الصنائع 5 ججمعالأنهر١/ ٠‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
5» حاشية الطحطحاوي ۲/ .07١‏ 

روضة الطالبين 5/ ٠۳۹۳‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص/237”1 فتح المعين ۳/ ١١٠١ء‏ نهاية المحتاج 
VY /0‏ 


الشرح الكبير مع الإنصاف 7417/١5‏ الفروع ٥۸۸ /٤‏ المبدع +٥‏ شرح المنتهى 7/ 5 5١‏ . 


النوازل 4 الأوقاف 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( صحة تعليق الوقف على الشرط ). 

١ )51(‏ - ما رواه عبدالله من طريق مسلم بن خالد» عن موسى بن عقبة» عن أبيه 
عن أم كلثوم, قال أبي: وحدثنا حسين بن محمد قال: ثنا مسلم فذكره وقال: عن أمه أم 
كلثوم بنت آبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله يك أم سلمة قال ما: « إني قد أهديت 
إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى إلا هديتي 
مردودة علي» فان ردت علي فهي لك » قال: وكان کا قال رسول الله ييٌ وردت عليه 
هديته» فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك 
والحلة) ". 


25١4/5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد 6٠ 4 /١‏ عن حسين بن محمد والطبراني في الكبير ۲٠٠/۲۵‏ من طريق 
سعيد بن أب مريم» ويحبى بن عبدالحميد الحاني» ويحبى بن بكيرء وسفيان الشوريء وابن سعد في 
الطبقات ۸/ 16 عن أحمد بن محمد الأزرقي» وابن حبان (ح )01١4‏ من طريق هشام بن عبار 
والبيهقي 5١7/5‏ من طريق مسدد وابن وهب» انيتهم ( حسين بن محمد وسعيد بن أبي مریم 
والأزرقيء ويحبى بن عبد الحميد الحاني» ويحيى بن بكير والثوري » وهشام بن عمارء وابن وهب» 
ومسدد) عن مسلم بن خالد. عن موسى بن عقبة» عن أبيه عن أم كلثوم. 

إلا أنه جاء في رواية حسين بن محمد» وسعيد بن أبي مريم؛ ويحيى بن عبد الحميد ال حاني ويحبى بن بكير 
والثوري.. عن موسى بن عقبة» عن أمه. عن أم كلثوم. وجاء في رواية ابن وهب ومسدد... عن 
موسى بن عقبة عن أم كلنوم. قال ابن وهب في روايته: " أم كلثوم بنت أبي سلمة لما تزوج النبي يك ". 
وني رواية الأزرقي: عن موسى بن عقبة» عن أمه عن أم كلشوم... قال ابن حجر في الإصابة 
۷/٤۲‏ : "... ورواه هشام بن عمار عن مسلم بن خالد» فقال في روايته: عن أمه. عن أم کلثوم» عن 
أم سلمةء وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه» وهو المحفوظ ". َ 


2 


النوازل 2 الأوقاف 


وجه الاستدلال: 
أن الرسول ي علق الهبة على رجوعهاء وكذا الوقف. 
ونوقش من وجهين: ظ 


الأول: أن هذا ليس هبة؛ بل هو وعد باهبة ". 

ويجاب: بأن ظاهر اللفظ في قوله: ٠‏ فهو لك » يقتضي- الهبة؛ وما عداه خلاف 
الظاهر. 

الثاني: أن الحديث ضعيف. 

)٤۷(‏ 7- ما رواه البخاري من طريق نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي يل قال: « إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر» فعبد الله بن رواحه» '". 

ففي هذا تعليق عقد الإمارة» فكذا الوقف. 

- أن تعليق العقود والترعات ونحوها بالشر_ط أمر تدعو إليه الضرورة» أو 
الحاجة أو المصلحة والمكلف قد لا يستغني عن التعليق» والشارع لا يمنع مثل هذا؛ إذ 
لآ محذور فيه ". 


٤‏ - أن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة. 


= الحكم على الحديث: الحديث ضعيف لعلتين: 
الأولى: مسلم بن خالد الزنجي» سيء الحفظ» ولعل الاضطراب في السند منه ( ينظر: تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال ٤ /١8‏ ۷). 
الثانية: أم موسى بن عقبة» أو أبوه لا يعرفان. 
)١(‏ المغني (8/ .)50٠١‏ 
(؟) صحيح البخاري في المغازي / باب عزوة مؤتة (57511). 
)۳( ينظر: إعلام الموقعين (۲۸/۲)» و (۳/ ۳۸۷). 


النوازل # الأوقاف 


أدلة القول الثاني: ( عدم صحة تعليق عقد الوقف ) 

استدل القائلون بعدم صحة تعليق عقد الوقف بالآدلة الآنية: 

-١‏ أن الوقف تمليك لمعين في الحياةء فلم يجز تعليقها في الحياة على شرط كالبيع”. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: الفرق بين البيع والوقف. فالبيع عقد معاوضة» والوقف عقد تبرع. 

الوجه الثاني: عدم التسليم بالمنع في المبيع» بل البيع ما يجوز تعليقه على شرط؛ لعدم 
المانع» والأصل الصحة. 

؟١-‏ أن التبرع تمليك» والتمليكات تبطل بالتعليق ". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الاستدلال في محل النزاع» والأصل الذي بني 
عليه غير مسلم» فعقود التمليكات تقبل التعليق. 

7- أن الوقف عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع”. 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن التعليق لا جهالة فيه فإن الشرط المعلق عليه إن تحقق فقد تم 
العقد وإن لم يتحقق لم يتم وتحققه من عدمه معلوم وليس مجهولا. 

الوجه الثاني: أن القياس على البيع مبني على عدم صحة تعليق البيع وهذا غير 
مسلمء بل البيع يصح تعلقه على شرط عند بعض أهل العلم. 


(۱) بدائع الصنائع »)١١۸ /١(‏ المغني (۸/ .)٠٠١‏ 
(0) المنثور /١(‏ ۳۷۷)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (0/ 4١‏ ؟). 
)۳( المجموع .١0/8/١5‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


٤‏ - أنه عقد يقتضى نقل الملك لله تعالى أو للموقوف عليه حالاً كالبيع والهبة» فلا 
يصح إلا منجزا 0 

ويناقش: بنحو ما نوقش به ما سبق حيث إن نقل الملك لا يمنع التعليق. 

كما أن البيع والهبة يصح فيها التعليق على قول طائفة من العلماء. وهو قول قوي. 

ه - أن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر ”. 

ونوقش: 

بعدم التسليم؛ لأن غاية ما في الوقف المعلق أنه إن حصل الشرط الذي علق عليه 
الوقف تحقق وحصل الوقف. وإلا فلا. 

5 - أن الوقف لا يحلف به وتعليق مالا يحلف به لا يصح ". 

ونوقش: بعدم التسليم؛ لأن كل ما لا يحلف به لا يصح تعليقه بل يصح تعليق 
البيع والإجارة ونحوهماء وهذه العقود لا يحلف با. 

۷- أنه نقل للملك في) لم يبن على التغليب والسر-اية فلم يجز تعليقه على شرط 
كاطبة *. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المبة تمليك لمعين بينما الوقف إخراج الملك لله ثم إنه لا 
يسلم أن الهبة لا يصح تعليقهاء بل يصح تعليقها على الراجح كا بينته في كتابي أحكام 
ال حبة. 


)01( نباية المحتاج 0/ 71/0. 

(۲) البحر الرائق ه/ ۲٠۲‏ حاشية ابن عابدين ۳/ .٠٠١‏ 

(5) جامع الفصولين 7/ »١‏ حاشية الطحطاوي ۲/ :01٠‏ حاشية ابن عابدين ۳/ .51١‏ 
(4) مغني المحتاج ۲/ ۳۸٥‏ المبدع 73777/0. 


النوازل 2 الأوقاف 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - صحة تعليق عقد الوقف على شرط مستقبل؛ لقوة دليلهم» 
ولأنه إحسان محض وني تعليقها تكشير هذا الإحسان. ولأن القائلين بمنع التعليق 
أجازوا التعليق في بعض عقود التمليك مما يدل على اضطراب هذا الأصل عندهم 
وعدم اطراد قاعدتهم. 

وعلى هذا يصح وقف العين المرهونة إذا علق الوقف على انفكاك الرهن. 


المطلب السادس : 
وقف الأوراق النقدية 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف النقد» 2 اللغةء والاصطلاح: 

أولاً: لغة: النقود جمع نقد قال ابن فارس: « النون والقاف والدال: أصل صحيح 
يدل على إبراز الشيء وبروزه ») ". 

والنقد في اللغة يطلق على معاني منها: 

تمييز الدراهم أو الدنانير الجيدة من الرديئة» والنقد خلاف النسيئة» والنقد بمعنى 
المضروب من الذهب والفضة ©. 

ثانياً: والنقد في الاصطلاح: كل وسيط لتبادل يلقى قبولا عاما مهم| كان ذلك 
الوسيط. وعلى أي حال ”. 

وقيل: أي شيء يكون مقبولاً قبولاً عاماً كوسيط للتبادل» ومقياس للقيمة» 
وأداة للادخار ©. 


00 معجم مقاييس اللغة 0/ ٤٦۷‏ . ) 

(۲) لسان العرب. مادة "نقد" المصباح المنير ص5 /. 
(۳) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٠۷۸‏ . 

. ١ 5 المعاملات المالية المعاصرة للزحيل ص8‎ )٤( 


النوازل ے2 الأوقاف 


المسألة الثانية: وقف النقود: 


اختلف أهل العلم فيها لو وقف نقوداً لإقراض المحتاجين» أو للمضاربة اء 
ويصرف ربحها في مصارف الوقف» ونحو ذلك على قولين: 

القول الأول: صحة وقف النقود. 

وهو مذهب الحنفية ”. والمالكية ٠"‏ ووجه عند الشافعية ”» ورواية عن الإمام 
أحمد *» واختاره شيخ الإسلام ©. 

القول الثاني: عدم جواز وقف النقود. 

وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف ”» وقول عند المالكية "» وهو مذهب الشافعية *» 
والحنابلة ©. 


)010 فتح القدير 2514/1 حاشية ابن عابدين 5/ ٥٥۷‏ رسالة في جواز وقف النقود ص8 1. تبيين الحقائق 


.YV/Y 
التاج والإكليل‎ ٠۷۷ /٤ حاشية الدسوقي‎ ٠ /۷ مواهب الجلیل ۲/ ۲۲ء شرح الخرشى لخليل‎ (۲) 
"1/۷ 


)۳( المهذب ٠۷١ /١‏ العزيز 6/ ۲٠١‏ الحاوي الكبير ۷/ ۹٠١۵ء‏ ناية المحتاج ٥‏ ۳ 

() الشرح الكبير مع الإنصاف /۱١‏ ۳۷۷» كتاب الوقوف ۲/ 077. 

(5) الاختيارات ص57 .١‏ مجموع الفتاوى ۳۱/ 775. 

)03 بدائع الصنائع ۸/ ۳۹۸ رسالة في جواز وقف النقود ص218 فتح القدير .711/-7١17/5‏ 

)۷( عقد الجواهر الثمينة7/ ۹٦١‏ مواهب الجليل 1/ 77. 

)۸( ا لحاوي الكبير ۷/ ٥۱۹‏ الوسيط ٠۲٤۱ /٤‏ تيسير الوقوف /١‏ ۵۱۹ أسنى المطالب ۲/ »٤٥۸‏ حاشيتا 
قليوبي وعميرة ۳/ ۹٩‏ شرح البهجة ۳/ /81. 

(4) المغني ۲۲۹/۸ الفروع /٤‏ ١٤ء‏ كشاف القناع 4/ ٤١٤۲ء‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ ١٠٠٠ء‏ الشر-ح 
الكبير مع الإنصاف /٠١‏ ۳۷۷. 


(010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


الآأدلة: 
أدلة الرأى الأول: 
استدل هذا الرأى بما يلى: 


النوازل 4 الأوقاف 


-١‏ ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف ما تفنى عينه باستهلاكه» فإذا 


شرع وقف هذه الأشياء» فالنقود من باب أوى. 


1ق القياس على العقار "2 فالنقود يمكن الانتفاع مها مع بقائها ور اوق 
عن طريق إقراضها لأ محتاجين» أو المضارية مب والإفادة مں ربحهاء ودحو 


ذلك. 
۳- القياس على الإجارة ". فى) يجوز إجارتها يجوز وقفها. 


-٤‏ أن وقف النقود يحصل به مقصود الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل 


الل 
6 - القياس على القرض والمضارية 
أدلة الرأى الثاني: 
استدل لهذا الرأى با يل: 


١‏ - أن المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان» ولهذا لا تضمن في الخغصب. 
فلم يجز الوقف له كوقف الشجر على نشر الثياب» والغنم على دوس الطين» والشمع 
ليتجمل به *. 


رسالة في جواز وقف النقود ص ۰۰ مجموع الفتوى 5/1١‏ 71. 
العزيز 5/ ۲٠۳‏ المغني ۸/ ۲۲۹. 

إعلاء السئن ۱۳/ 189. 

فتح القدير »5١197/5‏ حاشية ابن عابدين 5 . 


المغني (۸/ ۲۲۹ الشرح الكبير مع الإنصاف (15/ ا المبدع .)١١۱۸/١(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصلء فالمنفعة مقصودة في الأثهان. 
وتضمن ي الغصب. 

.© أن النقود تفنى باستيفاء منفعتهاء ومن شر ط الوقف التأبيد‎ - ١ 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا يسلم أن من شرط الوقف التأبيدء وقد سبق مناقشة هذا القول 
عند مبحث وقف المنقول. 

الوجه الثاني: أن ما يفنى باستهلاكه من الأعيان يصح وقفه كما سبق. 

الوجه الثالث: أنه يمكن الانتفاع بالنقود على وجه لا تفنى به. كإقراض 
المحتاجين, والمضاربة بهاء وصرف ربحها في وقفت له» ونحو ذلك. 

الوجه الرابع: أن التأبيد مفهوم نسبي وهو في كل مال بحسبه؛ والمراد إمكان 
الانتفاع مدة بقائه لا إلى الأبدء وللأموال الموقوفة أيأ كان نوعها أعمار يتلاشى ريعها 
وتتراجع قيمتها حتى لا تساوي شيئاء وإن بقيت أعيانها ". 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - صحة وقف النقود؛ لقوة دليل هذا القول» ولأن الوقف 
فعل خير وقربة» فيكثر منه ويحث عليه. 

فرع: وقف العملات: 

وذلك مثل: الريالات» والدراهم» والحنيهات» وغير ذلك من الأوراق النقدية. 
فيصح وقفها؛ إذ هي بدل عن النقود» والبدل يأخذ حكم المبدل» أو هي نقد مستقل 


6 رسالة في وقف النقود .)١8(‏ 
(0) أحكام الوصية والميراث والوقف ص۹۸٤.‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
بذاته» ولا في وقفها من توسيع دائرة الوقف» والأصل في الوقف أنه فعل خير وقربة 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده» سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسلی) كثيرا. 

اماع 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع 
العملة الورقية» وأحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه. 
قرر ما يلي: 

أولاً: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة:؛ وبناء على أن علة جريان 
الربا فيها هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. 

وبا أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة» وإن كان معدنا هو 
الأصل. 

وبا أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناء وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل 
بهاء وما تقوم الأشياء في هذا العصرء لاختفاء التعامل بالذهب والفضة» وتطمئن 
النفوس بتموها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بهاء رغم أن قيمتها ليست في 
ذاءهاء وإنما في أمر خارج عنهاء وهو حصول الثقة بهاء كوسيط في التداول والتبادل. 
وذلك هو سر مناطها بالثمنية. 

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي 
متحققة في العملة الورقية؛ لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن 
العملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم النقدين من الذهب والفضة» فتجب الزكاة 


النوازل 2 الأوقاف 
فيهاء ويجري الربا عليها بنوعيه» فضلا ونسيئة» كا يجري ذلك في النقدين من الذهب 
والفضة تماماء باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهماء وبذلك تأخذ العملة 
الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التى تفرضها الشريعة فيها a‏ 


المسألة الثالثة: ذكر المجيزون لوقف النقود ثلاث صور لوقفهاء وهي: 

الصورة الأولى: القرض. 

بأن تقرض لبعض المحتاجين» ثم تسترد منهم وتقرض لآخرين ”. 

الصورة الثانية: المضارية. 

بأن يستثمر الال النقدي الموقوف بدفعه إلى من يتجر به على حصة من الربح 
ويصرف باقي الربح في مصرف الوقف ”. 

الصورة الثالثة: الوبضاع. 

بأن يدفع المال النقدي الموقوف لن يتجر به تبرعاً ويصرف ربحه كاملاً في مصر_ف 
الوقف ©. 

ويعرفه الفقهاء بأنه: ‏ بعث المال مع من يتجر به بلا جعل ) ©. 

وأكد من أشار إلى الصورة الثالثة من صور الانتفاع بالوقف النقدي من المعاصرين 


.)5( قرار مجمع الفقهي الإسلامي رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الاختيارات الفقهية ص١٤٠‏ الإنصاف 1١5‏ /19/8". 

)۳( فتح القدير »5١9/5‏ حاشية ابن عابدين ٥٥۸/١‏ . 

.5008 /1 حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

2( حاشيتا قليوبي وعميرة ؟/ 4 0, وينظر: تحفة المحتاج ۸٩ /١‏ حاشيتا الشبراملسي ۲۲٠/١‏ الموسوعة 
الفقهية: لفظ إبضاع /١‏ 107. 


إلى أنه لا يبعد أن يوجد من يتبرع باستثار أموال الأوقاف ويكون الريع كله للوقف ". 


المسألة الرابعة: مزايا وقض النقود» ومخاطرها: 


أولا: مزايا وقف النقود: 


ت١‎ 


- 


- 0 


2 


أنه متاح للناس بدرجة أكبر من غيره» فجاهير الناس تمتلك ثروات نقدية 
بغض النظر عن قلتها وكثرتهاء بين الكثير منهم لا يمتلك أراضي أو 
عقارات. 

أنه أكثر قابلية من غيره لقيام الوقف المشترك أو الوقف الجاعي» وهو اليوم 
أكثر ملائمة من الوقف الفرديء كا أنه أكثر أهمية منه لعظم ما يوفره من 
موارد وأموال وقفية تمكن من إقامة المشر_وعات الاقتصادية والاجتماعية 
الكبيرة. 

أن إمكاناته من حيث تنوع وتعدد طرق وأساليب ومجالات استثماره» وتزايد 
عائده متسعة. 

أن أغراضه ومجالاته متنوعة ومتعددة لا يحد منهاشيء ولا تقف دونها 
عقبات. 

أنه أكثر تمشيًا وملائمة مع ما يشيع اليوم في عام التمويل. 

أن تأثيره التدموي قد يكون أقوى من غيره من حيث إسهاماته في الأنشطة 
الإنتاجية المختلفة في مرحلة استشهاره» حيث من المتاح أمامه أنه يدخل ممولاً 


ىا ينظر: إعمال المصلحة في الوقف " سبيل الاستثار الناجح للأوقاف ومضاعفة أجور الواقفين ' 
للدكتور عبدالله بن بيه ص١7‏ . 


و مستثمراً في كل تلك الأز: نشطة. 
هذه بعص الاعتساوات الت نجعل للاهتام بالو قف النقدي وحاهته 
وأهميته". 


/ا- كا أن وقف المنقولات السائلة لاينودي إلى تجميد الشروة وخبسها عن 

الان ا لن 
ثانياً: خاطر وقف النقود: 

هناك بعض المخاطر ينطوي عليها وقف النقود: 

-١‏ أنه معرض للسرقة والاختلاس. 

- إخفاض القوه الشرائية» وتقلبات سعر الصرف. 

؟- احتال حدوث خسائر. 

5- تخلف النقد عند المستثمرين» وعدم رده في مواعيده. 

۵ تسرب بعض الأموال المحرمة أو المشبوهة نتيجة التعامل مع مؤسسات لا 
تميز بين الحلال والحرام. 


المسألة الخامسة: 
أثر تغير قيمة النقد على قيمة الأصول النقدية الموقوفة: 
قد يتاتو راس المال مباشرة بتغير قيمة النقد ارتفاعاً وانخفاضاًء فهل يعتبر الناتج 
عن ارتفاع قيمة النقد من الأصل الموقوف أو يعتبر من الريع» وهل يعتبر نقص قيمة 
النقد خسارة في أصل رأس المال يجب العمل على جبرانها كما وقفه الواقف. أو أن 
الاعتبار بالمبلغ المسمى يوم الوقف بغض النظر عن زيادة قيمته أو نقصانه. 


النوازل 2 الأوقاف 


مثال ذلك: لو أن رجلاً وقف عشرة آلاف ريال» وبعد مدة انخفضت قيمة الريال 
بسبة 7/ بحيث تعادل عشرة آلاف اثني عشر ألف ريالء أو ارتفعت بنفس النسبة 
بحيث تساوي ثانية آلاف ريالء فهنا ثلاثة احتالات: 

الاحتمال الأول: اعتبار المقدار المسمى يوم الوقف دون النظر إلى الانخفاض 
والارتفاع مراعاة للفظ الواقف. 

ويؤخذ عليه: أن فيه جمودا على اللفظ وإجحافاً بحق الوقف وقد يتلاشا بعد مرور 
سنوات بسبب تدني قيمة مبلغه. 

ولقاعدة: قصد الواقف أولى بالاعتبار من لفظه عند التعارض. 

NUS,‏ الاق بن الكل رق ادا ف ادر 
رة في الع على جهَةٍ فف وقد يدث على تعاب اأزْمان مصَالحُ ل تَظهَر في 
الرمَن الاضِي» وَتَظْهَرٌالِْبِطَهُ في َيْءِ يَفْطَعْ بن الوَاقِفَ لو آطلم عليه ۾ يدل عنه 
يخي لِلنَاظِرٍ أو الحاكم فعلّه) ©. 

الاحتمال الثاني: اعتبار القيمة مطلقا. 

ويؤخذ عليه: أن فيه تجاهلاً للفظ الواقف, ولمصلحة الوقف في حال ارتفاع قيمة 
النقد. 

الاحتمال الثالث: أن يرفع المبلغ المسمى إلى ما يساوي قيمته عند انخفاض 
الأسعار» ويبقى على حاله ولا ينقص عن المسمى عند ارتفاع قيمة النقد. 

ولعل هذا الاحتمال هو أقربها للصواب لما فيه من مراعاة مصلحة الوقف. 
ومصلحة الموقوف عليهم؛ لأن مصلحة الوقف تعود في المآل إلى الموقوف عليهم 


. ٠١١ /” الفتاوى الكبرى‎ )١( 


النوازل 4 الأوقاف 


ومصلحة الواقف لعظم أجره. 
وني حاشية رد المحتار: « وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ ال وي الْقَذِِيٌ 


و وه 5 E‏ 
ا مر 


مع للَوَقَفٍ فيا اختلّف الْعْلَاءُ فيه حى صت الْإجَارَ ق عند ال ر اة الاس را 
لوقف وَصَِائَةَ حى الله تَعَالَ» وَإبَْاءَ لِلْخَيرَاتٍ » *. 


المسألة السادسة: استثمار الوقف النقدي 2 الصناديق الوقفية: 

يراد بالصناديق الوقفية هنا: المحافظ الاستثارية التي يتم إنشاؤها لأغراض معينة 
ويخصص ريعها للإنفاق على تلك الأغراض الخاصة بذلك الصندوق حسب إرادة 
الواقفين» وهي مكونة من وقف نقدي يدار كا تدار سائر الأموال إلا أن ملكيته هنا 


لمؤسسة الوقف» ويتم التصر-ف فيه بناء على شرط الواقف أو موافقته» ولما 


صورتان: 
الأولى: أن تقوم المؤسسة الوقفية باستقبال التبرعات وجمعهاء وتعتر هذه الصورة 
من الوقف الجاعي 


والثانية: أن يحدد الواقف نفسه الجهة التي تستثمر فيها نقوده من الصناديق» ويجدد 
كيفية تحصيل الأرباح وتوزيعها. 

إن الاستثار من خلال الوقف النقدي في هذه الصناديق هو من قبيل وقف النقود 
التي سبق تقرير مشروعيتهاء إلا أنه يجب عند الاستثار النقدي في الصناديق الوقفية 
مراعاة ما يلي: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠٤٤ /٤‏ النوازل الوقفية ص۲". 


النوازل 2 الأوقاف 

١‏ - حمايتها من خاطر الاعتداء عليهاء أو الدخول بها ني استشارات ذات خاطر 
عالية. 

- تنويع الاستثار لتقليل المخاطر وتحقيق أرباح مناسبة. 

- إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية. 

- أن يكون إنشاء هذه الصناديق وتحديد مجالاتها التي توقف عليه وأنشصطتها 
التي تعمل فيها مبنية على دراسات اجتتماعية واقتصادية لمواطن الحاجة. 
وذلك بعد الأخذ بشروط الواقفين» أو قبوهم لذلك عند إقدامهم على 
الوقف في هذه الصناديق ”. 


النوازل 4 الأوقاف 


المطلب السابع: 
وضف الات الحديثة, والمراكب الجديدة 


وذلك كالات الطب» والمختبرات العلمية والتبريد» والغسيل» والطبخ» ونحو 
ذلك و كمراكيه السارات وغيرها نا اسكيخن الآن: 

وحكم هذه المسألة يتخرج على حكم وقف المنقول: 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف المنقول: 

قال ابن منظور: ” النقل تحويل الشيء من موضع إلى موضع» نقله ينقله تقلا 
فالتنقل: التحول» ونقله تنقيلاً؛ إذا أكثر نقله ) .٠‏ 

وقال في مختار الصحاح: « نقل الشيء: تحويله من موضع إلى موضع» وبابه نصر... 
والتنقل التحول» ونقله تنقيلا أي أكثر من نقله )”. 

وقال في المصباح أيضاً: « نقلته نقلاً من باب قتل» حولته من موضع إلى موضعء 
وانتقل تحول» والاسم النقلة» ونقلته بالتشديد مبالغة وتكثير ) ©. 

وقال في المغرب: « التنقل معروف» وقوله في المأذون له: اعمل في النقالين 
والحناطين؛ أي الذين ينقلون الخشب من موضع إلى موضع» وفي الذين ينقلون الحنطة 
من السفينة إلى البيوت» وهذا تفسير الفقهاء ) ©. 


.۲۸۲ /١١" لسان العرب. مادة " نقل‎ )١( 
.۲۸۲ مختار الصحاح. مادة " نقل " ص‎ )۲( 
.٠۲۳ /7 " المصباح المنير '" نقل‎ )9( 
.7 77/7 " المغرب. مادة '' نقل‎ (٤( 


النوازل 4# الأوقاف 


المنقول: « هو الثبىء الذي يمكن نقله من محله إلى آخر» ويشمل النقود والعروض 


والحيوانات والمكيلاات والموزونات ا 


المسألة الثانية: وقف المنقول: 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: وقفه استقلالا. 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم وقفه على أربعة أقوال: 
القول الأول: يجوز وقفه مطلقاً. 
وبه قال الإمام مالك رحمه الله» وهو المعتمد عند المالكية "» وبه قال الشافعية””) 


وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة 9 


وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث جاء في الاختيارات: « وأقرب 


الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها » “. 


جاء في دليل المحتاج شرح المنهاج: « ويصح وقف منقول كالخصر والبسط 


الشات والد ان و اللا و اشا خت و الک 
والثيار واب والسلاح» و والكتب 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 
(7) 


درر الحكام .١١17-1١١57/١‏ 

ينظر: المدونة 5/ ۹4 المعونة (۳/ 7 70١)ءعقد‏ الجواهر(”/ 70)»الذخيرة 5/ ١١١-۴۱۲‏ حاشية 
الدسوقي 5/ ۷۷. 

ينظر: الوجيز /١‏ 5 5 7» الحاوي الكبير (۷/ ١1‏ 0)» حلية العلماء (7/ ١٠)ء‏ روضة الطالبين 4/0 ."١‏ 
الوقوف للخلال ۲/ ٤4۷-٤0۹‏ المغني 77١/4‏ شرح الزركشي ٠۲۹١-۲۹٤ /٤‏ الإنصاف ۷/ /اء 
كشاف القناع 2757/4 وقف المنقول ص”7١١‏ . 

الاختيارات ص »١7١‏ وينظر أيضاً: مجموع الفتاوى .7717//7١‏ 

دليل المحتاج شرح المنهاج (” / 6)). 


النوازل 2 الأوقاف 


جاء في الإنصاف: ١‏ وأما وقف المنقول كال حيوان والأثاث والسلاح» ونحوهاء 
فالصحيح من المذهب: صحة وقفها وعليه الأصحاب ونص عليه» وعنه: لا يصح 
وقف غير العقار نص عليه في رواية الأثرم وحنبل» ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية 
وجعل المذهب رواية واحدة» ونقل المروذي: لا يجوز وقف السلاح ذكره أبو بكر 
وقال في الإرشاد: لا يصح وقف الثياب ) 0 

القول الثاني: يجوز وقف الكراع ٠”‏ والسلاح للجهادء وجميع ما تعارف وتعامل به 
الناس على وقفه كالفأس والقدوم لحفر القبورء والأواني والقدور لغسل الموتى 
ونحوهاء وكذا كل ما يتعارف عليه الناس في كل زمان ومکان» ولا يجوز في غيره. 

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية» وعليه الفتوى عندهم ". 

قال ابن الحمام: « والحاصل أن وقف المنقول تبعا للعقار يجوز» وأما وقفه مقصودا 
إن كان كراعا أو سلاحا جازء وفيها سوى ذلك إن كان مما لم بجر التعامل بوقفه كالثياب 
والحيوان» ونحوه» والذهب والفضة لا يجوز عندناء وإن كان متعارفا كالحنازة 
والفأس» والقدوم» وثياب الجنازة» وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى. 
والمصاحف. قال أبو يوسف: لا يجوزء وقال محمد: يجوز واليه ذهب عامة المشايخ )©. 

والمراد بالتعامل - أو التعارف كم يسميه البعض -: « اتفاق الجمهور 
واصطلاحهم على تعاطي أمر من الأمور ... ثم إنه قد يكون شائعا في الأعصار 


(1) الإنصاف (۷/ ۷). 

(۲( قال ابن حجر ني الفتح 5/ :٤٠٥‏ " والكراع - بضم الكاف وتخفيف الراء - اسم لجميع الخيل ". 

)۳( بدائع الصنائع ٦٣‏ ۰۲۰ تبيين الحقائق ۳/ ۳۲۷ فتاوى قاضيخان ۳/ "١١‏ الفتاوى المندية 
oV /۲‏ 


() فتح القدير .)5١17/5(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


بجملتها والأمصار برمتها ... وقد يكون مختلفا من مكان دون مكان وإن اتحد 
الزمان... وبزمان دون زمان وإن اتحد المكان ... ولا يخفى أن تعاطيه على الإطلاق لا 
يختص به بعض الناس دون بعض» بل تولاه كل من له أهلية المعاملات التي يجري هو 
فيهاء من بر وفاجر ومسلم وكافر)". 

القول الثالث: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح للجهاد» دون سائر المنقولات. 

وعدا قال أبنو شمن اة 

القول الرابع: لا يجوز مطلقاً. 

وبه قال الإمام أبو حنفية ٠”‏ والإمام مالك في رواية عنه *» والإمام أحمد في رواية 
عنه أيضاًء لكن منعها بعض أصحابه ومنهم الحارثي وجعل المذهب رواية واحدة ". 

الآدلة: ظ 

أدلة أصحاب القول الأول: ( صحة وقف المنقول ) 

١‏ -مارواه أبو هريرة 4# أن رسول الله ل قال: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 


من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ”. 


.)۷٤۸/١( مجمع الأغهر‎ )١( 

(؟) أحكام الوقفالحلال ص5١-217‏ بدائع الصنائع 5/ 25١‏ تبيين الحقائق ۳/ ۲۲۷ الإسعاف ص۲۸ 
الفتاوى الهندية 7/7 ۳٦۷‏ حاشية رد المختار 5/ "57 .7١‏ 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

() ينظر: القوانين الفقهية ص 176" المنتقى شرح موطأ مالك 5/ .١77‏ 

)0( ينظر: شرح الزركشي ۲۹١ /٤‏ الفروع 5/ 087. الإنصاف ۷/۷. 

(5) تقدم تخريجه برقم (55). 


النوازل 2 الأوقاف 


وحه الدلالة: 
أن النبي # جعل مما يستمر أجره بعد الموت الصدقة الجارية» وهي الوقف» وهذا 
عام» فيشمل بعمومه ما ينتفع به مع بقاء عينه من المنقولات؛ لأن منفعته جارية» فيصح 


مو + 


وئقمة. 


3 بالصدقة. فقيل: منع ابن جميل» 
وخالد بن الوليد» وعباس بن عبد المطلب» فقال النبي ١:3‏ ما ينقم ابن جميل إلا أنه 
كان فقيراً فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدرعه ١‏ 
وأعتده ‏ في سبيل الله» وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله بل فهي عليه 
صدقة ومثلها معها) ”. 

الشاهد من الحديث: قوله: « قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ». 

قال في معالم السنن: « وني الحديث دليل على جواز حبس آلات الحروب من 
الدروع والسيوف والمجن» وقد يدخل فيها الخيل والإبل؛ لأا كلها أعتاد للجهاد. 
وعلى قياس ذلك الثياب والبسط والفرش ونحوها من الأشياء التي ينتفع بها مع بقاء 
اعام 


”ما رواه أبو هريرة #ه قال: أمر رسول الا 5 


000 الأدرع جمع درع» وهي لبوس الحديد تذكر وتؤنث» وتجمع أيضاً على أدرع» ودروع» لسان العرب. 
مادة " درع "۸/ ۸۱. 

(0) قال الخطابي في معالم السنن /١‏ 37: " العتاد كل ما أعده الرجل من سلاح أو مركوب وآلة الجهاد. 
يقال: أعتدت الشيء إذا هيأتهى وقال ابن حجر في الفتح ۳/ 7777: " وأعتده بضم المثناة جع عتد 
بفتحتين» ووقع في رواية مسلم: " وأعتاده " وهو جمعه أيضاًء قيل: هو ما يعده الرجل من الدواب 
والسلاح» وقيل: الخيل خاصة ". 

)۳( تقدم تخريجه برقم .)٥۲(‏ 

)€( معالم السنن ۲/ ٤-٥۳‏ 0. 


النوازل 4 الأوقاف 


وقال النووي: « وفيه دليل على صحة الوقف. وصحة وقف المنقول ). 

وقال في نيل الأوطار: « وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول» وبه 
قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنفية...» ©. 

نوقش هذا الاستدلال: 

بأنه ليس فيه أن خالدا وقف ذلكء فيحتمل أنه أراد بالاحتباس الإمساك للجهاد. 
لا للتجارة ©. 

وأجيب: الحبس من ألفاظ الوقف في اللغة كا تقدم » وسيأتي إطلاقه على الوقف 
في حديث أبي هريرة #5 بعد قليل الذي استدل به الإمام الشافعي على ذلك ”. 

-٠‏ حديث كعب بن مالك 4ه في قصة توبته المشهورة قال: « قلت: يا رسول الله 
إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ل قال: ااا 
بعض مالك فهو خير لك »» قلت: أمسك سهمي بخيير ) ”. 

وجه الدلالة: 

أن النبي يك أقر كعباً على وقف بعض ماله دون تفريق بين نوع ونوع» فدل ذلك 
على جواز وقف المنقول إذا كان ما ينتفع به مع بقاء عينه» وفهم ذلك البخاري حيث 
عقد لهذا الحديث باباً أسماه: « باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو 


)۱( شرح صحيح مسلم ۷/ 07. 
)۲( نيل الأوطار ٠٠١١ /٤‏ . 


(۳) بدائع الصنائع 5/ ۲۲١‏ وقف المنقول ص١١١‏ . 
)٤(‏ المغرب مادة " وقف ". المطلع ص .۲۸٥‏ 

(5) ينظر ذلك في: الأم .٥٤ /٤‏ 

(5) تقدم تخريجه برقم (057). 


النوازل 2 الأوقاف 


دوابه فهو جائز ) . 

قال ابن حجر: « هذه الترجمة معقودة لحواز وقف المنقول... ) ©. 

4 - ما رواه أبو هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: « من احتبس فرساً في سبيل الله 
إیماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» ”. 

قال في فتح الباري: « قال المهلب وغيره: في هذا الحديث: جواز وقف الخيل 
للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات» ومن غير 
المنقولات من باب أولى » ©. 

٩ )5(‏ - ما رواه أبو داود: حدثنا مسددء ثنا عبد الوارث» عن عامر الأحول» عن 
بكر بن عبدالله» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله 4 الحج فقالت 
امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله ب على جملك. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. 
قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله عز وجل» فأتى رسول 
الله #5 فقال: إن امرأتي تقراً عليك السلام ورحمة الله» وإنها سألتني الحج معك» قالت: 
أحجني مع رسول الله يله فقلت: ما عندي ما أحجك عليه؛ فقالت: أحجني على 
جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: « أما إنك لو أحججتها عليه كان 
في سبيل الله ) . 


)1( صحيح البخاري ۳/ ۱۹۲ . 

(۲) فتح الباري 0/ 885. 

(۳) تقدم تخر يجه برقم .)٤٤(‏ 

() فتح الباري /٦‏ 5۷ . 

(5) أخرجه أبي داود في "السنن" في: باب العمرة»من كتاب المناسك (۱۹۹۰) ۲/ ٥٠١‏ وابن خزيمة 
في "الصحيح" في: باب فضل العمرة في رمضان؛ من جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها = 


النوازل #4 الأوقاف 
وجه الدلالة: 
أن هذا الرجل وقف جمله في سبيل الله» وأقره النبي ب على هذا الوقف ولم ينكره 
عليه» والجمل منقول» فيدل على جواز وقف سائر المنقولات مما ينتفع به مع بقاء عينه. 
5 - ما رواه عبدالله بن عمر 5 أن عمر 4 حمل على فرس له في سبيل الله فأخبر 
عمر أنه قد وقفها يبيعهاء فسأل رسول الله كَل أن يبتاعهاء فقال: « لا تبتعها ولا ترجعن 


ف صدقتاء ( 7 


وجه الدلالة: 

أن النبي ب أقر عمر #5ه على وقف الفرس» وهو مما ينتفع بها مع بقاء عينه» فدل 
ذلك على جواز وقف سائر المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينهاء وهذا ما أشار إليه 
البخاري في ترجمته للحديث» حيث ترجم له بقوله: « باب وقف الدواب والكراع 
والعروض والصامت »”. 

قال في الفتح: « هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات... ووجه أخذ ذلك من 
حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر: أا دالة على صحة وقف المنقولات. 
فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين» فلا تباع ولا 


1/1 الاجر الشواوى "16/117 دواعي قن "المعدرك" ق١‏ كنات المناسيك 
0ه وقال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخينءولم يخرجاه "»والبيهقي في" السنن 
الوق" اتا تيمل ارقي E‏ قيقع كات الراقف :4 يسن طرق عام 
الأحول عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
وهو ضعيف؛ لتفرد عامر الأحول وهو صدوق يخطى. 

)١(‏ سيأق تخريجه. 

OTE 


النوازل 2 الأوقاف 


توهب» بل ينتمع ہا والانتفاع ف کل شيءَ ببحسية ) . 
(59) ۷- ما رواه الإمام أحمد من طريق إِبْرَاهِيمْ بن مها جره عَنْ ابي e‏ 


E RE‏ ان رود مَرْوَادَ الي َيِل إل أم نة 

قَالَ: قَالَتْ بجأ کنو مع التب کو حَاجا ف قم بُو مَعْقِلٍ قَالَ: قَالَتْ اَم مَعقِل: 
ن ع > EET‏ 4 ل إنك قد 
تاز و جَعَلنةُ في سَِيلٍ الله» قَالَتْ: طني رام تلاك EE E OE‏ أله 
قوت أَخْلٍء قَالَتْ: فار ي مكمه الي تلا ودار له قَالّ: قا الطلقا نییان ی وک 


8 د‎ a بع سايلاو هم و 3 00 0 سے © مہ سے‎ ° fa i of 
عليه ل: فقالت له اردروات دعل عدي إن لا بي 5 ل ابو مَعقِلٍ:‎ 

3 وو | انف بن ARIA‏ مو ا 00 
صدقت جعلته في سَبيل اللّه» قال اعطها فلتحج عليه فإنه سَبيل اللهء قال: فلا 

سے هه ر ع 1 94 م ا صر 
مس و ند ا سر لير 0 2 A‏ سر سر بو 0 ا 6 وى و 
أعطاها البكرّء قالت: يا سو الله إلى | اة فد كبرت وسَّقمت فهل من عمل جزئ 
ير لم 2 ر 
سر 2 ر م ر ت OE e‏ وى فيه رذ ا بن 
2 8 ؟ 3 فشا سر م صر سر م 0 ¢ 6 ( 0( 


010 فتح الباري 5/ ٠5‏ 5. 

)۲( مسند أحمد رقم (/1١١17/1؟),‏ 
وإسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن المهاجر» وقد اضطرب فيه» ولإببام رسول مروان الراوي عن أم 
معقل. 
وقد روي على وجوه أخرى. وفيه اضطراب وليس في عامة طرقه لفظ الشاهد (فلتحج عليه فإنه في 
ا 
وأخرجه أبو الدارمي (۱۸۹۰)» وأبو داوود (۱۹۸۹)» وابن خزيمة »)۲۳۷١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
5 من طريق محمد بن إسحاق» عن عيسى بن معقل» عن أبي معقل الأسديء عن يوسف بن 
عبدالله بن سلام» عن جدته آم معقل قالت: فذكره وفيه: "فإن الحج في سبيل الله "» وهو ضعيف؛ 
محمد بن إسحاق لم يصرح بسماعه من عيسى بن معقل» وعيسى مجهول الحال روى عنه اثنان فقط ول يوثقه 
غير اين حبان (الثقات ) .7١ 5 /٥‏ 2 


النوازل 2 الأوقاف 

ووجه الدلالة منه: كالذي قبله ". 

ويناقش: بأنه ضعيف الإسناد ى) في تخريجه. فلا يصلح للاستدلال. 

۸- ما رواه عمر بن الخطاب © قال: « كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على 
رسوله يل ما لم يوجف المسلون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله 5ة خاصة. 
وكان ينفق على أهله نفقفة سنة. ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في 
سبيل الله" . 


= وله شاهد من حديث ابن عباس» وفيه: " أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله" : أخرجه 
أبو داوود (١۱۹۹)ء‏ والطيراني في الكبير »)۱۲۹١١(‏ والحاكم ٤٨٠ /١‏ من طريق عامر الأحول» 
عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو ضعيف؛ لتفرد عامر الأحول وهو 
صدوق يخطىع. 
ومن حديث أبي طليق: أخرجه البزار (١١٠١)ء‏ والدولابي في الكنى »4١/١‏ والطبراني في الكبير 
ا موطية ا قلف ودع لی بد حه عق أن ظليق أن اماه كر 
الحديث» وهو بنحوه حديث أم معقل» وذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة أبي طليق» وقال: '"'سنده 
جيد "» وذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب أن أم معقل هي أم طليق» فتعقبه الحافظ في الفتح ٠٠٤/۳‏ 
بقوله: فيه نظر؛ لأن أبا معقل مات في عهد النبي َء وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب 
وهو من صغار التابعين. 
وروى البخاري(907) من طريق يزيد بن أبي مريم الأنصاري قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: 
أدركني أبو عبس» وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي يِل يقول: " من اغبرت قدماه في مسبيل 
الله حرمه الله على النار'' . 

.777/8 المغني‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه برقم (0). 


النوازل 2 الأوقاف 


وجه الدلالة: 

أن النبي ب كان ينفق ما فضل عن نفقته في وقف السلاح والكراع» وهي منقولةء فدل 
ذلك على جواز وقف كل منقول ينتفع به مع بقاء عينه؛ لعدم ما يدل عل التفريق. 

4- ما رواه أبو هريرة #ه أن النبي ب قال: « إن ممايلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته علا علمه ونشره» وولداً صاحاً تر که» ومصحفاً ورثه» أو مسجداً 
ناف او سا لابن السبيل بناه» أو تهراً أجراء» أو صدقة أخرجها من ماله فى صيحته 
وحياته تلحقه من بعد موته » ”". 

وحه الدلالة: 

أن ا لصحف من المنقر لات ". 

ا ما رواه إبراهمي م النخعي قال: «( كانوا يحبسون المرس والسلاح في 
سبيل اللّه)". 

وجه الدلالة: أن من كان في زمن النخعي من الصحابة #ه والتابعين كانوا يحجبسون 
الخيل والسلاح» وهي منقولة» فدل ذلك على جواز وقف كل منقول ينتفع به مع بقاء 
عينه. 

قال البغوي بعد بعض الأحاديث في الوقف: « والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم من أصحاب النبي ‏ ومن بعدهم من المتقدمينء لم يختلفوا في إجازة وقف 


O الأرضين وغيرها من المنقولاات‎ EE 


() تقدم تخريجه برقم .)٤۹(‏ 
(9) قافول ص 


(5). شرح السنة ۸/ ۲۸۸. 


النوازل 2 الأوقاف 

-١١‏ قال في مغني المحتاج: « واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحصر- 
والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير » ". 

وهذه الأشياء منقولة. 

-١17)50(‏ ماروي أن طلحة حبس درعه في سبيل الله تعالى» ويروى: 
(أكراعه)”©. 

-١‏ أن العبرة فييما يصح وقفه بالمالية والانتفاع» فكل ما يجوز بيعه ويمكن 
الانتفاع به مع بقاء أصله يجوز وقفه. أشبه العقار والسلاح والكراع”. 

-١ 5‏ أن ما ينتفع به مع بقاء عينه من المنقولات يصح وقفه مع غيره فيصح 
وحده» كالعقار °. 

٥‏ - أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه» وهذا موجود فيا عدا الأرض 
والعقار» وهي المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينهاء فيجوز وقفها. 

57- أن هذه المنقولات تبقى زمنا طويلا مع الانتفاع بهاء فحصلا المقصود من 
الوقف» وهو: انتفاع الواقف بالأجرء وانتفاع الموقوف عليهم بالمتفعة الحاصلة من هذه 
اللات 


000 مغني المحتاج ۲/ ۳۷۷. 

(۲) في نصب الراية (*/ )٤۷۹‏ قال الزيلعي: " غريب جداً ". 
(۳) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .)۳۷۱/۱١(‏ 

() الحاوي 9/ ۳۷۷ المغني ۸/ 777 الشرح الكبير ۳/ 591. 
(0) ينظر: الحاوي الكبير .)٥۱۸/۷(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


أدلة أصحاب القول الثاني: ( وقف المنقول الذي تعامل به الناس ) 

أولا: استدلوا على الجواز في الكراع والسلاح خاصة بالاستحسان» ووجهه 
الأحاديث الواردة في ذلك ومنها ”: 

١-ماجاء‏ في حديث أبي هريرة نه في قصة منع خالد بن الوليد وصاحبيه ند 
الزكاة من قول النبي # عن خالد: « قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ". 

وقد تقدم أن « أعتده » يدخل فيها الدواب والسلاح» بل قيل: المقصود بها الخيل 
خاصة. < 

۲-ما رواه أبو هريرة 5ه أن رسول الله 4 قال: « من احتبس فرساً في سبيل الله 
إيماناً بالله وتصديقاً بوعده» فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته). 

كما يصلح الاستدلال هم ببقية ما استدل به أصحاب القول الأول مما جاء في وقف 
الحيوان كحديث ابن عباس ذه وابن عمر #» وأم عقيل ه. وما جاء في وقف الكراع 
والسلاح كحديث عمر ظيه. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأنه إذا ثبت بهذه الأحاديث جواز وقف الحيوان والسلاح فغيرها من المنقولات 
تقاس عليها؛ لأا ماثلة لها من حيث إنها ينتفع بها مع بقاء عينها. 

ثانياً: واستدلوا على جواز وقف جميع ما تعارف الناس علي وقفه وتعاملوا به بأدلة 
من السنةء والمعقول: 


000 الهداية للمرغيناني ۳/ ۱١‏ اللباب في شرح الكتاب ۲/ 187 . 
فرة تقدم تخريجه برقم (4 5). 


النوازل 2 الأوقاف 


١‏ -(01) ما روي عن النبي يك أنه قال: « مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
عي ا 

ويناقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 

الأول: أنه لم يثبت مرفوعاً إلى النبي ي» بل ثبت موقوفا على عبدالله بن مسعود 5 
کا في نخريجه. 

الثاني: على تقدير ثبوت رفعه فلا تعارض بينه وبين ما ذكر أصحاب القول الأول 
من الجواز الذي ثبت بأدلة صحيحة واضحة الدلالة. 

الثالث: أنه على تقدير ثبوت رفعه فإنه حمول على ما لم يثبت فيه دليل» أما ما ثبت 
فيه دليل فالمصير إلى الدليل» ولو خالف العرف» وقد ثبت هنا الدليل كا تقدم في أدلة 
أصحاب القول الأول. ظ 

(07) ۲- وما رواه أحمد من طريق عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبدالله بن 


مسعود» وفيه قول ابن مسعود ذه: ارا سلس ينا فيو ا ج 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية /٤‏ 17» وقال: " قلت: غريب مرفوعاًء وم أجده إلا موقوفا على ابن 
مسعود» وله طرق " ثم ذكر طرقه. ظ 
وقد روي الحديث مرفوعاً من حديث أنس بن مالك 5ه حيث نقل العجلوني في كتابه " كشف الخفاء 
" 7/ 777 عن ابن عبد اهادي قوله:" روي مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط » والأصح وقفه 
على ابن مسعود ". 
وخلاصة ذلك أنه لا يثبت مرفوعاء وصح موقوفا على ابن مسعود ل. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند /١‏ ۳۷۹ والطبراني في الكبير 4/ ١٠١١ء‏ والحاكم في المستدرك في:كتاب 
معرفة الصحابة و#: */ 47»وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. وله شاهد أصح منه إلا 
أن فيه إرسالا ". وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. = 


النوازل 2 الأوقاف 


”- ولأن التعامل أقوى من القياس فيترك به القياس كالاستصناع» فبقي ما وراء 
ذلك على أصل القياس. 

الثاً: واستدلوا على عدم الجواز فيم| عدا الكراع والسلاح» وسائر ما تعارف الناس 
على وقفه وتعاملوا به با يلي: 

أن التأبيد شرط لجواز الوقف» ووقف المنقول لا يتأبد» لكونه شرف الهلاك فلا 


ٍِ وأخرجه البزار بسنده في باب الإجماع من كتاب كشف الأستار للهيثمي /١‏ ۸۸ و ابن حزم بسنده 
إلى ابن مسعود موقوفا في كتابه: " الإحكام في أصول الأحكام "2707/7 وقال قبل ذكر سنده: 
"وهذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله 4 من وجه صلا وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في 
مسند صحيح» وإن| نعرفه عن أبن مسعود '. 

وقال ابن القيم في الفروسية ص٩‏ 5:" إن هذا الحديث ليس من كلام النبي يه 
من لا علم له في الحديث» وإن) هو ثابت عن ابن مسعود من قوله» ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفا 
عليه '. 

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص88 : " قال العلائي: وم أجده مرفوعا في شيء من كتب 
الحديث أصلاء ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة السؤال» وإنما هو من قول عبد الله بن 


مسعود موقوفا عليه» وأخرجه أحمد في مسنده ". وذكره أيضاً الميثمي في مجمع الزوائد -٠۷۷ /١‏ 
۸, وقال: " رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون ". 
و قناعي الخو اق ةوقال" و 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند 7٠١ /١‏ : " وإسناده صحيح» وهو موقوف على ابن 
مسعود '. 
وينظر: المقاصد الحسنة ص »47”١‏ كشف النفاء ۲/ ۲٤١‏ المعتر ص 5 77. 

( بدائع الصنائع ۲۲١ /١‏ الهداية للمرغيناني 17/7 الاختيار ۳/ 47» اللباب في شرح الكتاب 
ا 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه: 
الأول: أنه دليل عقلي في مقابل نص» وهو ما سبق في أدلة القول الأول من 
الأحاديث في وقف الحيوان والسلاح وهي منقولة» فلا يصح الاحتجاج به. 

الثاني: أنه لا يسلم أن التأبيد شرط لصحة الوقف» فيصح وقف ما لا تبقى عينه 
إلا باستهلاكه» ووقف المنافع وهي تفنى باستهلاكها ىا قررناه عند بحث هذه المسائل. 

الثالث: أن التأبيد مفهوم نسبي وهو في كل مال بحسبه» والمراد إمكان الانتفاع مدة 
بقائه لا إلى الأبدء وللأموال الموقوفة أياً كان نوعها أعمار يتلاشى ريعها وتتراجع قيمتها 
حتى لا تساوي شيئاء وإن بقيت أعيانها ". 

الرابع: أنه بناء على هذا الدليل يلزمكم تعميمه حتى على ما تعارف عليه الناس 
وتعاملوا به وإلا حصل التناقض؛ لأنه مضمونه - أي الدليل - وارد في المتعارف عليه. 


أدلة القول الثالث: ( الجواز في السلاح» والكراع ) 

أولاً: استدل على الجواز في الكراع والسلاح للجهاد: بها استدل به أصحاب القول 
الثانى» كحديث أبي هريرة د في قصة خالد بن الوليد وصاحبيه 4ء وحديث أبي 
هريرة ذينه في حبس الفرس في سبيل الله وغيرهما. 

فقالوا: إن النص قد ورد في الكراع والسلاح» فيقتصر على موضع النص» ويبقى 
ما سواه على الآصل» وهو عدم الجواز ”. 


. ٤۹۸ص أحكام الوصية والميراث والوقف‎ )١( 
. ۳۲۷ /۳ افمداية للمرغيناني ۰/۳ تبيين الحقائق‎ )۲( 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش: 

با تقدم من مناقشة استدلال أصحاب القول الثاني في استدلاهم هذه الأحاديث 
من قياس غير الكراع والسلاح عليها للتاثل. 

وأما قوهمم: بأن الأصل عدم الجواز فغير مسلم هنا؛ لعموم الأدلة من الكتاب 
والسنة في الحث على الإنفاق في أعمال الخيرء وعموم الأدلة الواردة في الوقف فالأصل 
في الوقف المشروعية. 

ثانياً: استدلوا على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح با يل : 

١‏ - ما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم الجواز في غير الكراع والسلاحء 
وسائر ما تعارف الناس على وقفه من اشتراط التأبيد. 

وتقدمت مناقشته. 

-١‏ أن العقار يتأبد» والجهاد سنام الدين» فكان معنى القربة فيهما أقوىء فلا يكون 
غير ما في معناهماء فلا يجوز ". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأنه إذا كانت العلة في المشروعية هي القربة» فكل ما كان قابلاً لذلك مع بقاء عينه 
يجوز» فينقلب الدليل عليهم» وأما كوا أقوى في العقار والجهاد فليس في كل 
الأحوال» بل قد يوجد من الأشياء ما تكون منفعته أكبر وأهم من العقار» كبعض 
الأجهزة في المستشفيات مثلآًء ومعلوم أن كل ما كان أهم وأعم في نفع الناس كان آكد 


(1) المحداية للمرغيئاني 7/7 .١7‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


۳- أن غير العقار والأراضى لاتثبت فيه الشفعة» فلم يصح وقفه كالأطعمة 


والمسهوفات 7 . 

ونوقش من وجهين: 

الأول: أن هذا منتقض بالكراع والسلاح» فإنه لا يثبت فيهما الشفعة» على قول 
جمهور العلماء وصح وقفها. 


الثاني: أن الشفعة إن اختتصت بالأرض والعقار؛ لأنها إنم تثبت لإزالة الضرر 
الذي يحلق الشريك على الدوام» وإنما يدوم الضرر في| لا ينفك» وما ينفك لا يدوم 
الضرر فيه» فلهذا لم تثبت فيه الشفعة» وليس كذلك الوقف؛ لأنه جاز الانتفاع الموقوف 
عليه» وهذا المعنى موجود فيم| ينفك ويحول إذا كان على الأوصاف التي ذكرناهاء فجاز 


م + 


وقمه 00 


أدلة القول الرابع: ( عدم جواز وقف المنقول ) 

ديت غعمر كف السا 

وهذا وارد في العقار. 

وو رأن غور تقدم ف يليل الرأى الأول 

.* أن وقف الدور والأراضي هو وقف الصحابة ب فلا يجوز غيره‎ - ١ 


. ۳۷٦/۹ الحاوي‎ )١( 
.۲۷۷ /۹ الحاوي‎ )۲( 
.)۳١( تقدم تخر يجه برقم‎ (۳) 
.۲۹۰ /5 شرح الزركشي‎ )٤( 


النوازل 4 الأوقاف 


نقل حنبلء والأثرم عن الإمام أحمد قوله: « إن) الوقف للدور والأرضين على ما 


وفف اأصحاب رسول الله ل e‏ 


ويناقش من ثلاثة وجوه: 

الآول: أنه ثبت عن الصحابة 4# وقف غير الدور والأرضين» ومن ذلك السلا 
كما في حديث أبي هريرة #ه في قصة خالد بن الوليد له وصاحبيه“. 

الثاني: على تقدير عدم نقل وقف غير الدور والأرضين عنهم فإنه لا يعني عدم 
حصوله؛ لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم» كا أنه يحمل على تفضيلهم ما هو أدوم 
رغبة في زيادة الأجر واستمراره. 

الثالث: على تقدير عدم الثبوت وعدم الحصول منهم فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة وقف الحيوان والسلاح ونحوهماء كا تقدم في أدلة أصحاب القول الأولء 
ولا قول لأحد مع قول رسول الله يل أو إقراره. 

1- ما استدل به أصحاب القول الثاني: على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح 
وسائر ما تعارف الناس على وقفه من اشتراط التأبيد» وتقدمت مناقشته. 

- أن الوقف إن) يراد للتأبيد والدوام» والتأبيد لا يمكن إلا في العقار. فلم يجز في 


غيره مما لا يدوم ”. 


.146 /٤ المغني ۸/ ۲۳۱ شرح الزرکشی‎ )١( 
.)۷۳۹/۱( )ممع الأخهر‎ ( R0 9 


النوازل 4 الأوقاف 

ونوقش: ب| تقدم في مناقشة دليل القول الثاني. 

ه- أن ما عدا العقار من الدور والآراضي لا تثبت فيه الشفعة» ولا يستحق بهاء 
لوصح و 

نوقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: عدم التسليم» فالشفعة تثبت في المنقول» كما هو قول ابن عقيل» وابن 
الجوزي» وظاهر الدليل. 

الوجه الثاني: أنه منتقض بالك راع والسلاح؛ فإن الشفعة لا تثبت فيه ويصح 
وقفه. ظ 

الوجه الثالث: على التسليم» فإن الشفعة إن] اختصت بالعقار؛ لأا تثبت لإزالة 
الضرر الذي يلحق الشريك على الدوام» وإنما يدوم الضرر فيه فلم تثبت فيه الشفعة» 
وليس كذلك الوقف؛ لأنه إنا جاز لانتفاع الموقوف عليه» وهذا المعنى موجود في 
ينفك ويحول. 


الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بجواز 
وقف المنقول؛ لقوة أدلته» ولضعف أدلة الأقوال الأخرى, ولأن الأصل في الوقف أنه 
فعل خير فيحث عليه» ويكثر منه. 


.1"1/5/16 الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 


النوازل ج الأوقاف 


الفرع الثاني: وقف المنقول تبعاً غير الحيوان. 

مثل آلات الحراثة» والدواب» والسانية وعليها الحبل والدلو مع الضيعةء والنحل 
والعسل وكوراته ”» ونحو ذلك. 

الحنفية كما سبق يرون عدم جواز وقف المنقول استقلالاً على اختلاف بين الإمام 
وصاحبيه في تعميم ذلك وقد اختلفوا في حكم وقفه - أي المنقول - تبعاً للعقار. 
وذلك على قولين: 

القول الأول: يجوز وقف المنقول تبعاً للعقار. 

وبهذا قال الصاحبان أبو يوسف. ومحمد بن الحسن ”. 

القول الثاني: لا يجوز وقف المنقول ولو كان تبعاً للعقار. 

وهذا قول أبي حنفية . 

قال في اللباب بعد ذكر جواز وقف ما ينقل ويحول: « قال في اهداية: « وهذا على 
الإرسال - آي الإطلاق - قول أي حنفية » ”2 ثم ساق قول أبي يوسف. ومحمد. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( جواز وقف المنقول تبعاً ) 

١‏ - أنه يجوز وقف المنقول تبعاً؛ لأن من الأحكام ما يثبت تبعا ولا يثبت قصداء 


)01 الاختيار ؟/ ؟4» الإسعاف ص ١١-۷١ء‏ حاشية رد المحتار 4/ ۳١١‏ أحكام الوقف في الشرسيعة 
الإسلامية ص /77/8-1751. 

(۲( أحكام الوقف هلال ص١»‏ بدائع الصنائع 5/ ۲۲١‏ الهداية للمرغيناني 7/ ۲۸١‏ الإسعاف 
ص 255 الاختيار ۳/ ٤۲‏ مجمع الأنہر /١‏ ۷۳۹ الفتاوى اهندية ۲/ .8٠‏ 

(۳) المهداية ؟/ ۲ واللباب في شرح الكتاب ۲/ ۱۸۲. 

)٤(‏ المرجعان السابقان. 


النوازل 2 الأوقاف 
كالشرب» ومسيل الماء» والطريق في البيع ”» ووقف المنقول من هذا الباب ". 

أ آنه تجوز وقف السلاح والكراع من المنقول استقلالاء لأن القياس ألا يجوز 
وقف المتقول؛ لأن من شرط الوقف التأبيدء والمنقول لا يتأبد» فيقتصر- على 
مورد الشرع وهو السلاح والكراع كا في حديث خالد 5ه ويبقى ما وراءه على أصل 
القياس ”. 


ونوقش قوهم: « لأن من شرط الوقف التأبيد » من وجوه: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن التأبيد في الموقوف شرط لصحة الوقف؛ فيجوز 
وقف ما لا تبقى عينه إلا باستهلاكه *» ويجوز وقف المنافع» وهي تفنى باستهلاكها ى) 
تقدم تقريره . 

الوجه الثاني: أنه اجتهاد في مقابلة النص» فيكون فاسد الاعتبار. 

الوجه الثالث: أن الحنفية خرجوا عن أصلهم الذي منعوا من أجله وقف المنقول 
- وهو التأبيد - بإجازتهم كثيرا من المنقولات كلما جرى بذلك عرف دليل على ضعف 
هذا الأصل. 

الوجه الرابع: أن التأبيد مفهوم نسبي وهو في كل مال بحسبه» والمراد إمكان 
الانتفاع مدة بقائه لا إلى الأبدء وللأموال الموقوفة أياً كان نوعها أعار يتلاشى ريعها 


)١(‏ بدائع الصنائع 7٠٠١/5‏ المداية / ١٠ء‏ الاختيار ۳/ ۰٤۲‏ اللباب في شرح الكتاب ۲/ 1۱۸۲ء مجمع 
الاو 

(۲) بدائع الصنائع "٠٠١/5‏ مجمع الأنہر ۰۷۳۹/۱ بدر المنتقی (۱/ .)۷١۹‏ 

(۳) الإسعاف (ص٤۲)ء‏ مجمع الأغبر (۱/ ۷۳۹). 

(6) ينظر: مبحث وقف العين التي تفنى. 

(0) ينظر: مبحث وقف المنافع. 


النوازل 2 الأوقاف سس سس 
وتتراجع قيمتها حتى لا تساوي شيئاء وإن بقيت أعيانها ©". 

دليل القول الثاني: ( عدم الحواز ) 

اشتراط التأبيد في الموقوف. والمنقول لا يتأبد ”. 

وقد سبق مناقشة هذا الدليل في مبحث وقف المنقول. ظ 

وقد تقدم ترجيح جواز وقف المنقول إذا كان ما ينتفع به مع بقاء عينه مستقلاً 
فمن باب أولى إذا كان تابعاً لعقار. 


وعلى هذا يتبين مشروعية هذه الآلات والمراكب المستجدة؛ لصحة وقف المنقول. 


.5 أحكام الوصية والميراث والوقف ص98‎ )١( 
.1١7ص الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١٠ الأشباه والنظائر والسيوطي‎ (۲( 
.۷۳۹ /۱ مجمع الأنبر‎ (۳( 


النوازل 2 الأوقاف 
المطلب الثامن: 
وقف المصاحف والكتب الإلكترونية, والأشرطة السمعية والمرئية 
التي تشتمل على القرآن والعلوم الشرعية أوالمباحة : 


بتخرج حكم وقف هذه الأعيان على بيان حكم وقف المصحف» والكتب 


الشرعية» والمنقولات. 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: وقف المصحف. 
وقف المصحف عل غير المسلم: 


باتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز وقف المصحف على غير المسلم. 

فالحنفية قالوا: بعدم جواز إبقاء المصحف في يد غير المسلم ولو كان أخذه 
والمالكية قالوا: بعدم جواز بيع المصحف على غير المسلم ”» فكذلك وقفه عليه. 
وبه قال الشافعية ©. 


.71/1 مجمع الأغهر‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل 5/ ۲٠۳‏ الفواكه الدواني ۲/ .١١١‏ 

)۳( فت الجواد ٦١١ /١‏ إعانة الطالبين 2158/7 مغني المحتاج ۲/ 514 حاشية البجيرمي على الخطيب 
TENT‏ 


620 الكافي 8/7 ءالفروع /٤‏ و9نصاف / ۹ المبدع 14 لقاع ۲/ . 


النوازل 2 الأوقاف 
والدليل: 
(ه0) |> ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه) : ١‏ أن رسول الله 4 نى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»”. وفي رواية: ١‏ مخافة 
أذ كاله العو 
وجه الدلالة: أن النبي 3 هى عن المسافرة بالملصحف إلى أرض الكفار» وعلل 
ذلك بمخافة وقوعه في أيديهم» وفي وقفه على غير المسلم إيقاع له في يده. فلا يجوز. 
”- أن في ملكية الكافر للمصحف إهانة له وابتذالاء فلا يجوز إيقاعها بالوقفء بل 


الواجب إخراجه عن ملكه إذا وقع فيه 5. 

وأما وقف المصحف على المسلم: 

فاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مونو قفه قافا 

وبه قال المالكية» حيث قالوا بجواز وقف الكتب عموماً ©» فيدخل في ذلك 
المصحفء وبه قال الشافعية ”» والحنابلة ”» قال في المبدع بعد كلامه على وقف المنقول: 


)010( صحيح البخاري في كتاب الجهاد - باب السفر بالمصاحف إلى ارض العدو 5/ ١٠ء‏ ومسلم في كتاب 
الؤمارة - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ۳/ ١۹٤۱ء‏ رقم 
۹ 

(۲( مسلم في الكتاب والباب السابقين ۳/ 2١154١‏ وابن ماجه» وأحمد. وغيرهم. 

)۳( فتح الوهاب ٠١۸/١‏ أخذاً من تعليله في البيع» وينظر أيضاً: مجمع الأبر ۲/ ٠٦‏ حاشية الدسوقى 
A‏ 

€3 حاشية الدسوقي 5/ ۷ بلغة السالك ۲/ ٩۲۹۹ء‏ شرح منح الجليل .٠٠١ /٤‏ 

. 11/5 /* مغني المحتاج ۲/ ۳۷۹ حاشية قلیوں‎ ١١ /5 روضة الطالبين‎ ء٠١‎ /١ حلية العلماء‎ )٥( 

)1( الفروع 0۸٤ ۱۱۷/٤‏ المبدع 5/ ۱۳ ۳۱١/١‏ الإقناع ۳/ ١٦ء‏ الروض المربع ۲/ .٤٥٥‏ 


« ... ويستثنى منه وقف المصحف. فإنه يصح رواية واحدة » ". 

قال النووي: « يجوز وقف العقار والمنقول» كالعبيد والثياب والدواب والسلاح 
والمصاحف والكتب سواء المقسوم والمشاع ال" 

القول الثاني: يجوز وقفه إذا تعارف الناس عليه وتعاملوا به. 

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية» وعليه العمل والفتوى عندهم '". 

جاء في الفتاوى الهندية: ١‏ ثم وقف المصحف إذا وقفه على أهل المسجد يقرءونه إن 
يحصون يجوز» وإن وقف على المسجد يجوز أن يقرأ في هذا المسجدء وذكر في بععض 
المواضع لا يكون مقصورا على هذا المسجد كذا في الوجيز للكردري » “. 

القول الثالث: لا يجوز وقفه مطلقاً. 

ودا قال أبو خنيفقة وتلميدة أبو يوشت ©: 

قال الزيلعي: (١‏ ومنقول فيه تعامل ) كالكراع» وال خف. والسلاح» والفأس 
والمروء والقدر والقدوم. والمنشار» والجنازة» وثياءهاء والمصاحف. وغير ذلك نما 
تعورف وقفهاء وعند أي يوسف: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح» والقياس أن لا يجوز 
في المنقول أصلاء إلا أن أبا يوسف ترك ذلك بالنص » ”. 


."٠١/١ المبدع‎ 000 

(۲) روضة الطالبين (6/ .)7١5‏ 

(۳) فتاوى قاضيخان */ ۱۱ تببين الحقائق ۳/ ۳۲۷ الفتاوى الحندية ۲/ ١٦ء‏ حاشية رد المحتار 
٠٤ /4‏ وبعضهم أطلق القول بالجواز بناء على أنه متعارف على وقفه عندهم. 

.)١١١ /۲( الفتاوى الحندية‎ )٤( 

)٠(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(5) تسن الحقائق (۳/ ۳۲۷). 


النوازل 2 الأوقاف ‏ سس 

الآدلة: 

أدلة القول الأول: ( مشروعية وقف المصحف ) 

١‏ - ما تقدم من أدلة صحة وقف المنقول كحديث أبي هريرة 4# ووقف خالد بن 
الوليد 4# لأدرعه وأعتده» وحديث أب هريرة 4 فيه في احتباس الفرس في سبيل الله 
من الأجر ”» وغيرهما. 

١‏ - ما رواه أبو هريرة ه عن رسول الله و أنه قال: « إن ما يلحق المؤمن من عمله 
وحبدانه عد مو هل] وو ركه وحصيعنا ورف ا مهدا 
بناه» أو مسسجداً لابن السبيل بناه أو خهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 
وحياته يلحقه من بعد موته ) ". 

فقالوا: إن ما عدا السلاح والحيوان ومنه المصحف مقيس عليه؛ لأن فيه نفعاً 
مقصوداء فيجوز وقفه ". 

*- أنه ليس في وقف المصحف اعتياض عنه» فيجوز ©. 

أدلة القول الثاني: ( الجواز إذا تعامل به الناس ) 

ظاهر قوله الاستدلال با سبق الاستدلال به في مسألة وقف المنقول إذا كان نما 
بنتمع به مع بقاء عينه» وقد تقدم مع مناقشته. 

أدلة القول الثالث: ( عدم الجواز ) 

استدل هذا الرأي با استدل به في مسألة وقف المنقول إذا كان مما يتعامل به الناس» 


(1) تخريجها برقم .)١5257(‏ 
(1) تقدم تخريجه برقم .)٤۹(‏ 
(۳) كشاف القناع /٤‏ 757. 
€3 كشاف القناع ۳/ ١605‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


الوجيع 

الراجح ني هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بجواز 
وقف المصحف؛ لقوة ما استدلوا به» ويحصل بوقفه خير كثير ونفع عظيم لسائر الناس 
من تيسير تلاوته وحفظه الذين تواترت الآدلة من الكتاب والسنة في الحث عليه|. 


المسألة الثانية: وقف الكتب الشرعية. 

أما وقف الكتب المحرمة: 

مثل: الكتب السماوية المحرفة» كالتوراة والإنجيلء وكتب الإلحاد والزندقة» 
وكتب البدع والخرافات» والكتب والصحف» والمجلات التي تحارب الإسلام 
وعقيدته وتدعو إلى الشر والفساد على اختلاف طرقها وأساليبهاء إلى غير ذلك. 

فباتفاق الأئمة الأربعة: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة عدم جواز وقفهاء 
حيث اشترطوا في الوقف أن لا يكون على حرم "» ومقتضى- مقصود الوقف الإجماع 
على عدم جوازه عليها. 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الهندية ۲ مجمع الأنهر /١‏ ١”الاء‏ حاشية المحتار 54١/4‏ 7؛ حاشية ابن عابدين 
5 *» مواهب الجليل ۲۳/١‏ بلغة السالك 7/7٠"ء‏ حاشية الدسوقي 2978/5 الوجيز 
44/١‏ الحاوي 4/ ٠۳۸١‏ روضة الطالبين 719/0 حاشية البجيرمي على الخطيب 2511/7 
الهداية لأى الخطاب 707/١‏ المغنى ۲۳١/۸‏ الفروع 0۸٤/٤‏ الإنصاف ۷/ ۱١-١۲‏ المبدع 
۳۲۰-٥‏ شرح المنتهى ۲/ ٤۹۳‏ مطالب أولي النهى /٤‏ ۲۸۲ وقف المنقول ص١١١‏ أحكام 


التب چ 


النوازل 2 الأوقاف 

والدليل على ذلك: 

اد أن الوق عمل فما به افر والطاعة» والقزية لا تكرن يقل اة 
بفعل الطاعة ". 

فالقراءة معصية بدليل: 

(4 20 ما رواه عبدالله من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبدالله أن عمر 
بن الخطاب أتى النبي يل بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي به فغضب 
فقال: « أمتهوكون فیها یا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية لا 
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده 
لو أن موسى ب كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني»)”. 


.7/60 /94 الحاوي‎ )١( 

(۲) مسند أحرد "/ ۳۸۷. 
وابن أبي شيبة 4/ ٤١‏ عن هشيم» ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ات أن 
عاصم في السنة ٠١(‏ ) عن ابن أبي شيبة به» والدارمي بنحوه (0 57 ھن ری ادن یروا کح 
أحمد أيضا من طريق حماد بن زيد» والبغوي في شرح السنة )١77(‏ من طريق القاسم بن سلام» وهو في 
غریب الحديث لأ غك 6/7 
وعلقه البيهقي في شعب الإيمان (۱۷۷) عن الد أربعتهم ( هشیم» و وابن نميرء وحماد بن زيدء 
والقاسم ) عن مجالد به. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد. 
وأخرجه أحمد من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت بنحوه. جابر الجعفي ضعيف. 
وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن (۸۹)» وأبو عبيد في غريب الحديث ۳/ 14 ومن طريقه البيهقي 
في الشعب» ١78‏ عن الحسن البصري أن عمر بنحوه. إلا أنه مرسل . 
وأخرج نحوه العقيلٍ في الضعفاء ۲٠/۲‏ من طريق على بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق» عن 
خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة» عن عمرء إلا أن عبدال رحمن بن إسحاق ضعيف» وخليفة بن 
القيس مجهول. = 


النوازل 2 الأوقاف 
( إسناده ضعيف؛ لضعف مجالد: وهو ابن سعيد) 

قال في المغني بعد ذكر هذا الحديث: « ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه)”". 

؟ - أن وقف هذه الكتب فيه إعانة على الإثم والعدوان» والله تعالى يقول: 


و عدون # الماكدة: ۲» والوقف إن) شرع 


وس 


ء4 


وعاونا عل أل لتقو ولا عاو عل الِإ وال 
للتقر ب بالطاعة» فه| متضادان ". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ رحمه الله ": : ( وقف كتب الحكايات التي 
ليس فيها حرم لا يصح؛ لأنه ليس فيها ما يقرب إلى الله» ولو وقف وقفاً على من يتلف 
الك الح لكان رقا حي 0 

أما وقف كتب العلم الشرعي وما يعين عليه: 

مثل كتب التفسير» والحديث» والعقيدة» والفقه» والدعوة» ونحوها. 

ومثل الكتب التي تعين على فهم العلوم الشرعية: كتب اللغة العربية ٠”‏ ونحوها. 

فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الكتب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يشرع وقفها مطلقا. 


ِِ وني الباب عن أبي الدرداء: أورده الميشمي في المجمع /١‏ 175 " وقال رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو 
عامر القاسم بن محمد الأسديء ولم أر من ترجمه. وبقية رجاله موثقون . 
والدارمي في سننه في المقدمة - باب ما يتقي من تفسير حديث النبي يل وقول غيره عند قوله -119/1١‏ 
"١‏ 

(۱( حاشية الشرواني ۸/ ۸٤-۸۳‏ مغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ المغني ۸/ 110 . 

)۲( حاشية البجيرمي على الخطيب ۳/ ٩۹٤۲ء‏ مطالب أولي النهى /٤‏ ۲۸۲. 

(۳) فتاوى ورسائل سماحته ٠٩-٥۹/۹٩‏ . 

(5) المرجع السابق 9/ .1١‏ 

)0( مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم في الفتاوى 9۹/٩‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


وقال به بعض الحنفية» والمالكية ٠”‏ والشافعية ”» والحنابلة ”» والظاهرية *. 

جاء في الفتاوى الهندية: « واختلف الناس في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث 
وعليه الفتوى ) “. 

قال النووي: ١‏ يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد والثياب والدواب والسلاح 
والمصاحف والكتب سواء المقسوم والمشاع ») ©. 

القول الثاني: يجوز وقفها إذا تعارف الناس عليه وتعاملوا به. 

وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية» وعليه الفتوى عندهم *. 

القول الثالث: لا يجوز وقفها مطلقاً. 

ومبذا قال الإمام أبو حنيفة» وبعض أصحابه”» وفي قول للمالكية: عدم صحة 
وقف الكتب الشرعية ©. 

وني رواية عن الإمام أحمد: عدم صحة وقف الكتب الشرعية عدا الملصحف. 


(۱) حاشية الدسوقي 5/ لالاء بلغة السالك ۲/ 1494. التاج والإكليل ۲۳/٦‏ منح الجليل .٠۹ /٤‏ 

0 حلية العلماء /١‏ ١١ء‏ روضة الطالبين /١‏ 2715 حاشية البجيرمي على الخطيب 2718/7 أسنى 
المطالب ۲/ .551١‏ 

(۳( المغني ۸/ ٠۲۳٤‏ الإقناع ۳/ ۳» كشاف القناع 4/ ١١٤۲ء‏ هداية الراغب ص7٠‏ 4 مطالب أولي النهمى 
۰۲۸٤-۴٤‏ أحكام الكتب ص١7".‏ 

.١59/8 المحلى‎ ):( 

(5) الفتاوى الهندية (5/ .)”51١‏ 

0) روضةالطالبين (ه/ .)"١5‏ 

)۷( بدائع الصنائع 6/ ۰۲۲۰ تبيين الحقائق ؟/ ۳۲۷ الاختیار ۳/ 257 فتاوی قاضيخان ۳/ ۳۱۱ مجمع 
الأنهر ۷۳۸/١‏ حاشية رد المحتار ١ /٤‏ وبعضهم أطلق الجواز بناء على التعارف عليه عندهم. 

() المراجع السابقة. 

(9) حاشية الدسوقي 5/ ۷۷. 


النوازل 2 الأوقاف 


قال الزيلعي: «( ومنقول فيه تعامل ) كالكراع» والخف والسلاح» والفأس 
والمرو» والقدر والقدوم» والمنشارء والجنازة» وثياءهاء والملصاحف» وغير ذلك ما 


تعورف وقفهاء وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح» والقياس أن لا يجوز 
في المنقول أصلاء إلا أن أبا يوسف ترك ذلك بالنص »© ”. 


الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بها استدل به القائلون بجواز وقف المنقول إذا كان مما ينتفع به مع بقاء 
عينه» كحديث أبي هريرة ذه في وقف خالد بن الوليد ذه لأدرعه وأعتده» وحديث أبي 
هريرة أيضاً ده في احتباس الفرس في سبيل الله من الأجر ” وغيرهما. 

فقالوا: إن ما عدا السلاح والحيوان ومنه كتب العلم مقيس عليه؛ لأن فيها نفعا 
مشروعاً فيجوز وقفه ". 

١‏ - حديث أب هريرة ذه أن النبي ب قال: « أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده 
في سبيل الله )» وفي رواية للبخاري ١‏ وأعتده » ©. 

وجه الاستدلال من الحديث: 

قال الخطابي: « الأعتاد ما يعده الرجل من المركوب والسلاح وآلة الجهاد » ويقاس 


ر 


على ذلك كل ما جاز بیعه» وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه» وكان أصلاً يبقى بقاء متصلا 


.)۳۲۷ /۳( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)١105( تقدم تخريجها برقم‎ )۲( 
.7 57 /5 كشاف القناع‎ )۳( 


النوازل 4 الأوقاف 


كالكتب والسلاح والأثاث؛ لأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» فصح 


وقفه) . 


ع 


واجيب: 

أن ديق الد لا بشع و لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك» فاحتمل قوله 
«احتبس» أي أمسكها للجهاد لا للتجارة ©. 

- ما روي عن عبدالله بن مسعود 5ه مرفوعاً وموقوفاً: « ما رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن » ©. 

وجه الاستدلال من الآثر: 

أن القياس قد يترك بتعامل الناس وتعارفهم كا في الاستصناع» وقد وجد التعامل 
في هذه الأشياء « الكتب والأثاث والسلاح » فصح وقفهاء مع أن القياس والأصل 
عدم صحة وقف المنقول؛ لأن التأبيد لا يتحقق فيه بخلاف ما لا تعامل فيه من 
المتقولات. فلا يصح وقفها كثياب ومتاع ". 


ع 


أن القياس إن يترك بالنصء والنص إن جاء في الكراع والسلاح فيقتصر عليه. 
ووجه القياس: أنه يشترط التأبيد في الموقوف وهو لا يتحقق في المنقول*. 


.1١١6 /۷ المغني 75-771/48"”, نيل الأوطار‎ )١( 

)۲( بدائع الصنائع 5/ .57١‏ 

)۳( تقدم تخر يجه برقم (۱۹۷). 

,85 1-758 /٤ حاشية ابن عابدين‎ ,7 17-71١7 /5 فتح القدير‎ ۲۱۸/٩ البحر الرائق‎ )٤( 
1۸/0 البحر الرائق‎ ۲٠۷-۲۱١/۲ فتح القدير‎ ۰٤۳۷ /۷ البناية‎ (0) 


النوازل 2 الأوقاف 


*- لأنه يصح وقف هذه الكتب مع غيرها فصح وقفها وحدها كالعقار". 

أدلة القول الثاني: ( يجوز وقفها إذا تعامل به الناس ) 

استدل له با استدل به في مسألة وقف المنقول إذا كان مما يتعامل به الناس. 

أدلة القول الثالث: ( عدم الجواز مطلقاً ) 

استدل له بها استدل به من قال بعدم الجواز في مسألة وقف المنقول مطلقأء وقد 

لأن من شرط الموقوف أن يتأبد والتأبيد لا يتحقق في الكتب وسائر المنقولات. 
والقاعدة: « أنه لا يجوز وقف ما ينقل ويحول على الإطلاق مقصوداً أو تبعاًء تعامل 
الاس داولا 

وأجيب: 

الصحيح أن الكتب تحبس ليقرأ فيها لا فرق بينها وبين الخيل تحبس ليغزو عليها”. 
فيتحقق في الكتب معنى الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كالعقار» 
والأراضي والدور» وكل ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان أصلا يبقى بقاء 


0ك 


. ٠٠١ /۷ المغني 3175-771/8, نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع 5 ۰ فتح القدير ۲۱۷-۲۱۹/۲ البحر الرائق 6 7. 
(۳) شرح الخرشي ۷/ ۳۹۷ منح الجليل 79/5. 

TENE 


النوازل 2 الأوقاف 


الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بجواز 
وقف الكتب؛ لقوة ما استدلوا به» وفي وقفها خير كثير للناس ولصاحبهاء وهو طريق 
واسع إلى نشر العلم الذي حث عليه الشارع ورغب فيه. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن ذلك: « وأما كتب فيها أشياء جزئية من 
غلط فالوقف عليها صحيح؛ لأن العصمة إن| هي للرسول ل ولو قيل: إنه لا يصح 
إلا على ما ليس فيه غلط لأفضى ذلك إلى أن لا يصح وقف أصلاً ) ". 


المسألة الثالثة: وقض الكتب المباحة. 

يظهر لي أنه يلحق بالكتب الشر-عية في مشر-وعية وقفها الكتب العلمية المباحة 
ككتب الطب» واهندسة» والرياضيات» والكيمياء» ونحوها ما لا يشتمل على خالفة 
لتعاليم الإسلام؛ لما فيها من المصلحة المادية الظاهرة للمسلمين والاستغناء بتعلمها عن 
الحاجة لغيرهم في هذه المجالات» خاصة في هذا العصر الذي ازدادت فيه أهميتها نظراً 
لا يشهده العالم من تطور فيهاء واعتماد عليها بعد الله عز وجل في المجالات الاقتصادية 
وغيرهاء والله أعلم. 

ويتخرج وقف هذه على اشتراط القربة في الوقف. وسيأتي بيانه. 

وعلى هذا فوقف المصاحف والكتب الإلكترونية» والأشرطة السمعية والمرئية التي 
. تشتمل على القرآن و العلوم الشرعية» أو المباحة مشروع. 


)2230 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 4/ .١‏ 


اي 


النوازل # الأوقاف 

مع أن وقف الأشرطة المشتملة على القرآن» أو العلوم الشر-عية أخضف من وقف 
المصحف. فيصح وقفها حتى على الكافر؛ إذ إن هذه الأشرطة لا تأخذ حكم القران من 
كل وجه. 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

السؤال: كا نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون؛ ما 
رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجلء أو المرأة إذا كان عليه جنابة» أو المرأة 
إذا كانت حائضة» هل يجوز لمس» أو حمل الشريط الذي فيه قران كريم ؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .... وبعد: 

الجواب: لا حرج في حمل» أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه 
جنابة ونحوها ". 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو... ناتب رئيس اللجنة... الرئيسن 

عبد الله بن غديان... عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

السؤال: قرأت أنه لا يجوز دخول دورة المياه بالمصحف الشريف» فهل يجري هذا 
الحكم على شرائط التسجيل المسجل عليها قرآن؟ وهل يجوز دخوها بكتب إسلامية أو 
غير إسلامية بها اسم الله تعالى؟ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد: 

ج: لا يجوز دخول الام بالمصحف الشريف» أما الشر_يط ونحوه المبجل عليه 


النوازل ے2 الأوقاف 


قرآن» وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة ما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم 
الحاجةء أما إذا احتاج لذلك فلا كراهة ". 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

عضو... نائب... رئيس اللجنة... الرئيس 

عبد الله بن قعود... عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

وأما الكتب المحرمة والمجلات الفاسدة» وكتب البدع فلا يجوز نشرها ولا الوقف 
على ذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. 


.116 فتوى اللجنة الدائمة رقم‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب التاسع : 
وقف آلات التبريد على المقابر ونحوها 


الوقف على المقابر هبة الأرض» وجعلها وقفاً للدفن» ووقف الأوقاف لعمل 
اللبن» وحفر القبورء وتبيئة ما يحتاج إليه لدفن الميت» وأما الوقف على القبور لبناء 
المشاهد عليها وإنارتها والقراءة عليها فكله من البدع المحدثة التي ضل بها كثيرون 
بسبب الجهلء وقد يصل الأمر ببعض أصحاما إلى الشرك, نسأل الله العافية. 

والأمثلة على الوقف المشروع على المقابر كثيرة مشاهدة قديم| وحديثاً؛ لأنهامما 
يحتاج إليه المسلمون في كل زمن ”". 

ومنها: وقف آلات التبريد ونحوها على المقابر» وهي لا تخلو من حالتين: 

الخال الأول: أن تكون خارج المقبرة» فوقفها مشروع» وهو داخل في وقف المنقول 
ووقف الماء وكلاهما مشروع» فقد سبق مشروعية وقف المنقول» ويشر-ع وقف الماء 
لوروده عن السلف الصالح ى) سبق عن عثمان 5ه". 

الحال الثانية: أن تكون هذه الآلات داخل المقبرة» فيحتمل الكراهة» على أن هذا 
من الصدقة عند القبر التي أنكرها طوائف من العلماء. 

قال شيخ الإسلام: « وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العللماء.؛ وشرط الواقف 
ذلك شرط فاسدء وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس. 
فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك لا من أفعال المسلمين ». 


.٤)۷۳- 5585 /7 الفتاوى المهندية‎ ۱۷.۲۲ ٥ ينظر: شذرات الذهب‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف 


وقال في الإنصاف: ‏ قال المجد في شرحه: وفي معنى ذلك ما يفعله كثير من أهل 
زماننا من التصدق عند القبر بخبز أو نحوه فإنه بدعة» وفيه رياء وسمعة وإشهار 

قة التطوع المندوب إلى إخفائها انتهى» وتبعه جماعة؛ قال في الفروع: قال جماعة: 
ولي معنى الذبح على القبر الصدقة عنده فإنه محدث وفيه رياء وسمعة» وقال الشيخ 
تقي الدين: « إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهو يشبه الذبح عند القبرء 
ونقل أبو طالب لم أسمع فيه بشيء وأكره أن أ 

ويحتمل عدم الكراهة؛ لأن العلماء كرهوا الصدقة عند القبر"؛ لآنها في معنى الذبح 
عنده» ولأن في الصدقة عند القبر من الرياء والمفاخرة ما لا خفى” ولأن هذا العمل 
من عمل كفار الترك © لا من أفعال المسلمين. 


ھی عن الصدقة ). 


(۱) الاختيارات ص٩۰٩»‏ كشاف القناع ۲/ .٠٤۹‏ 
(0) الفروع ۲۹۸/۲ الإنصاف ۲/ .٥۷١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى /۲٢‏ ۳۰۷. 


ص ص النوازل ے الأوقاف 
امطاب العاشر: 
وفف الأموال المحرمة والمشبوهة 


وذلك مثل وقف أموال الرباء وأثان المبيعات المحرمة كالدخان» وآلات اللهو. 
والمجلات الفاسدة» وكتب البدع» وأثهان أسهم الشر_كات المحرمة أو المختلطة» أو 
المساهمة فيها في أوقاف خيرية. 

المحرم لا قيمة له في الشرع» ولا قبول للصدقة المحرمة عند الله - عز وجل - كا 
قال سبحانه وتعالى: 92 ايها الي َامَوَا أنَفِهُوا من طَيبََتِ ما سبش َ 
3 ا ˆ أن تَفْحِصُوا فِيه واعموا أن 
الله غو کید ل 4 البقرة E‏ 

وقوله تعالى: 98 وتعاودا عَلَ لبر AEDT‏ عل ار والْحدوان المائدة: ۲. 

ووقف المال المحرم الذي يستعان به على المحرم من التعاون على الإثم والعدوان. 

ولا روى مسلم من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة 4# أن النبي ل قال: « إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً » ©. 

وما رواه البخاري من طريق أبي صالح. o‏ 
هريرة يه أن النبي وه قال: « ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» 
إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف ال رحمن حتى تكون أعظم من 
احا ظ 

.)5١١( تقدم تخر مجه برقم‎ )١( 
.)١٠١١( تقدم تخر يجه برقم‎ )۲( 


النوازل # الأوقاف 


وما رواه مسلم من طريق مصعب بن سعدء عن ابن عمر رضي الله عنه) أن النبي 
يي قال: « لا تقبل صلاة من طهورء ولا صدقة من غلول » ”. 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف: « ولا يصح على الكنائس» وبيوت النار» والبيع» 
وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك معصية» فإن هذه المواضع بنيت للكفر» وكتبهم 
مبدلة منسوخة ..... وحكم الوقف على قناديل البيعة وفرشهاء ومن يخدمها ومن 
يعمرها كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها ..... قال شيخنا - ابن قدامة -: ولا نعلم 
فيه مخالفاً ) ". 

وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: المحرم لعينه. 
وهو ما حرم الشارع الانتفاع به لخاصية في ذاته من ضرر» أو خبثء أو قذارة 
كالخمر» والخنزير» والميتة» والدم. 
فأكثر الفقهاء تحريمٌ وقفه؛ لأنّه ليس مالا شرعاً؛ لقوله تعالى: [ حرمت علي 
آل وََلدمْ ولتم رر وما أَهلّ عير أله بد 4 a‏ 
(05) لا رواه مسلم من طريق عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِه عَنْ أيه اقل الحضر مى أ 
طَارِقٌ بْنَ سُوَيْدٍ لجحْفِىَّ سَأَلَ لی يا عن ا تمر فََهَاه أو كَرِه اَن يَضْتَحَهَاء فَقَالَ إن 


سير سے سير 


IE نه 0 بدَوَاءِ وَلَكِنَهُ‎ J): ل فقال:‎ Î 


CA 


0010 تقدم تخريجه برقم .)٠٠١(‏ 
(۳) صحيح مسلم / كتاب الأشربة - باب تحريم التداوي بالخمر .)١985(‏ 


ص النوازل بے الأوقاف 

وذهب بعض الحنابلة: إلى أنه تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات ". 

EE EER Gs 

في كشاف القناع: (( وًاختارَ جمع: وَكَلبٌ ) أي: تصح هبته جَرَّمَ بوني المي 
وَالْكَاف ( وَنَجَاسَة ماح تَفْعْهَ ) أَيْ: الْكَلْب وَالنَجَاسَة جَرّمَ به الحارثِي والشارح؛ لاه 
رع أَشْبَهَ الْوَصِية بو قَالَ في الْقَاعِدَّة السَابعَة وَالتانينَ: وَلَيْسَ بَبْنَ القاضي وَصَاجب 
لعي لاف في الحقِيقَةِ؛ لن تقل اليد في هَذِه الْأَعْيّانِ جائ كَالْوَصِيّة وَقَدْ صَرّحَ به 
الْقَاضى في خلافه » ". 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " يجوز الانتفاع بالنجاسات كم جاء في 
«الاختيارات): « ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره» وهو 
قول الشافعي وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور »» فظاهرٌهٌ جوازٌ وقفه؛ إذ إن شيخ 
الإسلام يتوسّمٌ في باب الوقف فيّجوٌّرٌ وقف المبهم» وغير المقدور على تسليمه» 
والمعدوم ونحو ذلك» ويدل دا 

(57) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء بن ابي رباح» عن جابر ابن عبد الله 
رضى الله عنهماء أنه سمع رسول الله ك4 يقول عام الفتح - وهو بمكة -: « إن الله 
ورسولّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم 
شحومها أحملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » *. 


(1) الإنصاف مع الشرح الكبير ٠/11‏ 5. 

)۲( كشاف القناع 7١/5‏ ". 

RR NOE 0 

€3 صحيح البخاري / باب بيع الميتة و الأصنام حديث رقم »)۲۱١١(‏ ومسلم / باب تحريم بيع الخمر 


والميتة و الأصنام حديث رقم .)٠١۸١(‏ 


النوازل 4 الأوقاف 


في الحديث جواز الانتفاع بالنجاسات» وإذا ثبت هذا جاز وقفها. 
والخلاصة: أن وقف المحرم لعينه لا تخلو من حالتين: 
الحال الأولى: وقفه لما يتضمنه من منافع مباحة» فجائز. 


الحال الثانية: وقفه لما يتضمنه من منافع محرمة» فلا يجوز. 


المسألة الثانية: المحرم لكسبه: 

وتحته حالتان : 

الخال الأولى: المأخوذ بغير رضا مالكو ولا إذن الشارع» كالمسروق والمغصوب 
والمنتهبء فهذا يجب رده على صاحبه إن عَلِمّه أو علم ورثته بالإجماع ". 

قال ابن هبيرة: « واتفقوا على أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن كانت عينه 
قائمة» ولم يخف من نزعها إتلاف نفس ) "©. 

قال الشوكاني رحمه الله: « ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقياً» ". 

وما ذكروه في الغصب جار فيما عداه من المكاسب المحرمة؛ لأنها في حكمه. 

فإن جَهِلّه تصدّق به على الفقراء والمساكين» وبه قال جمهور أهل العلم*: أبو 


حنيفة» ومالك» وأحمد. 


)01 ينظر: رد المحتار 257/57 الفتاوى الهندية ٠۳٤۹ /١‏ أحكام القرآن للقرطبي 2777/7 القوانين الفقهية 
ص18 2.5 روضة الطالبين ۲٤۹/١١‏ نهاية المحتاج 5/ 21417 الشرح الكبير لابن قدامة ۳/ 257١‏ زاد 
المعاد 0/ 4لالاء المحلى ۱۱/ ۳۳۹. 

(؟) اختلاف الأئمة لابن هبيرة 7/ .١7‏ 

(۳) الدراري المضيئة ص 5 77. 
وينظر: بدائع الصنائع ۱٤۸/۷‏ نهاية المحتاج »١5٠١ /٩‏ السيل الجرار ۳/ 59 7. 

(4) فتاوى ابن رشد /١‏ 1۳۲. أحكام القرآن للقرطبي 7/ ۲۳۷. 


النوازل 4 الأوقاف 


وحجتهم: 

١‏ - قوله تعاللى: :3 فَأنَّفّوَاكّه ما آسْتَطعَمٌ 46 التغابن: ١‏ وهذا لم يستطع أن يرده إلى 

صاحبه. 

؟- ورود ذلك عن بعض الصحابة. 

قال ابن القيم: « وأما في حقوق العباد فيتصور في مسائل: إحداها: من غصب 
أموالاء ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابهاء أو إلى ورثتهم لجهله بهم أو لانقراضهم 
أو لغير ذلك» فاختلف في توبة مثل هذا: 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أرباباء فإذا كان ذلك قد تعذر 
عليه فقد تعذرت عليه التوبة» والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس 
إلاء قالوا: فإن هذا حق للآدمي لم يصل إليهء والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده 
شيئاء بل يستوفيها لبعضهم من بعض ولا يجاوزه ظلم ظالم» فلا بد أن يأخذ للمظلوم 
حقه من ظالمه ولو لطمة ولو كلمة ..... وأقرب مالهذا في تدارك الفارط منه أن يكثر 
من الحسنات ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم» فيتجر 
تجارة يمكنه الوفاء منها e‏ 

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال: 

فقالت طائفة: يوقف أمرها ولا يتصرف فيها البتة. 

وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه وكل أربامها فيحفظها لهم ويكون 
حكمها حكم الأموال الضائعة. 

وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لهذا ولم يغلقه الله عنه ولا عن مذنب» 


وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أرباهاء فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان هم 


النوازل 2 الأوقاف 


الخيار بين أن يجيزا ما فعل وتكون أجورها هم وبين أن لا يجيزواء ويأخذوا من حسناته 
بقدر أموالهم ويكون ثواب تلك الصدقة ة له؛ إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابها ولا يجمع 
لأرباا بين العوض والمعوض فيغرمه إياهاء ويجعل أجرها ههم» وقد غرم من حسناته 
بقدرهاء وهذا مذهب جماعة من الصحابة» كا هو مروى عن ابن مسعود. ومعاوية 
وحجاج بن الشاعر» فقد روي أن ابن مسعود: اشترى من رجل جارية ودخل يزن له 
الثمن» فذهب رب الجارية فانتظره حتى يئس من عوده فتصدق بالثمن» وقال: اللهم 
هذا عن رب الجارية» فإن رضي فالأجر له وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره. 
وغل رجل من الغنيمة ثم تاب فجاء بيا غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه» وقال: 
كيف لي بإيصاله إلى اليش وقد تفرقوا فأتى حجاج بن الشاعر فقال: يا هذا إن الله 
يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي 
عنهم» فإن الله يوصل ذلك إليهم أو كما قال ففعل» فلا أخبر معاوية قال: لأن أكون 
أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي» ”. 

وال :لمن فن مالسل وض ها ” م أَرَادَ التَخَلّصٌ مِنْة» فَإِنْ كَانَ المممُوضِ 
د خد بير را صَاحِبِهِ وا شتو عِوَصَهُوَدَهُ علي ن تعذَرَرَدهُ عليه فى به دين 
يَعْلَمُهُ عَلَيّهه فان تَعَذرَ لك رده إل ورتيه إن تَعَذَرَ دَلِكَ تَصَدَّقَ بو عَنْهُ فَإِن اخْمَارَ 
ا نوَابَهُ يوم الت مَةِ كَانَ لَه وَإِنْ ابی إلا أن بأد مِنْ حَسَنَاتٍ الْقَابِضٍ 
اق هط مايه اد رات الصَدَقة ْدق يجا كا ك عَنْ الضحَاةوَضيَ ال 


0 
اا 5 1 - 


.٤١١ ٤۱۹/۱ مدارح السالكين‎ )١( 
.۷۷۹-۷۸۸ /٥ (؟) زادالمعاد‎ 


ص النوازل ے الأوقاف 


7 اننا هل اللقطة ا ا ى 
عنه» فإن ظهر مالكها خيره بين الأجرة والضمان. 

قالوا: ولآن المجهول في الشرع كالمعدوم. 

وعند الشافعية: يسلمه إلى الحاكم لينفقه في مصالح الل 

وحجتهم: بأن ولي الأمر ونوابه أعلم بأوجه المصالح فكانوا أولى بالتصر_ف. 
والأقرب هو القول الأول؛ لقوة دليله. 

وفك جك أبن غيد الو وان املد : الإجماع على أن الخال يجب عليه أن يرذ ما 
غل إلى صاحب المقاسم ما وجد إلى ذلك سبيلاً» والدليل على ذلك: 

.184 قول الله عز وجل: :3 ول تأكلوا ملك بيتك بالطل 6 البقرة:‎ - ١ 

(00) ۲- ولا رواه البخاري من طريق مالك» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
5 أن رسول الله يك قال: « من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله منها؛ فإنه ليس ثم 
دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من 
شات أخيه فط خخ عله 

وهل له الأكل منه إذا تاب وكان فقيراً ؟ 

المنصوص عليه عند الحنابلة: أنه لا يجوز له الأكل منه» ويجب عليه أن 


يتصدق به" . 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن للغاصب ونحوه الأكل من المال 


المغصوب ونحوه» إذا تاب وكان فقيرا إن لم يعرف صاحبه *. 


الس سس ضيبت 


.)57( التمهيد ۲۳/۲ الإجماع‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري/ كتاب الرقى- باب القصاص يوم القيامة .)1١519(‏ 
(۳) ينظر: القواعد في الفقه الإسلامي ص ١7‏ . 

(6) ينظر: الاختيارات الفقهية ص .١560‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
فرع: أرياح هذا النوع من المكاسب. 
اختلف العلماء في أرباح المكاسب المحرمة الحاصلة من غير تراض على أقوال: 
القول الأول: أن هذه الأرباح التي حصلت بعمل من الكاسب يكون الكاسب 
فيها شريكا لللالك» وهو رواية عن أحمد. واختيار شيخ الإسلام ابن القيم ". 


وحجته. 

(01) ما رواه الإمام مالك عَنْ رَيْد بن أَسْلَّمَء عَنْ ايو أَنَّهُ قَالَ:ْخَرَجَ عَبْدُ الله 
وَعبَيْدٌ لله اب عُمَرَ بن الاب في جیش إل راق قلا تَقَكَامََا عَلَ ار ا 
TS‏ وسور نه قله از نر لك هر ادر لتقم 
پو لَمَعَلْثْتُمَ قَالَ: بی هَاهُنَا مال مِنْ مال الله ارد أَنْ أَبِعَتَ به إلى أمير اومن 
ES‏ فَبَاعَانِ و ماعا مِنْ ماع الْعَرَاقء 01 مدي وديا رَأْسَ انال إل 
مير الْؤْمِنينَ» وَيَكُونْ الرَبْحُ لكا فَقَالَا: a E E‏ 


نيحد نا اال کا یما اعا بحا دفعًا ذلك إل عَمَرَ قَالَ: أكل اليش 
أسْلَمَهُ مث ما اسم ؟قَالَا: ا قال عَم ب الحخَطّاب: اب 9 مير الوه e‏ 


£ س م ر3 سے سے سے 


اللتوونكة أن رن لكك نا دن كال 2 ا 


سے 


هذا لو تَقَصَ ل اكت عبد الهو ا 


ءَ 


لله قَقَالَ رَجُل مِنْ جُلَساء E ES eT‏ راا قال مر 


ا قَِرَاضًا فَأخذ عَمَرُ رَس الال وز فَ رجه وَأَحَدَّ عبد الله Le,‏ 


E 


بن الطاب نصف ربح الال ۳ 


.۲۰۸/١ الإنصاف‎ »577 /١ مجموع الفتاوى ۰۳۲۳/۳۰ مدارج السالكين‎ )١( 

)۲( الموطأ - كتاب الفرائض - باب ما جاء في القراض ۲/ 00174 والدارقطني في السنن - كتاب البيوع 
EIT‏ 
وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير ۳/ 57. 


النوازل 2 الأوقاف 


القول الثاني: أنها لأصحاب هذه المكاسب» والكاسب ليس له شيء. 

وهو قول الشافعية "» والحنابلة ". 

القول الثالث: ما نتج من غير عمل الكاسب كنسل الحيوان ولبنه» فهو للمالك. 
وما كان من عمل الكاسب فهو للكاسب» لكن لا تطيب للكاسب الأرباح» إلا إذا رد 
رأس المال لصاحبه. 

وهو قول المالكية ". 

القول الرابع: أنه يجب التصدق بها. 

وهو قول الحنفية ©» ورواية عن أحمد ©. 

وعلى القول بأنه يتصدق بها وجب أن يخرجها فوراء فإن لم يتمكن أوصى بها في 
جهات الير. 

الحال الثائية: المأخوذ بغير إذن الشارع ولكن برضا المالك» كالمال المكتسب بطريق 
لر والقانه ا العاف وتعو ذلك جو الكاسي ا 
فرعين: 

الفرع الأول: أن يكون في ذمم الناس لم يقبض بعد فهذا ليس له إلا رأس ماله 
وما زاد من حرم فليس له آخذه» وعليه ليس له وقفه. 


سسس د 


."۲٠/۷ الحاوي الكبير‎ ٤۸٦/١ المهذب‎ )١( 
.۲٠/۱ مطالب أولي النهى‎ )۲( 

(۳) الاستذكار ۷/ ۱٤۹‏ المنتقى 5/ ۲۲ حاشية العدوى ۳/ 77 7. 
)ال 11/1 البناية 7177/1 


(5) قواعد ابن رجب ص۱۹۲ . 


النوازل بے الأوقاف 


والدليل على ذلك: 
قول الله تعالى: و وان تر کم زوش اریگ ل رمه ولا لكموت © 4 
البقرة: ۲۷۹ 


(۸) ولا رواه مسلم من طريق جعفر بن حمل عَنْ أب 
عَبّدالله» وفيه قول النبي 45: ١‏ وربا اْجاهِلِية مَوضُوعٌ. أجل ربا 
عبد الب قله مَوْضُوعٌ كُلْهُ) . 


الفرع الثاني: أن يكون هذا الكسب قد قبض. 

أما بالنسبة للقايض هذا الال إذا تاب وأناب: 

فإن كان هذا القابض يعتقد صحة هذا العقد الربوي كالكافر الذي كان يتعامل 
بالربا قبل إسلامه» أو تحاكمه إليناء وكالمسلم إذا عقد عقداً مختلفاً فيه بين العلماء» وهو 
يرى صحة هذا النوع بالاجتهاد أو التقليد, أو المسلم الذي يعامل ولكنه يجهل ولا 
يعلم» وقد قبض بهذه المعاملة مالآء فلم تبين له أن هذه المعاملة من الربا تاب منها ". 

إذا كان e‏ يكون ملكا ذا ا 007 0 
موعظة من ريد ماشه فل مَا E‏ 01 ل ء وم عاد اول أصحَدبُ ألما E‏ 
حَللدوت  )(‏ البقرة: ۲۷١‏ وعليه فله الوصية به. 

قال الشنقيطي رحمه الله : ١‏ قوله تعالى: 9# فمن جاءه, موعظة عِظة من رید انتھی فَلَهُء ما سك 4 


البقرة: ٠‏ معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل 


000 صحيح مسلم / كتاب الحج - باب حجة النبي يل .)١714(‏ 
(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟. 


النوازل 2 الأوقاف 


الربا فانتهى أي: ترك المعاملة بالربا؛ خوفا من الله تعالى وامتثالا لأمره 3# كله ما سلف 4 
أي: ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الرباء ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله 
لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى في آيات 
كثيرة» فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمرء ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم: 
$ اله ا ولوا لصحت جاح فيما يمرا #6 المائدة: ٩۳‏ الآية. 

وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم: 3 ولا كحو مَا كع 
ءا اؤ ڪم ين النساءِ RE‏ د 
فلا جناح عليكم فيه» ونظيره قوله تعالى: وان توق تالقان لان 


ا 


سلف 4# النساء: 77. 

وقال في الصيد قبل التحريم: عقا له حا سكف ج المائدة: : 46 الآية. 

وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله: 3# وَمَاكانَ أله لضي إيمة 4 
البقرة: ١57‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ. 

ومن أصري الاج ور هذا الح ادا الى و 
الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى: ٭ ما كانت لني وات اموا أن عفرا 
لمُمْرصحِينَ ولو ڪا أؤلي فک ين بعد ما بيرت لغ َم سحب لير © 4 
موي ا 
ِل فوا بک د هدنم حى بي لهم اَمو ه التوبة: 21١8‏ فصرح بأنه لا يضلهم 
بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه » . 


لل ممح ص 


.۱۸۸/١ أضواء البيان‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف 


أما إذا كان القابض مسل متعمداً تلك المعاملة عالماً بأنه حرم ثم تاب بعدما 
تجمعت لديه الأموال المحرمة» فاختلف العلماء - رحمهم الله - في طريق التوبة من 
المكاسب المحرمة الحاصلة بعقود فاسدة» وقد استوفى الطرفان العوض» والمعوض على 
قولين: 

الفول الأول أنه شب عل لكام التصدق.ره: 

وبه قال شيخ الإسلام . 

قال ابن تيمية: « أصحههما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة» 
ولا يباح الأخذء بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين» كا نص عليه أحمد في 
أجرة حمل الخمر ) ©. 

وجه 

١‏ - أنه لا يجمع لمن استوف المنفعة المحرمة بين العوض» والمعوض. 

ونوقش: بأن هذه المكاسب المحرمة على ملك أصحاءبا؛ لأها انتقلت بعقد فاسد. 

2 أن هذة اگاس ضع سب حبك :نوها هذا حالة فة ادق بن 

(709- روى مسلم من طريق السَّائِبٍ بن يَزِيدَه حَدَّنَيِي رَافع بن حَدِيج عَنْ 


5 


rT‏ ف اد 0 I ١‏ ا ار ت 
# قال: ١‏ تمن الكلب خبيث. وَمَهر الْبَْىّ خبيث. وك ب الحجام 


رول الله 2 


5 
خث ) © 


فإن النبي :8 حكم بخبث كسب الحجام» ولا يجب رده على دافعه. 


(0) مجموع الفتاوى ۲۹۱/۲۹. 
(۲) اقتضاء الصراط | لمستقيم ۲/ 154 00:0-0. 
(۳) صحيح مسلم في المساقاة / باب تحريم ثمن الكلب (5090 ). 


0 atta! 


النوازل 2 الأوقاف 


القول الثاني: يجب أن يرد إلى مالكه. 


* + 


E 

ونوقش: 

قال ابن القيم : « وهب أن هذا ال مال لم يملكه الأخذ فملك صاحبه قد زال عنه 
بإعطائه لمن أخذه؛ وقد سلم له ما في قبالته من النفع فكيف يقال ملكه باق عليه ويجب 
رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضا صاحبه. 
وبذله له بذلك وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه بذلك» وأن لا يعود إليه فكان 
أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم» ولا 
يقوى الفاجر به ويعان ويجمع له بين الأمرين. 

وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر 
الحرام ويطيب باقي ماله والله أعلم » ”. 

قال ابن القيم: « وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن 
عاوض على خمرء أو خنزير» أو على زنى» أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض على 
الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرمء فلا يجوز أن يجمع له بين العوض 
والمعوض. فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه. 
وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله. فهذا ما تصان 
الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به» وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة 


سس سا 


.577/١ مدارج السالكين‎ )١( 
.577/١ مدارج السالكين‎ )۲( 


النوازل 2# الأوقاف 


والغدر» ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع في) أعطاها قهراء 
وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء» فلا تأي به شريعة ولكن لا يطيب للقابض 
أكله» بل هو خبيث کا حكم عليه رسول الله يِه ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من 
أخذ منه. فطريق التخلص منه وتام التوبة بالصدقة به » 0. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم- أنه يتصدق به؛ لقوة دليله. 

وعلى القول بأنه يتصدق بها جاز أن تجعل وقفا على جهات البرء إذا لم يمكن 
إخراجها فورا. 

فإن كان الكاسب فقيرا جاز أن يأخذ قدر حاجته من هذا المال. 

قال النووي: ١‏ وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا 
كانوا فقراء» فالوصف موجود فيهم» بل هم أولى من يتصدق عليه» وله هو أن يأخذ 
منه قدر حاجته لآنه أيضا فقير » 0 

وقال شيخ الإسلام: « فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن 
يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم» فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة 
كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مالء وإن اقترضوا منه شيئاً ليكتسبوا به ول 


يردوا عوض القرض كان أحسن) ©. 


.۷۷۹ زادالمعاد ه/‎ )١( 


)۳( مجموع الفتاوى ۲۹ / .۳٠۹‏ 


فإن لم يتب من كسبه محرماء فلا يخلو من فرعين: 

الفرع الأول: أن يكون جميع مال الواقف محرما فلا تصح وقفه؛ لما تقدم من أنه 
يشترط أن يكون الوقف مالا شرعيا. 

الفرع الثاني: أن يكون ماله مختلطا من الحلال والحرام» فاختلف العلماء في قبول 
ترعه» وعلى هذا صحة وقفه على أقوال أربعة: 

القول الأول: أنه يكره قبول تبرعه قل الحرام أو كثر. 

وبه قال بعض المالكية» وهو قول الشافعية» وهو مذهب الحنابلة ". 

القول الثاني: أنه يجوز قبول تبرعه إذا غلب الحلال على الحرام» إذا لم يتيقن أن ما 
قدم له من عين الحرام. 

وبه قال ابن القاسم من المالكية ”» وقول عند الحنابلة ". 

القول الثالث: يجوز قبول تبرعه» قل الحرام أو كثر. 

وبه قال الشوكاني *. 

القول الرابع: يحرم قبول تبرعه مطلقا قل الحرام أو كثر. 

وبه قال بعض المالكية ”» وقول عند الحنابلة. 


اا سا 


)١(‏ فتاوى ابن رشدا/ ٠٤٥‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷١٠‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 
. 

.7١١/١17 الذخيرة‎ )۲( 

(۳) الإنصاف مع الشرح الكبير ۳۲۸/۲۱. 

(:) السيل الحرار ۱۸/۳. 

(0) المصادر السابقة للالكية والحنابلة. 


النوازل 2 الأوقاف 


الآدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١)0(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ التمَانَبْنَبَشِيرِ 
E E‏ «الْحَلَالْبَيْنٌ وا حرام ین وتا مهات لا 
يعْلمُّهَا كزيرٌ مِنْ الئاس فَمَنْ الَقَى الُسَبَهاتِ اترا لديو وَعِرْضِد وَمَنْ وَقَمَّ في 
السات گراع يَرعَى حول ایی يُوشِكُ أن براقع آلا َد ِل ملك ی آلا إو 
ی الله في رةه محارم آلا وَإِنَ في ا سر مُضْعَةَ إا صَلَّحَتْ صَلَّحَ ا وَإِذَا 
E‏ الحسد کل آذ وهي الْقَلْبِ .٠»‏ 

وجه الدلالة: أنه إذا وقع الاشتباه في هذا المتبرع به» فالأولى للمسلم أن يستبرئ 
دينه وعرضه ويتركه مخافة أن يكون حراماء فبا أن الحديث يطلب الاستبراء دون النهي 
الدال على التحريم كان القول بالكراهة أقرب. 

"- أن الأصل في هذا الشيء المتبرع به الإباحة» والحرام محتمل» ولا يثبت التحريه 
نفجرة الاختال: 

۳ - أن الحرام لما اختلط بهاله صار شائعاً فيه» فإذا قبل تبرعه كان ذلك من المتشابه 
الممنوع منه على وجه التوقي كان مكروهاً. 

دليل القول الثاني : 

استدل لهم بقول الله عز وجل: ل يلوك عرب الكثر وميس فل فعا إن 


صر وز سار 


صاخ اک وور وو 2+ رة 
حكبير ومنلقع لتاس وإثمهما ڪر مِن مهما © البقرة: ۲۱۹. 


0010 صحيح البخاري في كتاب الإيان / باب فضل من استبرأً لدينه (ح07) » ومسلم في كتاب المساقاة / 
باب أخذ الحلال و ترك الشبهات (ح۹۹١٠)‏ . 


mm 


ا 


النوازل 4 الأوقاف 

وجه الدلالة: أن الخمر والميسر حرما مع أن فيهم| منافع للناس» وسبب التحريم أن 
إثمهما أكبر من نفعهماء كذلك هنا لما غلب الحرام حرم قبول التبرع» أما إذا غلب الحلال 
حل قبول التبرع اعتباراً بالغالب ”. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه يعسر ضبط القليل والكثير. 

دليل القول الثالث: 


-١ )50(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن هشام بن زيد» عن 
أنس بن مالك 4: « أن ودية أتت النبىّ يي بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بهاء فقيل: 
ألا نقتلها؟» قال: لاء فما زلت أعرفها في هوات رسول الله )0 . 

؟- أن الصحابة رضي الله عنهم بعد الخلافة الراشدة يؤخذون العطايا تمن جاءت 
بعد الخلفاء رضي الله عنهم ممن تولى أمر المسلمين مع تلبسهم بشي.ء ما لا يبيحه 
الشرع”. 

دليل القول الرابع: 

أن الحرام لما اختلط بهاله صار شائعاً فيه» فإذا عامله في شيء منه فقد دخل في جزء 


فوخ الحرام 60 
ونوقش من وجهين: 


الأول: أنه حالف لما تقدم عن النبي ب من قبول هدايا الكفار. 

(۱) أحكام المال الحرام ص58 ؟. 

)۲( صحيح البخاري/ كتاب اهبة وفضلها - باب قبول الهدية من المشر_كين »)۲٤۷٤(‏ ومسلم/ كتاب 
السلام - باب السّم .)١٠۹۰(‏ 

TI تقر‎ 


(1):“فتاوى ابن رقد 172/1١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


الثاني: عدم التسليم؛ فإنه لا يتيقن أن أخذه من المال الحرام» وأيضاً هو يوقع في 
الحرج والمشقة. 

الترجيح: ) 

الراجح - والله أعلم - جواز قبول تبرع من اختلط ماله با مال الحرام» وفي الكراهة 
تردد - والله أعلم - وعلى هذا يصح وقفه» أو يساهم به في أوقاف خيرية. 


النوازل 2 الأوقاف 


امطاب الحادي عشر: 
وقف الكلاب للأغراض الأمنية 

حكم وقف هذه الكلاب الأمنية» يتخرح على مسألة وقف الكلب الذي يباح 
أقتناؤه. ) 

المقصود به: ما جاء في الشرع جواز الانتفاع فيه» ولم يجوز المعاوضة عليه. 

وهو كلب الصيدء أو الحرث» أو الماشية. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفه على قولين: 

القول الأول: يجوز وقف الكلب المعلم. 

وهو قول المالكية ”» وقول للشافعية حرج من جواز إجارته "» وقول للحنابلة 
عر من جواز إعارته ”. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث جاء في الا ختيارات: « ويصح 
وقف الكلب المعلم ...)©. 

القول الثاني: لا يجوز وقمه. 

وهذا هو مقتضى قول الحنفية حيث قالوا: بعدم جواز وقف المنقول الذي ينتفع به 
مع بقاء عينه. 


107777 


(5)يلغة الشالك 1177/5 : 

)»يليه الل 17 
VON)‏ 

.٠١/۷ الاختيارات ص١17١. الإنصاف‎ )٤( 


النوازل 2 الأوقاف 


وبه قال الشافعية في الأصح عندهم ”» وهو القول الصحيح من المذهب عند 


الحنابلة 00 


الأدلة: 

استدل القائلون بجواز وقف الكلب المعلم با يلي: 

١-عموم‏ أدلة الوقف ”. 

وهذه تشمل وقف الكلب. 

؟- الآدلة الدالة على شرعية وقف المنافع *. 

ويدخل في هذا منفعة الكلب. 

۳-ما تقدم من الأدلة على جواز وقف المختصات ©. 

(11) 5- ما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة» عن أبي الزبير. عن جابر ابن 


عبدالله أن رسول الله يَلِد: « نمى عن ثمن الكلب والسئورء إلا كلب صيد)”. (منكر) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
0 
(0) 
000 


الوجيز ۲٤١ /١‏ الحاوي ۹/ /ا/ا"اء حلية العلماء 7/ ١٠ء‏ روضة الطالبين /١‏ 816؛ مغني المحتاج 
0/1 

الحداية لأبي الخطاب ۱/ ۳۰۸۷ شرح الزركشي 4/ 797 الشرح الكبير ”/ ۳۹١‏ الإنصاف ٠١/۷‏ 
الإغراب في أحكام الكلاب ص٤۲۸.‏ 

ينظر: التمهيد / حكم الوقف. 

ينظر: وقف المنفعة . 

ينظر: وقف الأموال المحرمة. 

سنن النسائي كتاب البيوع / باب ما استثني من بيع كلب الصيد والزرع (5785). 

وأخرجه الدارقطني ۳/ ۷۴ من طريق عبيدالله بن موسىء والهيثم بن جميلة» وسويد بن عمر» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 58/4 من طريق الفضل بن دكين» والبيهقي 1/ ١١‏ من طريق 
عبدالواحد بن غياث» جميعهم ( عبيدالله بن موسى. وايثم » وسويد» والفضلء وعبدالواحد) عن 
حماد بن سلمة» عن أب الزبير به. 3 


النوازل 2 الأوقاف 


30 0 اوا ی دی ادو ا قن أن الهدزء ومين ان 


هريرة کله قال: « نى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ) ". 


وجه الدلالة من الحديثين: أنه دالان على جواز بيع الكلب المعلم» وإذا جاز البيع 


اا 


- أن الشارع أذن في الانتفاع به» ومقتضى ذلك جواز وقفه. 


۷- القياس على الإجارة» فك| تجوز إجارة الكلب المعلم يجوز وقفه ”". 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم. 


(010) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


- القياس على الإعارة» فى| جوز إعارته يجوز وقفه *. 


س وأخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۰۳۱۷ وأبو يعلى (۱۹۱۹)» والدارقطنى ۳/ ۷۳ من طريق الحسن بن 


أبي جعفر» عن أبي الزبير به. 
الحكم على الحديث: قال النسائي: " منكر " وقال البيهقي: " والأحاديث الصحاح عن النبي في 
النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء ". 
والترمذي (۱۲۷۹)» والدارقطني ۳/ ۷۲ من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر دون هذه 
الزيادة. وأما طريق الحسن بن جعفر فضعيف؛ لضعف الحسن. 

سنن الترمذي في البيوع / باب النهي عن ثمن الكلب (177/8). 


رال " هذًا حَدِيتٌ لا يصح مِنْ هَذَا الْوَجَهِ. راو ارم اة يزيد بن فيان وَتكَلّمَ فيه شعْبة بن 
ا جاج وَصَعََه. وذ رُوىَ عَنْ جَابرِ عَنِ التي يك نَسْوٌ هَذَا وَلأَيَصِحٌ إِسْتَادُهُ أنِضًا ". 

حلية العللاء 5/ .١١‏ 

الفتاوى البزازية /١‏ 7 5» روضة الطالبين 14 » كشاف القناع 7/ ٥٦١‏ . 


الأنضناف 1/7 


النوازل 4 الأوقاف 


أدلة الرأي الثاني: 

استدل لهذا الرأي با يلي: 

١ 00‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب» عن أبي 
بكر بن عبدال رحمن» عن أبي مسعود الأنصاري 4 أن رسول الله #: مى عن ثمن 
الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن ) ”". 

وجه الدلالة: أن الشارع نى عن بيعه» فدل على عدم جواز وقفه. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: بالفرق بين عقود التبرعات والمعاوضات؛ إذ إن عقود الترعات 
أوسع من عقود المعاوضات. 

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من عدم جواز البيع عدم جواز الوقف؛ إذ إن ضابط ما 
يصح وففه هو كل ما تصح إعارته» کا سبق تقريره ". 

1- أن الانتفاع بالكلب خلاف الأصل للضرورة. فلم يجز التوسع فيها". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذه دعوى تحتاج إلى دليل. 

وقوله: « فلم يجز التوسع فيها » استدلال في محل النزاع. 

”- القياس على البيع» بجامع نقل الملكية في كل منهماء فكما أنه لا يجوز بيعه لا 


جوز وقمه ©. 


)1( صحيح البخاري / باب ثمن الكلب :.)3١77(‏ ومسلم / باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن 
ومهر البغي والنهي عن بيع السنور .)٠١١۷(‏ 

() ينظر: التمهيد / ما يصح وقفه. 

(۳) المغني (۸/ ۲۳۳). 

5( شرح الزرکشي /٤‏ ۲۹۲ الشرح الكبير ۳/ ۳۹٤‏ كشاف القناع 4/ ۰۲٤٤‏ شرح المنتهى ۲/ 147 . 


النوازل 2 الأوقاف 


يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن من الفقهاء من يرى جواز بيعه كالحنفية» والإمام مالك في رواية. 
ويخص النهي عنه بغير المعلم منهاء فليس الأمر محل اتفاق. 

الثاني: مع التسليم بعدم جواز بيعه. فإن المانع من البيع هو المعاوضة على العين, 
ولا معاوضة عليها في الوقف» فيكون قياساً مع الفارق. 

5 - أن الكلب ليس بال تملوك للواقف. فلا جوز وقفه ". 


ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أنه يسلم أنه ليس مالآ بل هو ختص» والمختصات يختص بها 


الوجه الثاني: أن الوقف ليس فيه تمليك للعين الموقوفة حتى يتطلب الملكية 
السابقة» وإنم) المقصود منه تسبيل المنفعة» وهي موجودة في الكلب المعلم. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - مشروعية وقف الكلب المعلم؛ لقوة دليله» ولأن الأصل 
شرعية الوقف» والإكثار منه؛ إذ هو قربة فلا يمنع منه إلا بدليل. 

وعلى هذا يصح وقف الكلاب المعلمة لأغراض أمنية. 


النوازل ے الأوقاف 


المبحث الثالث: 
الشنوازل المتعلقة بالموقوف عليه 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
وقف المسلم على الجمعيات الخرية 
والمؤسسات الإغاثية الخاصة بالنصارى, وغيرهم من أهل الكفر 


حكم الوقف على مثل هذه الجمعيات أو المساهمة فيها يتخرج على حكم الوقف 


على الكافر: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الوقف على الكفار على جهة خاصة: 
وفيها أمور: 


الأمر الأول: الوقف على الذمىّ: 

إذا وقف على قريب له» أو طائفة محصورة من أهل الذمة» فاختلف أهل العلم في 
صحة هذا الوقف على قولين: 

القول الأول: صحة هذا الوقف. 

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية ”» والمالكية ”» والشافعية ”» والحنابلة©. 


.)١5١ص( أحكام الوقف للخصاف (ص۲۷۸)» الإسعاف‎ )١( 

() بلغة السالك (۲/ 07077 شرح الخرشي مع حاشية العدوي (۷/ .)۸١‏ 
ف تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه (۲/ 170)» نهاية المحتاج (0/ 877). 
)€( المغني (۲۳۹/۸)» الشرح الكبير مع الإنصاف .)۳۸١ /۱١(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


القول الثاني: صحة الوقف من المسلم على الذميّ بشرط كونه قريباً له. 


وهو وجه ف مذهب الحنايلة ”. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 


ا ت رتف ك اما ا 


۸ قول الله تعالى: 1 و مو العا عل يا 7 ا وما وأا 2 4 الإنسان:‎ -١ 


وحه الدلالة: 


أن الله تعالى امتدح الأبرار على إطعامهم الطعام للأسير» والأسير في ذلك الوقت ل 


قال الحسن البصري: « ما كان أسراهم إلا المشركين » ©. 


يكن إلا مشركاً كافراً» فدل ذلك على جواز الصدقة على الكافر» ومن ذلك الوقف ”. 


ويقول ابن جرير: « والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء 


الأبرار بأنهم كانوا في الدنيا يطعمون الأسير» والأسير قد وصفت صفته» واسم الأسير 
على الفريقين» وقد عم الخبر عنهم أنهم يطعمونمم» فالخبر على عمومه حتى 
يبخصه ما يجب التسليم له» إلى أن قال: ١‏ وكذلك الأسير معني به أسير المشر-كين 
والمسلمين يومئذ وبعد ذلك إلى قيام الساعة » ' 


(010 
9 
(¥) 
(€) 
(0) 


E الو‎ 
ODA 


جامع البيان (۲۸/ »)٠١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ .)۳۷١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


کے سے 


١‏ - قول الله تعالى: # إن دوا ادت یسا هی وین حدر 


سروم دوو ول 


فهو حير لحكم ويکر عنحكم من س سام 7 البقرة :۷1 


و کر کرس 


ے 
دونو الفقراء 


وحه الدلالة: 
أن الله تعالى أطلق لفظ ( الفقراء ) فلم يفرّق بين فقير وفقير» فدل على جواز صرف 
الصدقة إليهم ”» ومن ذلك الوقف. 


قرلا تال -- اله عن اَي ا وکر رجوگ من درک أن 
تروهم وتقيبطوا لوم إن اه يِب الْمْفْسِطِنَ ا الممتحنة 

وجه الدلالة: 

قال أبو بكر الجصاص: « قوله: 9# أن درو وقي طوأ لمم # عمو مه في جواز دفع 
الصدقات إلى أهل الذمة؛ إذ ليس هم من أهل قتالنا » ©. 

وقال ابن الجوزي: « قال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا 
الحرب للمسلمين» وجواز برهم. وإن كانت الموالاة منقطعة منهم)”. 

وقال ابن كثير: « أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في 
الدين كالنساء والضعفة منهم » ”. 

وعلى هذا يكون وجه الدلالة من الآية: أنه لا يحرم علينا البر والإحسان إلى الكفار 
الذين لم يناصبونا الحرب» ولا ينهانا عن ذلك» بل يجيزه لناء ويجبه مثاء ومن الب 
والإحسان الصدقة عليهم» يقول الكاساني: « صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب 


4 انظر: بدائع الصنائع (۲/ 59)؛ فتح القدير .)١9/17(‏ 

(0) أحكام القرآن (0/ ©307٠‏ وانظر: جامع البيان لابن جرير (/17/17). 
(9) زادالمسر (۲۳۷). 

)€( تفسير القرآن العظيم /٤(‏ 779). 


النوازل # الأوقاف 
إيصال البر إليهم» وما نهينا عن ذلك » ثم استدل بالآية ”. 


کے کے س بيد ی سه ص E‏ د كردم 
>« 


؛ - قول الله تعالى: 9 لس عك هدم وکن أله ِى 


سڪ وام لا تُظلموت ر & البقرة: 1 

E تواعل‎ ET EE ETT 
المشر كين ليدخلوا في الإسلام حاجة إليهاء فنزلت الآية لبيان حصول الثواب بالصدقة‎ 
.” ) على الأقارب وإن كانوا مشر كين» قال ابن الجوزي: « هذا رأي الجمهور‎ 

(14) 0- ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام» عن أبيه» عن أسماء بنت آي 
بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت عل أمي وهي مشر-كة في عهد رسول الله 
بي فاستفتيت رسول الله كله قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل أمي ؟ قال: 
«نعم» صلي أمك » ”. وني لفظ: « وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم » *“*. 

وجه الدلالة: 

أن النبي 25 أمر أسماء بصلة أمها وهي مشر كة» فدل على جواز ذلك» ومن أنواع 
الصلة صدقة التطوع, ومر :ذلك الو قفت: 


(۱) بدائع الصنائع .)٤۹/۲(‏ 

(9) زاد المسير (۳۲۷/۱). 

() صحيح البخاري كتاب المدية / باب المدية للمشركين (770؟) واللفظ له» ومسلم في الزكاة / باب 
الابتداء بالنفقة بالنفس .)٠٠٠۴(‏ 

© نذا اللفظ تلم 45/8 شر 1). 

(ه) انظر: المغني (5/ 115). 


O 


النوازل 4 الأوقاف 

(1)15- ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع» فقال للنبي ي: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم 
الجمعة وإذا جاءك الوفد فقال: « إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة »» فأتي 
رسول الله كيد منها بحلل» فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال عمر: كيف ألبسها وقد 
قلت فيها ما قلت ؟» قال: « إني لم أكسكها لتلبسهاء تبيعها أو تكسوها »» فأرسل بها 
عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم ". 

وجه الدلالة: 

أن عمر ‏ أرسل بهذه الحلة الحريرية التي أعطاه إياها النبي يك إلى أخ مشرك على 
ر ا ع لعل مقرو 

۷- لأن صلة الرحم محمودة في كل دين» والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق. 
حتى وإن كان الموصول والمهدى إليه كافراً. 

(8611- ما رواه سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة: 
"أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة آلف وكان ها أخ بودي فعرضت 
عليه أن يسلم فيرث فأبى» فأوصت له بثلث المائة .٠)‏ 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الهدية/ باب الهدية للمشركين (۲۹۱۹) واللفظ له» (9۹۸۱)» ومسلم كتاب 
اللباس / باب تحريم لبس الحرير .)۲١۹۸(‏ 
وعبدالرزاق 5" والييقى ف ا ون طرق سان عو ابوس عن سكزمنة "أن 
صفية بنت حيبي باعت حجرتها من معاوية بوائة ألف. وكان ها أخ هيودي فعرضت عليه أن يسلم 
فيرث فأبى» فأوصت له بثلث المائة". عكرمة لم يسمع من صفية. 
وأخرجه الدارمي في سننه 437/5 وعبدالرزاق في مصنفه 751/٠١‏ من طريق ليث عن نافع عسن 
ابن عمر رضي الله عنهم| " أن صفية أوصت لنسيب ها بودي " . 5 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش: بأنه في الوصية» وليس في الوقف. 

4 - أن الوصية للذمي المعين جائزة» فيجوز الوقف عليه كالوصية ". 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - صحة الوقف على أهل الذمة إذا كانوا جهة خاصة؛ لقوة 
دليله» وضعف دليل القول الثاني بمناقشته. 

الأمر الثاني: الوقف على المعاهد, والمستأمن: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة الوقف على المعاهد والمستأمن على قولين: 

القول الأول: عدم صحة الوقف على المعاهدء والميتاهن: 

وبه قال بعض الشافعية ”. 

وحجته: إلحاقه بالحربي» والحربي لا يصح الوقف عليه. 

القول الثاني: صحة الوقف عليه|. 

وبه قال بعض الشافعية ". 

وحجته: إلحاقه| بالذمي. والذمي يصح الوقف عليه. 


= ليث بن أبي سليم ضعيف. 
وأخرجه البيهقي 718١/57‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن يعة عن بكير بن عبدالله أن أم علقمة 
مولاة عائشة زوج النبي يك حدثته " أن صفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها 
هودي ". 
أم علقمة مقبولة " تقريب التهذيب "۲ / »٤۷٤‏ وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. 
فإسناده حسن ( التكميل ص۳٤‏ ). 

.)١١١ /٥( ينظر: التاج والإكليل (7/ ۲۳)ء روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) حاشية البجيرمي (۳/ 27١0‏ حاشية الشبراملسي ١١1/75‏ . 


)۳( المرجع الاي 


النوازل 2 الأوقاف 
جزم به الدميري» وقال غيره: إنه المفهوم من كلامهم ورجح الغزي إلحاقهها بالذمي 
وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيهاء فإذا رجع صرف لن بعده» وخص المصنف في 
نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب» 
أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعاء ورجح السبكي فيمن تحتم قتله 
بالمحاربة أنه كالزاني المحصن ») ". 

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؛ إذ الذمي له عهد. 


ويبذل الجزية» وتجب حمايته. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - عدم صحة الوقف عل المعاهد والمستأمن؛ إذ إلحاقه) 
بالحربي أقرب من إلحاقهم| بالذمي. 

الأمر الثالث: الوقف على الحربي» والمرتد: 

إذا وقف على جهة خاصة من الحربيين أو المرتدين» كأن يوقف على واحد قريب 
له» أو طائفة حصورة» فاختلف العلماء في حكم هذا الوقف على قولين: 

القول الأول: عدم صحة هذا الوقف. 

وهو قول جمهور العلماء: الحنفية "» والمالكية ”» والشافعية *» والحنابلة©. 


. ۳۸۷ /۷ حاشية الجمل‎ )١( 

(۲) فتح القدیر (5/ .)5٠6١‏ 

() الشرح الصغير /٤(‏ ١١)ءمنح‏ الجليل (۸/ ١١١)ءحاشية‏ الدسوقي .٠٠١ /1١7‏ 

5( تحفة الطلاب وحاشية الشر-قاوي عليه (۲/ »)٠۷١‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 
(۳/*(. 

.۲۸٤ /5 ۲۹۹)ء مطالب اول النهى‎ /٤( ۳۸۰)ء شرح الزركشي‎ /١5( المقنع والشرح الكبير‎ )٥( 


النوازل 2 الأوقاف 

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: « الوقف على الحربي باطل» وكذلك الصدقة 
والوصية له باطلة عكس الذمي؛ لأن ذلك إعانة له على حربه؛ والمراد بالحربي من كان 
بدار الحرب كان متصديا للحرب أم لا» *. 

وجاء في كفاية الأخيار: « الوقف على الحربي والمرتد فإنه لا يصح على الراجح؛ 
لأا مقتولان» فهو وقف على من لا دوام له» فأشبه وقف شيء لا دوام له » ”. 

وفي الشرح الكبير : « (ولا يصح الوقف على حربي ولا مرتد)؛ لأن أموالهم مباحة 
في الأصل تجوز إزالتها فما يتجدد لهم أولى» والوقف يجب أن يكون لازما؛ لأنه تحبيس 
الأصل »”. 

وجاء في كشاف القناع: « (ولا ) يصح الوقف أيضا ( على حري و ) لاعلى 
2 آذ ساكسضوة | الدوالو تق يت أن يكوك لآرماءولان اتتلاف ا 
والتضييق عليهما واجب» فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائه) والتوسعة عليه) ») ©. 

القول الثاني: صحة هذا الوقف. 


وهو وجه فى مذهب الشافعية ©. 


في المجموع : «وفى الوقف على المرتد والحربي وجهان: (أحدهما) يجوز؛ لأنه يجوز 
تمليكه فجاز الوقف عليه كالذمي. 


(۱) شرح مختصر خليل .507//5١‏ 
TES )9(‏ 
(۳) الشرح الكبير .)۳۸١ /١5(‏ 
(5) كشاف القناع .۲٤۷ /٤‏ 
)٥(‏ المصادر السابقة للشافعية. 


النوازل 4 الأوقاف 
(والثاني) لا يجوز؛ لأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه» والمرتد والحربي مأمور 
بقتلهماء فلا معنى للوقف عليههم| » ". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل لهذا القول بما يلي: 

١‏ - قول الله تعالى: فلا ماس ا عن الین كلو" في الین وار جو كم ين ديرك وه روا 
كاك أن كولوهم ومن بوهم وك هُمْ يموت © الممتحنة: "٩‏ مع الآية التي قبلها 
3 لاھک آله عن ألَينَ م نيلوک في ألرينٍ ول رجور ن درک أن أن تبروهر وَتَفَسِطْوا لوم إن أله 
ب قطن 7 4 ال 

يقول الجصاص: ١‏ قوله: فآ أ تروشم ونقيطرا لهم # عموم في جواز دفع 
الصدقات إلى أهل الذمة؛ إذ ليسوا من أهل قتالناء وفيه النهي عن الصدقة على أهل 
الحرب لقوله: 3# لما تنک آم عن لذن فلو في لمن ج ) ". 

” - لا يجوز صرف الصدقة للحربي؛ لأن في ذلك إعانة هم على قتالناء وهذا لا 
يجوزء وهذا المعنى لم يوجد في الذمي ‏ 

'- انتفاء قصد القربة؛ فإنها منتفية عن من هو مقتول شرعاً وليس على دين 
الإسلام ©. 


.5517/١0 المجموع‎ )1( 

(؟) فتح القدير لابن اشام (۲/ .)١5‏ 
(۳) أحكام القرآن للجصاص (5/ 7١‏ 7). 
(5) بدائع الصنائع (۲/ 59). 

)00( نهاية المحتاج (0/ .)١١۳‏ 


النوازل 2 الأوقاف 

«-٤‏ أن في الوقف عليهما منابذة لعزة الإسلام؛ لتمام معاندته| له من أكثر من 
وچ 

١ -‏ أن إتلاف أنفسه] والتضييق عليه| واجب» فلا يجوز ما يكون سبباً لبقائه) 
والتوسعة عليه) ) ". 

١-5‏ ولأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه» والمرتد والحربي مأمور بقتلههاء فلا 
معنى للوقف عليه] ») ”. 

بات نلک قوز ازال وال قت حت أن کون لازها: 

دليل القول الثاني: ( صحة الوقف على الحربي والمرتد ) 

استدل القائلون بصحة الوقف على ال حربي والمرتد: بجواز تمليكههماء والمراعى بي 
الوقف التمليك وليس القربة *. 

ونوقش: بعدم التسليم» بل القربة شرط لصحة الوقف كا تقدم في مبحث اشتراط 
القربة لصحة الوقف. 


الراجح - والله أعلم - القول بعدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين؛ لقوة 
دليله؛ وضعف القول الآخر بمناقشته. 


.)١١۳ /0( تحفة المحتاج (5/ 55 1)» نهاية المحتاج‎ )١( 
.)1417/5( كشاف القناع‎ )۲( 

."۲٠/۱١ المجموع‎ (۳) 

(:) ينظر: المهذب .)٥۷٦/١(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


المسألة الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامة. 

وفيه أمران: 

الأمر الأول: الوقف على الحربيين» والمرتدين: 

اختلف العلماء في حكم الوقف على الحربيين والمرتدين على قولين: 

القول الأول: عدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين. 

وهو قول جمهور العلماء ". 

القول الثاني: صحة الوقف على الحربيين والمرتدين. 

وهو وجه عند الشافعية ". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة الوقف إذا كان على جهة خاصة من الحربيين 
والمرتدين؛ فالجهة العامة من باب أولى. 

؟-أن الجهة جهة معصية. 

دليل القول الثاني: 

ما سيأتي من الأدلة على صحة الوقف على أهل الذمة. 

ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة؛ إذ الحربي حلال الدم والمال» بخلاف 
الذمي فله ذمة معصوم الدم والمال. 


(1) المصادر السابقة في المطلب السابق. 
(0) المصادر السابقة في المطلب السابق. 


النوازل 2 الأوقاف 


الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوقف على 
الحربيين والمرتدين؛ لأن الوقف قربة» وهؤلاء ليسوا من أهل القربة. 


الأمر الثاني: الوقف على أهل الذمة: 

في الوقف على أهل الذمة» أو على طائفة منهم» كيهود أو نصارى بلدة معينة 
خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولين: 

القول الأول: عدم صحة الوقف على أهل الذمة» أو على طائفة منهم. 

وهو مذهب الحنابلة » ووجه في مذهب الشافعية ”. 

القول الثاني: صحة الوقف على أهل الذمة مطلقاً. 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية "» والصحيح من مذهب الشافعية *» وقول في 
مذهب الإمام أحمد *. 


وخصه الحنفية بالفقراء دون غيرهم» وكرهه المالكية على الأغنياء. 


.)5 07 /5( كشاف القناع‎ » /١5( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »)۲۳١/۸( المغني‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين .)7١94/6(‏ ظ 

)۳( الإسعاف (ص١5١)»‏ فتح القدير (5/ ١٠۲)ء‏ شرح الخرشي (۷/ ٠۸)ء‏ حاشية العدوي على الخرشي 
(۷/ ۸۱ منح الجليل (۸/ .)١١5‏ 

(:) الحاوي الكبير (۸/ 5 207)» الوسيط /٤(‏ 57 ؟١),‏ العزيز شرح الوجيز (5/ » روضة الطالبين 

»)۳١۹ /(‏ مغني المحتاج (017/7). 

المغني (۸/ 7)» الشرح الكبير لابن قدامة (157/ ۳۸۰)» الفروع /٤(‏ 45 5) المبدع (719//0). 


کے 


°) 


النوازل 4 الأوقاف 


الأدلة: 

دليل القول الأول: ( عدم الصحة ) 

يستدل للقائلين بعدم الصحة: بأن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجلء فلا 
يصح منه إلا ما تمحض فيه الثواب» والوقف على آهل الذمة عامة أو على طائفة منهم 
ليس بقربة ولا يستجلب الثواب» بل هو معصية؛ لما فيه من إعانتهم على المسلمين ". 

أدلة القول الثاني: ( الصحة ) 

استدل القائلون بصحة الوقف على أهل الذمة مطلقاًء سواء أكان الواقف مسلا أم 
ذمياً بالأدلة التالية: 

١‏ - قوله تعالل: :9 آایتھتک آل عن الزن لم يلوح في الین وکر وك من ویرک أن تیرو 
وتقوطو إن إن اله حت القن 4 # الممتحنة: 8» وإذا جازت الصدقة عليهم جاز 
الوقف عليهم كالمسلمين ". 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن هذا خاص بالجهة الخاصة» كالواحدء والجاعة المحصورين دون الجهة العامة 
فجهة أهل الذمة جهة معصية. 

.” أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وقفت على أخ ها بودي‎ -١ 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن صفية رضي الله عنها إن ثبت وقفت على قريبها المعين - وهذه جهة خاصة -؛ 
لا فيه من البرء بخلاف الجهة العامة جهة أهل الذمة فإنها جهة معصية؛ فلا يصح 
(6 شرح لرک 3۸/7 


(۲) الحاوي الكبير (۸/ 5 257). الشرح الكبير لابن قدامة .)١۸١ /١5(‏ 
)۳( تقدم تخريجه برقم (۲۲۰). ش 


النوازل 2 الأوقاف 
الوقف عليها. على أن الذي نقل عن صفية رضي الله عنها الوصية وليس الوقف ". 

۳- أن المراعى في الوقف التمليك» وأهل الذمة يملكون ملكا محترماًء فيصح 
الوقف عليهم ". 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لما تقدم من أنه يشترط لصحة الوقف إذا 
كان على جهة عامة أن يكون على بر» ولا يشترط إذا كان على جهة خاصة:؛ لكن يشترط 
أن لأعدمين عدورا قرفا 

وعلى هذا يتبين لنا حكم الوقف على الجمعيات المتعلقة بالكفارء أنها تنقسم إلى 
اقسام: 

القسم الأول: أن تكون الجمعية على فئة خاصة بالذميين» فيصح الوقف عليها 

مالم يتضمن ذلك ضرراً على المسلمين. 
القسم الثاني: الوقف على جمعية خاصة لغير الذميين» فلا يصح. 
القسم الثالث: الوقف على الجمعيات العامة للكفار» فلا يصح سواء كانت 


لذميين أو غيرهم. 


100 اقرع الروكق 015/50 
(۲) الوسيط (4/ 2557)» العزيز شرح الوجيز (5/ 559). المغني (۸/ .)۲١١‏ 


النوازل 4 الأوقاف 
المطلب الثاني : 
الوفف على المؤسسات العلمية النظامية 


وذلك كالوقف على المدارس» والمعاهد. والجامعات النظاميةء وهذه المؤسسات 

القسم الأول: أن تكون هذه المؤسسات العلمية شرعية. 

القسم الثاني: أن تكون هذه المؤسسات تعنى بالأمور المباحة غير الشر-عية 
كالوقف على المؤسسات التي تعنى بالعلوم التجريبية» كعلوم 

وحكم الوقف على هذه المؤسسات يتخرج على مسألتين: 

المسألة الأولى : حكم الوقف على العلم. 

المسألة الثانية: شرط القرية 2 الموقوف عليه. 


أما المسألة الأولى: فالوقف على العلم الشرعي وما يتعلق به من إنشاء المدارس. 
والمعاهد. والجامعات. والمكتبات الشرعية» وصرف الرواتب على الطلبة والمعلمين عا 
الات فة ين المسلمين: 

فالإنفاق على العلم من الإنفاق في سبيل الله وطرق الخير والبر؛ إذ هو من أعظم 
جهات البرء والإنفاق على العلم يعدل الإنفاق على الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد 
a‏ 

جهاد بالعلم والبيان» وكان هذا جهاده و في المرحلة المكية. 


النوازل 2 الأوقاف 

وجهاد بالسيف والسنان» وهذا جهاده 5 في الم حلة المدنية مع الجهاد النادة.: 

قال ابن نجيم رحمه الله: «... فعلى هذا إذا وقف على طلبة علم بلدة كذا 
جوز...). 

قال ابن عابدين رحمه الله: « مطلب في حكم الوقف على طلبة العلم قوله: وإن على 
طلبة العلم: ظاهره صحة الوقف عليهم ... )2 ". 

وقال الخرشي رحمه الله: « ويتأبد الوقف إذا قال: تصدقت على الفقراء والمساكين 
أو على المساجدء أو طلبة العلم» وما أشبه ذلك ...)©. 

وقال النووي رحه الله: « وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل» أو 
جهة قربة كالفقراء» والعلاءء والمساجد» والمدارس صح ) 0 

وفي مغني المحتاج: « والمراد بالعلماء: أصحاب علوم الشرع » *. 

وفي كشاف القناع: « الشرط الثاني: أن يكون الوقف على بر ... كالفقراء والمساكين 
وَالخدّاة والعلاء والمتعلمين وكتابة القرآن .و السا جد والدارش ب )8 

ويدل لذلك: ما تقدم من عموم أدلة الوقف» وكذا عموم الأدلة الدالة على فضل 
العلم تعلم» وتعليمء وتأليفاء والوقف على العلم داخل في تعلم العلم وتعليمه. 


AD 

TAV Ta a O) 
.۸٩ /۷ شرح الخرشي‎ )۳( 

(4) المنهاج مع مغني المحتاج 7/ .۸١‏ 
(ه) ۲/ AI‏ 

Tol )5( 


النوازل 4 الأوقاف 

وأما المسألة الثانية: وهي شرط القربة في الوقف. فحكمها كا يلي : 

إذا كان وقف المسلم على قربة كالوقف على المساجد. والفقراء» والعلماء صح 
باتفاق العلماء. 

وإن كان على معصية كالوقف على الشرك والبدع» والأغاني» ونحو ذلك لم يصح. 

فقد حصل الاتفاق من الأئمة الأربعة ' رحمهم الله تعالى على اشتراط أن لا يكون 
الوقف على جهة معصية كأن يقف على الكنائس» أو على شر اب الخمرء أو على السراق» 
أو على نسخ كتب التوراة والإنجيل وكتب الزندقة» ونحو ذلك ما تكون فيه الجهة 

جاء في الفتاوى الهندية: ‏ ومنها: أن يكون قربة في ذاته» وعند التصرف لا يصح 
وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة» أو على فقراء أهل الحرب ) ”". 

وجاء في الجوهرة النيرة: « ولا ور الوَقفتُ عَلَ الْيَع وَالْكَنَائْسٍ ولا على فطاع 
الطّريق؛ لَه ل ربَةَ فيه» وَيَجُورُ الْوَقْفُ على المسَاجِدٍ وَالْقَنَاطِرِ » 5 

وجاء في شرح الخرشي: « وَبَطَلَ على مَعْصِيَةِ: يعني أَنَالْوَقْفَ على مَعْصية بَاطِلٌ 
كَمَنْ وَقَفَ على شَرْيَة الْحَمْرِء وَأكْلَةِ اشيش وَمَا أَشْبَه ذلك قَالَ الْبَاجِيُ: لَوْ حبس 
ملم عل گني فَالْأَظْهَرُ عِنْدِي رد لأنَّامَعْصِيَة گا لَوْ صَرَََاإِلَ أَهْلٍ 
السَّفَهِ. ١ه)‏ ©. 


)١(‏ الفتاوى الحندية ۲ه ۴ الدر المختار 4١/5‏ 7. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/8/5 الحاوي 
الكبير ۷/ ٠۲١‏ مغني المحتاج ۲/ ۳۸١‏ المغني ۸/ 5 77 كشاف القناع ٠۳٦٤ /٤‏ الفروع ۷/ .٠۳۷‏ 

(۲) الفتاوى الحندية ۲/ .٠٥۲‏ 

)۳( الجوهرة النيرة / كتاب الوقف: وقف المشاع ۳/ ۲۹۵. 


() شرح الخرشي ۷/ ۸۱. 


النوازل 2 الأوقاف 

وني حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: « وبطل الوقف على معصية كجعل غلته 
في ثمن خمر» أو سلاح لقتال غير جائز » ". 

وفي الحاوي الكبير: « ألا يكون على معصية» فإن كان على معصية م يجز)"”". 

وجاء في كفاية الأخيار: « وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة 
والإنجيل؛ لأنها محرمة ») ©. 

وجاء في الشرح الكبير: ١‏ ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع وكتب 
التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك معصيةء فإن هذه المواضع بنيت للكفرء وكتبهم مبدلة 
منسوخة» وحكم الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ومن يعمرها كالوقف 
عليها؛ لأنه يراد لتعظيمهاء والمسلم والذمي في ذلك سواء قال أحمد في نصارى وقفوا 
على البيعة ضياعاً وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى فلهم 
أخذها وللمسلمين عونم حتى يستخرجوها من أيديهم» وهذا مذهب الشافعي» قال 
شيخنا: ولا نعلم فيه مخالفا » *. ) 


ودليل هذا: 

۲ قول الله تعالی: : وعاونا عل أل لوی ولا عاد وأ عل الث والعد دون #4 المائدة:‎ - ١ 

وجه الاستدلال بالآية: 

أن الوقف على جهة المعصية فيه تعاون على الثم والعدوان» وقد : تبن امول ا 
وتعالى عنه» والنهي يقتضي التحريم. 


010 الشرح الكبير .۷۸/٤‏ 
(۲) الحاوي الكبير /ا/ 5 07. 
009 کا ار 
)٤(‏ الشرح الكبير 197/5. 


النوازل بل الأوقاف ب 
1- أن الوقف شرع للتقرب» والوقف على المعصية مضاد لذلك» فكان باطلة". 
ولذا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه إذا وقف على جهة المعصية» فإن الوقف 

يصبح باطلا ". 
وإن كان على مباح لم تظهر فيه القربة» فموضع خلاف بين العلماء: 
القول الأول: عدم صحة الوقف على المباح إذا لم تظهر فيه القربة. 
وهو مذهب الحنفية» ووجه عند الشافعية» وهو مذهب الحنابلة» واختاره شيخ 

الإسلام ". 
ونص الحنفية» وبعض الحنابلة: أنه إذا وقف على مباح ثم قربة» كالأغنياء ثم 

الفقراء صرف للفقراء. 
القول الثاني: صحة الوقف على المباح. 
وهو مذهب الالكية» والشافعية» وقول عند الحنابلة ©. 
أدلة القائلين بأن اشتراط ما لا قربة فيه لا يصح: 

./ قوله تعالی: 3 ک لا یکن دول بین لوا يك الحشر:‎ - ١ 
وجه الاستدلال:  أن الله يكره أن يكون المال دولة بين الأغنياء» وإن كان الغنى‎ 
.© ) وصفا مباحا فلا يجوز الوقف على الأغنياء» وعلى قياسه سائر الصفات المباحة‎ 


() مغني المحتاج ٠۸/١‏ المهذب 5١ /١‏ 5 إعانة الطالبين ۳/ .٠١١‏ 

() الفتاوى الحندية ۲/ ٠٠١‏ الشرح الكبير /٤‏ ۷۸» حاشية الدسوقي 8/54لاء مغني المحتاج ۲/ ۸١‏ 
المغني ۸/ 4 77 . 

(۳) فتح القدير /١‏ ۴۷ حاشية الدسوقي 2728/5 الشر-ح الصغير ۲ مغني المحتاج ۳/ ۳۸١‏ 
الشرح الكبير مع الإنصاف /١5‏ ۰۳۸۰ مجموع الفتاوى ۳۱/ ۲۹. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

. ۱۳/۳۱١ الفتاوى‎ )٥( 


النوازل 2 الأوقاف 


؟- حديث عمر ذإ وفيه قوله ي: « إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها» ". 

۳- حديث أبي هريرة #5 وفيه قوله 4: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث ... أو صدقة جارية ) ©. 

وجه الدلالة: أن النبي #5 سمى الوقف صدقةء والصدقة إخراج المال على وجه 
القربة. 

ونوقش الاستدلال هذه الأدلة: بأن تسمية الوقف صدقة لا يدل على اشتراط 
القربة» فإن النبي يك سمى صدقة حكيم بن حزام وهو كافر خير ولأن الوقف ليس 
عبادة محضة تعتبر فها القربة كالعتق. 


(70) 5 - ما رواه الترمذي من طريق ابْنِ أبى ذِتْبء عَنْ نَافِع بْنِ أبى نَافِع» عن أبى 
ع ر ا و 2 ر 4 o‏ ىم ير 2 6م 1 0 
هَرَيْرَةَ فده عن النبى وله قَالَ: « لا سب إلا في تصل أو خف أو حافر )” 


(۱) تقدم تخريجه برقم .)۳١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه برقم (59). 

(۳) سنن الترمذي .)17٠١(‏ 
وأخرجه أبن أي شيبة عن وكيع »)١105:04(‏ والشافعي في الأم 4/ 47 ؟: ومن طريقه البيهقي 
۰ من طريق ابن أي فديك» وأحمد ١78/17‏ رقم (۱۰۱۳۸) من طريق يحيى القطان» وأبو 
داود ( )7١01/4‏ من طريق أحمد بن يونس» والنسائي ( 7087 )» والطحاوي في شرح المشكل ١54/0‏ 
رقم (1847)» والطبراني في المعجم الصغير /١‏ ۲۵ من طريق سفيان بن عيينة» والنسائي (1980) 
من طريق خالد بن الحارث» وأبو القاسم البغوي في الجعديات ص(5 ٠‏ 4) رقم ۲۷٥۹(‏ ) ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة /٠١‏ ۳۹۳ رقم )۲٠٠۳(‏ من طريق علي بن الجعد» والطحاوي في شرح المشكل 
٥‏ من طريق ابن وهب» والطحاوي في شرح المشكل ١54/0‏ من طريق أبي عامر» وعثان ابن 
عمر» وعبدالله بن مسلمة» وابن حبان ٥٤٤/٠١‏ رقم (5540 ) من طريق المعتمر بن سليان» 
والبيهقي 17/٠١‏ من طريق زيد بن الحباب» وأبي داود الطيالسي» هؤلاء الثلائة عشر ( ابن أبي = 


النوازل 4 الأوقاف 
وجه الدلالة: أن النبي 4 لم جعل الجعل إلا في يستعان به على الجهاد, ولم يجعله 
في المباح وإن كان فيه منفعة كالمصارعة والمسابقة على الأقدام فكيف يحبس المال على 


عمل لا ينتفع به هو ؟ ”". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الآول: أنه قياس مع الفارق فالمسابقات المباحة لم يشرع أخد الجعل عليها؛ 
لأنه يؤدي إلى المفسدة, فقليلها يدعوا إلى كثيرهاء وكثيرها يصد عن ذكر الله بخلاف 
الوقف على جهات مباحة فيصح الوقف عليها؛ لما في ذلك من المنفعة والاحسان كا 
في الوقف على الكتب المباحة التي يفاد منها في مصالح المسلمين. 


< فديك» والقطان» وابن يونسء وابن عيينةء وخالد بن الحارث؛ وابن الجعد؛ وابن وهبء وأبو 
عامرء وعثان» وابن مسلمة» والمعتمر» وزيد. والطيالسي ) عن ابن أبي ذئب به مثله. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ۲١ /١‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمةء عن نافع به مثله. 
وأخرجه أحمد )۸۹٩۳(‏ و »)4٤۸۷(‏ والنسائي ح(75089) وابن ماجه ح (۲۸۷۸). والطحاوي في 
شرح المشكل ٠٤۸-٠٤١/١‏ والبيهقي ٠١/٠١‏ كلهم من طريق أبي الحكم مولى الليثيين» وأحمد 
45 رقم (۸1۹۳)ء والنسائي (۸۷١۳)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۹4/ ۸٤ء‏ والطحاوي في 
شرح المشكل ۱٤۷-۱٤٩/٩‏ رقم ( )۱۸۸٥-۱۸۸۳‏ كلهم من طريق مولى الجندعيين» ويقال له أبو 
عبدالله» والطبراني في المعجم الأوسط /١‏ 084 رقم )5١74(‏ من طريق سعيد المقبري. ثلاثتهم ( أبو 
الحكم» وأبو صالح» والمقبري ) عن أبي هريرة به مثله» غير أن في رواية أبي الحكم وأبي صالح لم يذكر 
النصل. 
الحكم على الحديث: حسنه الترمذي في سننه» وصححه ابن حبان» وابن القطان في بیان الوهم والإيبام 
٥‏ وابن دقيق العيد كا في التلخيص لابن حجر ١1١/5‏ ( إسناده صحيح ). 

000 ينظر: مجموع الفتاوى .٠١ ۳١/١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


الوجه الثاني: عدم التسليم؛ فالوقف على جهات مباحة فيه نفع وإحسان كا بين في 


٩ )5(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء وفيه قول النبي 4#: ١‏ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل؛ 
وإن كان مائة شرط ) ". 

قال شيخ الوسلام: « وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على 
تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك مخصوصا عند 
أحد منهم بالشروط في البيع» بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو 
النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطأ تخالف ما كتبه الله على عبادة بحيث 
تتضمن تلك الشروط الأمر با هى الله عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله. 
فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره » ". 

إلى أن قال: « ما لم ينه عنه من المباحات فهو ما أذن فيه فيكون مشروعا بكتاب الله 
وأما ما كان في العقود التي يقصد بها الطاعات كالنذر فلابد أن يكون المنذور طاعة. 
فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء به» لكن في وجوب الكفارة به نزاع مشهور بين العلماء 
كالنزاع في الكفارة بنذر المعصية» لكن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ونذر المباح حير 
بق ا وقذلك الوق أيه 5 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ملخصه قياس الوقف على جهات مباحة على النذر 
المباح» والأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء فكثير من العلماء يوجب فيه 


.)١5١5( ومسلم‎ »))75١565( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
.۲۸/۳۱ (؟) الفتاوى‎ 
594/01 الفتاوغ‎ 2) 


النوازل 2 الأوقاف ‏ 
الكفارة إذا لم يوف. فوجب المال في النذر المباح. 
- أن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابا على بذل المال فيه» فيكون قد 
صرف المال فيا لا ينفعه لا في حياته ولا في ماته» ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في 
الدنيا كان تعذيبا له بلا فائدة تصل إليه ولا إلى الواقف» ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله 
من الأحباس المنبه عليها في سورة الأنعام والمائدة» وإذا خلا العمل المشروط في العقود 
كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة؛ لأنه شر ط 
ليس في كتاب الله تعالى» فيكون باطلا ولو مائة شر ط <. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع 
- أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين» أو الدنياء وهذا أصل متفق عليه بين 
العلماء» ومن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كما ينتفع بم يبذله في البيع 
والإإجارة والنكاح» كا أنه لا ينتفع به في الدين إن لم ينفقه في سبيل الله ومسبيل طاعته 
وطاعة رسوله #5 فإن الله إنم| يثيب العباد على ما أنفقوه فيا يحبه. وأما ما لا يحبه فلا 
ثواب على النفقة فيه» وإذا كان كذلك فالمباحات التي لا يثيب الشارع عليها لا يثيب 
على الإنفاق فيها والوقف عليهاء ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين: 
ولا منفعة في الوقف عليها في الدنياء فيكون باطاة”. 
ونوقش: با نوقش به الدليل السابق. 
دليل القائلين بصحة الوقف وإن خلا من قصد القربة: 
١‏ - قوله تعالل:  :‏ ولسوا إن لله يحب ألْمحَسِِينَ (55] 46 البقرة: 190 . 


60 الفتارى ۱ -:وانظر: O0 ٣۱‏ 
(0؟) مجموع الفتاوى ۳۱/ .۳٤-۱۳‏ 


النوازل 2 الأوقاف 

وقوله تعالى: 9 وا دا لفق حم والْشكين واب السَبِيلٍ ٭ اا 

ويدخل في ذلك الوقف» وإن لم تظهر فيه وجه القربة. 

؟- قوله تعال : <( ابتك آل عن ا يوحي أل وك يك ين يح أن وز 
ر اهم َه ْب الْمقِطِينَ )4 الممتحنة: ۸. 

ويدخل في هذا الوقف على آهل الذمة. 

ونوقش الاستدلال ذه الآيات: 

بأنها محمولة على غير الوقف لأدلة القول الأول. 

#- ولا رواه مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن 
حزام أخبره أنه قال لرسول الله كل: أي رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صدقة» أو عتاقة» أو صلة رحم» أفيها أجر ؟ فقال: رسول الله 85 
(أسلفت غل ها اسلفة من حا 

فسمى النبي يِل صدقته خيرأ» وأقره على قوله: ٠‏ صدقة ». 

٤‏ - أن المقصود في الوقف التمليك» وليس القربة كالوصية. 

ه - أن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات» ومعلوم أن الهبة 


تصح بغير قصد القربة ". 


)1( سبق تخريجه برقم (97). 


)۲( شرح الخرشي ۷/ 8١‏ » حاشية العدوي على شرح الخرشي ۷/ .۸١‏ 


النوازل بے الأوقاف 


ونوقش هذان الدليلان من وجهين: 

الأول: عدم التسليم» فالوقف يقصد منه القربة بدليل أن النبي يل سياه صدقة 
جارية كا سبق في حديث أب هريرة #ه ”'» وحديث عمر ه » وإذا كان من باب 
الصدقات لزم فيه قصد القربة. 

اجب دنه ترق متا قف عه 

الثاني : أن الوقف لو كان من باب الوصية واهبة والتبرع المحض لخلا من الأحكام 
واللوازم الخاصة به؛ إذ الأصل في الشيء المتبرع به أن يملكه المتبرع دون حجر عليه في 
التصرف. 

غا كان الوقف يختص بأحكام من أهمها أن لا يجري فيه البيع والهبة والميراث» فهذا 
يدل على أنه نوع خاص من التبرع» وإنما استفيدت هذه الأحكام الخاصة من الشارع. 
ولو لم يرد الدليل فيها لكان الأصل عدمهاء والدليل الوارد فيها لم يرد إلا في وقف 
يقصد به القربة» وهو وقف عمر ملد . 

فوجب الوقف على ما ورد. وعدم تعدية تلك الأحكام الخاصة إلى ما كان من 
التبرعات خالياً من القربة» لاسيها وأن الصحابة رضي الله عنهم في أوقافهم ل ينقل أن 
أحداً منهم جعل وقفه في مباح» أو اشترط فيه شرطاً ليس فيه مقصود شرعي. 

وأجيب: بأن اختصاص الوقف في بعض الأحكام لا يلزم منه عدم صحته في 
اھات اماج كالنذر يختص ببعض الأحكام ويصح نذر المباح. 


010 سبق تخريجه برقم (54). 
)۳( تقدم نخريجه برقم (5"). 


النوازل 2 الأوقاف 
وأما كونه لم يرد عن الصحابة الوقف على جهات مباحة» فيؤخذ منه أن الأفضل 
الوقف على ما فيه قربة» ويصح الوقف على جهات مباحة لعموم الأدلة» ولأنه لم يرد 


ونوقش: بأنه مباح ما لم يقيّده الشارع. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - أن يقال بأن اشتراط القربة في الوقف فيه نظر؛ لما تقدم من 
أن الو قف ليس عبادة محضة تشترط فيها القربة كالعتق» وصدقة الكافر. 

وعلى القول باعتبار القربة فإن للوقف اعتباراً آخر وهو كونه تصرف ماليا 
وإحسانا متعدياء وهو بهذا الاعتبار يمكن أن يوجد من الكافر أو على الأمور المباحة لا 
على أنه عبادة» ولكن على أنها تفضل و إحسان يحبه الله عز وجل» قال النووي رحمة الله: 
١‏ لايصح من كافر أصلي ولا مرتد صلاة ولو صلى في كفره» ثم أسلم لم نتبين صحتهاء 
بل هي باطلة بلا خلافء أما إذا فعل الكافر الأصلي قربة لاط الثينة امنيا 
كالصدقة والضيافة وصلة الرحم والإعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك» 
فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة» لكن يطعم بها في الدنيا ويوسع ي 
رزقه وعيشه» وإن أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة » ". 

قال ابن حجر: « وقد جزم ب جزم به النووي إبراهيم ا حربي وابن بطال وغيرهما 
من القدماء والقرطبي وابن المنير من المتأخرينء قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى 


.١١١؟/5ةريخذلا‎ )١( 


(۲( الملجموع / 0 


النوازل 2 الأوقاف 


أن يكتب له ذلك في حال كفره» وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما 
کان صدر منه ما كان يظنه خيراء فلا مانع منه کا لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل. 
وکا يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر» فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما 
لم يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موف الشروط ) ”. 

وعلى هذه يتبين لنا صحة الوقف على المؤسسات التعليمة التى تعنى بالأمور 
الشرعية؛ لما تقدم من شرعية الوقف على العلم. 

وصحة الوقف على المؤسسات العلمية التي تعنى بالأمور المباحة؛ لما تقدم من عدم 
اعتبار القربة في الوقف. أو اعتبارها ودخول تعلم هذه الأشياء في القربة؛ لما فيها من 


* + 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثالث: 
الوقف على جمعيات الرفق بالحيوان 


حكم الوقف على هذه الجمعيات» يتخرج على حكم الوقف على الحيوان: 

وصورة ذلك: أن يقول: هذا البيت وقف على خيل الجهاد. أو خيل طلبة العلم. 
ونحو ذلك. 

فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في صحة الوقف على الحيوانات والطيور على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: صحة الوقف على الحيوان» والطير. 

وبه قال المالكية» قال المرداوي: « واختار الحارثي الا :وال هو اه 
عندي» ىا في الوقف على القنطرة» والسقاية وينفق عليها » ". 

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الحيوان» والطير. 

وهو ظاهر قول الحنفية ". والحنايلة ”. 

القول الثالث: التفصيل» فيصح الوقف على الحيوانات الموقوفة» ولا يصح على ما 
عداها من المملوكة والمباحة» واستثنى الغزالي حمام الحرم» فيصح الوقف عليها. 

ووذ قال لخا 


010 الشرح الصغير مع بلغة السالك ( ۲/ ۲۹۸)ءالإنصاف مع الشرح الكبير (۱۱/ ۴۹۷). 
(۲) أحكام الأوقاف للخصاف (ص۳۷). 

(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف (۳۹۷/۱۳). 

62 المنهاج مع مغني المحتاج (71/4/5). 


النوازل 2 الأوقاف 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عمومات أدلة الوقف السابقة ”» وهذه تشمل الوقف على الحيوان. 

(15) ۲- ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة ظه أن 
النبي يل قال: « بينم رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بئراً فنزل فيها 
فشرب» ثم خرج. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه فسقى 
الكلب» فشكر الله له فغفر له »» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال: « في 
كل ذات كبد رطبة أجر»”. 

)۷١(‏ ۳- ما رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة» عن أنس #ه قال: قال رسول 
الله #: « ما من مسلم يغرس غرساًء أو يزرع زرعاً فيأكل منه طبر أو إنسان أو ببيمة 
إلا كان له به صدقة ) ©. 

٤‏ - القياس على الوصية» وإذا صحت الوصية للحيوان صح الوقف عليها". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل امقيس موضع خلاف بين العلماء» ومن 
شروط صحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه. 


)١(‏ التمهيد/ حكم الوقف. 

() صحيح البخاري/ باب فضل سقي الماء. من كتاب الشرب والمساقاة (۲۳۹۳)» ومسلم / باب فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء من كتاب السلام (5 5 77): 5/ .٠۷١١‏ 

(۴) صحيح البخاري في الحرث / باب فضل الزرع (١۳۲۲)ء‏ ومسلم في المساقاة / باب فضل الغرس 
والزرع .)١1557٠١(‏ 

.65٠05 /9 جواهر الإكليل ۲/ ۳۱۷ منح الجليل‎ )٤( 


النوازل 2 الأوقاف 


ه- أن الأصل في الوقف الحل والصحة. 
دليل القول الثاني: ( عدم صحة الوقف على الحيوان ) 
استدل من قال بعدم صحة الوقف على الحيوان والطير: بأن الوقف تمليك للمنفعة» 
واوا واو ليس اقل لا 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 
الوجه الأول: أن ملك كل شيء بحسبه» فملك الإنسان يختلف عن ملك 
الحيوان. 
الوجه الثاني: أنه لا يسلم أن الوقف تمليك» بل الوقف شامل لتمليك المنفعة. 
ولمطلق الانتفاع» وإن لم يحصل تمليك كا في الصلاة في المسجد. 
دليل القول الثالث: ( التفصيل ) 
-١‏ يصح الوقف على الحيوانات الموقوفة؛ لما تقدم من أدلة الرأي الأول. 
-١‏ ولما تقدم من إثبات الملك للحيوانات الموقوفة. 
ا أنه لا يصح الوقف على الحيوانات المباحة والمملوكة؛ لأنها ليست أهلاً 
للملك بحال» كما لا تصح المبة هاء ولا الوصية ". 
وقد تقدمت مناقشة هذا الاستدلال. 
الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم - صحة الوقف على الحيوان والطير مطلقا؛ لقوة دليله» ولأن 
الوقف فعل قربة وإحسان فلا يمنع منه إلا لدليل. 
وعلى هذا يصح الوقف على هذه الجمعيات. 


2200 مغني المحتاج (۲/ .)١۷۹‏ 


الفصل الثاني: 
النوازل في مصارف الوفف 


وفيه مبحثان: 

الميحث الأول : المصارفالمستجدة للأوقاف 4 وقتنا 
الحاضر. 

المبحث الثاني : إفادةالواقف مما حبسه على الجمعيات 


الخيرية والمؤسسات الإغاثية. 


النوازل 2 الأوقاف 
المصارف المستجدة للأوقاف في وقتنا الحاضر 


بسبب ترقي العلم وتقدم الصناعة والطب استجدت كثير من الأعيان والمنافع 
التي يشرع أن يوقف عليها؛ لما ها من أثر ظاهر ومصلحة عظيمة؛ وذلك مشل منافع 
الإعلام والاتصال» والإضاءة» ىا استجد بعض الأعيان كآلات الطبء والمختيرات 
العلمية» والأشرطة المسموعة: والمرئية التي تعنى بالأمور الشر-عيةء وآلات التبريد 
والطبخ ونحو ذلك. 

كا أنه وجد في وقتنا الحاضر كثير من الجمعيات الخبرية كجمعيات اليرء 
والمؤسسات الإغائية» والعلمية والدعوية كالمدارس» والمعاهد العلمية والحربية. 
والجامعات» ومكاتب الدعوة» وتوعية الداخلين في الإسلام ونحو ذلك. 

فهذه مصارف جديدة للأوقاف يشرع أن يفاد من الأوقاف الحاصلة والمستقبلة في 
الصرف عليها. 

وفيه مسائل: 

المسأئة الأولى: 
توجيه الأوقاف المستقبلة 2 التحبيس على هذه الجهات. 

يشرع توجيه عموم المسلمين للتحبيس على هذه الجهات؛ لما لما من أثر كبس 
ومصلحة عظيمة على الأفراد وعموم المسلمين» وذلك ببيان مشروعية التحبيس على 
مثل هذه الجهات من الآدلة الشرعية» والمصلحة الظاهرة. 


النوازل 4# الأوقاف 


المسألة الثانية: 
الإفادة من الوقف إذا كان ب4 سبيل الله على التحبيس 
على مثل هذه الجهات. 


إذا قال: هذا الوقف يصرف في سبيل الله: 

اتفق الفقهاء على أن الغزاة من يشملهم مصرف سبيل الله. 

واختلفوا فيا عدا ذلك على أقوال عدة : 

القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو. 

وهو قول أب يوسف من الحنفية '» ومذهب المالكية ”» والشافعية ”» ورواية عند 
الحنابلة © رجحها ابن قدامه ©. 

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة. 

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية ”» ومذهب الخحنابلة ". 

القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات» وهو منسوب 
لبعض الفقهاء» وقال به بعض المعاصرين ". 


(۱) بدائع الصنائع ۲/ ۷۳ء رد المحتار / 7٠‏ وخصه بالفقراء من الغزاة. 
TAPERS‏ 

(۳) البيان 77/7 5» روضة الطالبين ۲/ ."۲١‏ 

(5) الفروع ۲/ 117» كشاف القناع .1١1//7‏ 

60 المغنيى 1/9 737. 

() المصادر السابقة للحنفية. 

(۷) المصادر السابقة. 

(۸) قرارات مجمع الفقه الإسلامي .751١/7‏ 


النوازل 2 الأوقاف 

القول الرابع: المراد بذلك المصالح العامة. وهو قول بعض المعاصرين ". ٠‏ 

القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام ( جهاد اليد والمال واللسان) 
فيشمل ذلك القتال في سبيل الله؛ والدعوة إلى الله» وهو ما صدر به قرار مجمع الفقهي 
الإسلامي, والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ”. 

الآدلة: أدلة القول الأول: 

.٠٠ قوله تعالى: 98 وی سيل ألو © التوبة:‎ - ١ 

أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزوء وأكثر ما جاء في القرآن هومن 
ذلك ©. 

ونوقش: بعدم التسليم فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخد بالمعنى اللغوي. 
وهو يدل على العموم. 

(۷۱) 7- ما رواه أبو داود من طريق زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي يل قال: « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى 
منها لغني » . ( الصواب مرسل قاله الدارقطني وغيره ) . 


.65* /١رانملا تفسير‎ )1١( 

(۲) قرارات مجمع الفقه الإسلامي ”/ ٠۲٠١‏ فتاوى وتوصيات ندوة قضايا الزكاة المعاصرة .٠٠‏ 

.١//5 المجموع‎ )۳( 

9 .شت أ اود فق الركاة ات م رر اعدا 
وهو في مصنف عبد الرزاق .)۷٠١١(‏ وأخرجه الإمام أ مد( ۳/ )٠١‏ عن عبد الرزاق» وابن ماجه في 
الزكاة / باب من سأل عن ظهر غنى »)۱۸١١(‏ وابن خزيمة »)۲۳٤۷(‏ والدارقطني في السنن 
وق العلل 1055/53 0 ۳۷ عن عمد بن ين عن عمد ين سھل بن سس كر = 


النوازل 2 الأوقاف 
وحه الدلالة: 
أنه ذكر منهم الغازي» وليس في الأصناف الثانية من يعطى باسم الغزاة إلا الذين 


= والبيهقي في السنن( ۷/ )١5‏ من طريق أبي الآزهر» خستهم ( أحمد. والحسن» وابن يحيى؛ وابن 
سهلء وأبو الأزهر» ) حدثنا عبد الرزاق به. 

ابن عسكر عند الدارقطني» وأبو الأزهر قرنا الثوري مع معمر عن زيد به. 

وذكر الدار قطني في العلل الاختلاف عن عبد الرزاق في ذلك وقال عن عبد الرزاق عن معمر وحده 
هو الصحيح. 

وأخرجه عبد الرزاق )۷٠١١۲(‏ عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من 
أصحاب النبي كَل مثله. 

وأخرجه الإمام مالك في الموطاً (؟778/5) ومن طريقه أبو داود .)١575(‏ والحاكم (١/۸١٤)ء‏ 
والبيهقي في السنن (۷/ ١٠)ء‏ والبغوي في شرح السنة (5 .)١1١‏ 

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد( /١‏ 47) من طريق ابن عييئة» وابن أبي شيبة (۳/ )7١١‏ من طريق 
سفيان الثوري» 

ثلاثتهم ( مالك» وابن عيينة» والثوري ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. 

رواية سفيان الثوري " ابن السبيل " بدل " الغارم ". 

وقد روى الثوري عن زيد عن الثبت دون أن يسمى عطاء» وعلق أبو داود عقب حديث .)١5755(‏ 
رواية الثوري عن زيد» قال: حدثني الثبت عن النبي 35. 

وقد وصله الدارقطني في العلل من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال: حدثني الثبت أن 
رسول ب قال» فذكر الحديث» وقال الدارقطني: " وهو الصحيح " يعني أنه لم يسم رجلا. 

وقد أعل ابن أبي حاتم في العلل (717) رواية عبد الرزاق الموصولة» وقال عن أبيه وأبي زرعة: رواه 
الثوري عن زيد بن أسلم» قال:حدثني الثبت قال النبي #: وهو الأشبهء ونقل أيضاً عن أبي زرعة 
مثله. 

الحكم على الحديث: الحديث اختلف في وصله وإرساله وصحح الموصول ابن خزيمة» والحاكم. 
والبيهقي» وابن عبدالبر» والذهبي» ورجح المرسل الدارقطني وأبو حاتم» وفي العلل لابن أبي حاتم 
(555): " وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي يه مرسل» قال أي: والثوري أحفظ ". 


النوازل 2 الأوقاف 
نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى ". 

وت بأن غاية ما يدل عليه أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنياء 
وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله. 

أدلة القول الثاني: 
-١‏ حديث أم عل قَلَ: « قالت: جَاءَ أبو مَعْقِل مع النبيّ يف حَاجًاء فا قَدِمَ أبو 


م م 

سے © مہ 2 ١.‏ ساقس ص و چت ل 96 كر 5 ~ عه 4 
مَعْقل قَالَ: قَالَتْ: أ مَْقِل قَدْ عَلِمْتٌ اَن ع حَجَة وَأنَّ عند 3 عطني فلا حح 
اف د ا اد مر ل عد الل عي م 0 

عليهء قال: فقال : إِنكِ قد عَلِمْتٍ أني قد جَعَلته في سيل الله» قالت فأعطِني صِرَامَ 
E BR Og O EE E a i‏ 
يو O‏ ا ل A TT O O‏ اد ا 
نطلقا یمشیان حتى دخلا عليه» قا ليت 4: يَا رَسول الله إن عل حَجَّة وَإِن لى 
4 کس 2272 کو سے اع ا یا 2 ص 8 0ه ا ا ت a‏ 
قل بكرّاء قال ابو معقل: صدقت جَعَلته في سَبيل الله» قال: أعطها فلتحح عليه فإنه 
000 ا E‏ م ل د و 
في سَبيل الله» قال: فلا أعطاها البَكرّء قالت: یا رَسول الله إن امْرَأَة قد كرت وَسَقَمُتَ 
ا e‏ ا ص سے ت ا ا > o‏ اھ 72 

فهل من عمل زئ عني عن حَجتى؟ قال: ل: عمرة ف رَمضان جرئ < ا 


اا أن الزكاة إنا تصرف إلى أحد رجلين؛ محتاج إليها كالفقراء والمساكين وني 


(۲) مخريجه برقم .)١55(‏ 
)۳( المغني /٩‏ ۳۲۹. 


النوازل 2 الأوقاف 


ولا حاجة به إلى الزكاة؛ لآن الفقير لا فرض عليه فيسقطه. وتكليفه مشقة قد 
رفعها الله عنه وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف» أو دفعه في سائر 
ال 

(۷۲) ۲- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن عون» عن أنس بن سيرين: أن امرأة 
أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله» فلا كان زمن الترفة قلت لابن عمر: امرأة أوصت 
بثلاثين درهما في سبيل الله» فنعطيها في الحج, فقال: ‏ أما إنه من سبيل الله » ”. 

(۷۳) 8- ما رواه أبو عبيد من طريق مجاهد» عن ابن عباس أنه: « كان لا یری بأسا أن 
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن يعتق منه الرقبة » ". 

ورود بعض الآثار الدالة على أن الحج من سبيل الله كما ورد عن ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهما. 

ونوقش: بأن أثر ابن عباس لا يصح» وأما أثر ابن عمر فإن سبيل الله الوارد في 
الآية يفسر بالجهاد؛ لآنه الغالب عند الإطلاق. 

دليل القول الثالث: 

أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل. 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم؛ فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال» كما أنه يلزم منه 
أن يكون كل مصل وصائم» ومتصدق مستحقا للزكاة» ولم يقل بهذا أحد. 


."۲۹/۹ المغنى‎ )١( 
مصنف ابن أب شيبة (۳۰۸۳۷)ء وإسناده صحيح.‎ )۲( 


فر رواه أبو عبيد )١١91١(‏ وإسناده جيد» وعلقه البخاري قال: " ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة 


ماله ويعطي في الحج " صحيح البخاري مع الفتح .Ao /o‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
أدلة القول الرابع 
-١‏ أنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام. 
ونوقش: بأن هذا غير مسلم» فقد جاءت لمعان متعددة» وقد كان الجهاد هو أكثر ما 


وردت فيه. 


e -۲ (۷ ٤(‏ ل 
زه اة ن سیو تة زا حَيْيَرَ مِنْ جَهْدٍ أُصَابيُمْ فأخر 


ورس ر 2 ٤‏ سر ن ص ° ع 


مخيصّة أن ن عَبْدَاله ل وَطْرِحَ في قَِرِ أو 


كا فكلتاة والله ا ول الله 3: ان وا صاحبكم وَإمًا أن يَؤْدْنُوا بِحَرب» 
اک س سے و o‏ هم 3 جو« ر پک کے 5 3 08 رار را مه 
فكتب رَسُول الله 4 إليهم بهء فكت ما قتلناه» فقال رَسول الله كه حو يصة وعيصة 
ر سه سے وس € و E‏ ا 7 0 ا س 00 ار ين و 
iT LT‏ 


قالوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ» فَوَدَاهُ رَسُولُ الله من عدو ماه اة حَبَّى خلت الدّانَ قال 
سَهْلٌ: فَرَكَضَبْنِي مِنْهَا ناه » 0. 1 

وجه الدلالة: 

أنه إذا جاز دفع الزكاة في دية قتيل دفعا للنزاع أي من أجل المحافظة على الأمن. 
فمن باب أولى جواز صرفها للمحافظة على أمن الناس وحياتهم في الدولة الإسلامية 
ورعاية مصالحهم العامة. 


.)٤٤١٥( ومسلم في القسامة/ باب في القسامة‎ »)7٠07( صحيح البخاري في الجزية/ باب الموادعة‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: بأن الحديث جاء بلفظ آخر عند البخاري: « وفيه أنه وداه من 
عنده»» وقد جمع بين الروايتين بآن الرسول يل اشترى تلك الإبل من أهل الصدقة بعد 
أن ملكوهاء ثم دفعها لأهل القتيل. ظ 

الوجه الثاني: على التسليم بأنه وداه من أموال الزكاة» فليس ذلك من المصالح 
العامة . 

الوجه الثالث: أن المقصود من إعطاء الدية ليس دفع النزاع فقط» بل هو جزء من 
العلة» فإصلاح ذات البين» وتطييب نفوس أولياء المقتول من المقاصد الشرعية لإعطاء 
الدية» ثم إن علة المحافظة على أمن الناس لا يتحقق في كل المصالح العامة ”. 

أدلة القول الخامس: 

١‏ - أن إرادة المعنى الخاصء وهو الجهاد ومافي معنى هو الظاهر من أسلوب 
الحصرء فالتعميم يشمل جهات كثيرة» وهذا ينافي أسلوب الحصر. 

(۷۵) 7- مارواه أحمد من طريق حماد. عن حميد» عن أنس قال: قال رسول 


اله 4: « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » ”. 


./4١ /۲ أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة‎ )١( 

(۲) مسند أحمد .)١77457(‏ وأخرجه الضياء في المختارة (0 )١9٠0‏ من طريق عبدالله بن أحمد عن أبيه به» 
وأخرجه النسائي ”/ ۷» والضياء (۱۹۰۲) من طريق يزيد بن هارون به» وأخرجه الدارمي )۲٤۳۱(‏ 
من طريق عمرو بن عاصم» وأبو داود »)۲٥۰ ٤(‏ والحاكم ۲/ »8١‏ والبيهقي 9/ ۳۰ من طريق موسى 
بن إسماعيل» وأبو يعلى» وعنه ابن حبان )٤۷۰۸(‏ من طريق عفان» وابن عدي 417/7 من طريق ابي 
عمر الضرير» كلهم ( يزيد. عمرو بن عاصم» وموسى بن إسماعيل» عفان, أبو عمر الضرير ) عن 
حماد به. 
الحكم على الحديث: إسناده صحيح» صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


النوازل 2 الأوقاف 
وهذا يدل على أن الجهاد لا ينحصر بالسيف والسنان بل يشمل العلم والبيان. 
۳- أن الدعوة إلى الله يراد مها نصرة دين الله وإعلاء كلمته. 


الترجيح : 

الراجح - والله أعلم - أن يقال إن مصارف الوقف أوسع من مصارف الزكاة؛ إذ 
الحصر إن| ورد في مصارف الزكاة» وعلى هذا فيشمل قوله: ( في سبيل الله ) كل ما 
يقرب إلى الله عز وجل من أعمال البر» ويدخل في ذلك دخول أولياً الجهاد في سبيل الله 
الس و E‏ 

وعلى هذا إذا قال الواقف: في سبيل الله شرع صرفه في مثل هذه المسائل المستجدة 
الأصلح فالأصلح. 

المسألة الثالثة: 
الإفادة من الوقف المنقطع الأخر ك التحبيس 
على هذه الجهات المستجدة. 

الوقف المنقطع الآخر هو: أن يقف على جهة تنقرضء أو أن يقف على من يجوز 
الوقف عليه» ثم على من لا يجوز الوقف عليه. 

مثاله: أن يقول: هذا وقف على زيدء أو: هذا وقف على زيد ثم على المغنين. 

وفيها أمران: 

الأمر الأول: حكم الوقف المنقطع الآخر: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صحة الوقف المنقطع الآخر على قولين: 

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الآخر. 


النوازل 4 الأوقاف 


وهو قول جمهور أهل العلم: المالكية» والشافعية» والحنابلة ”. 

جاء في الفواكه الدواني: « الوقف يتنوع إلى خمسة أنواع: منقطع الأول منقطع 
الآخر ...... والثاني: كالوقف على أولاده ثم على معصية ..... والظاهر من مذهبنا 
أنه يبطل فيها لا يجوز الوقف عليه» ويصح إذا أمكن الوصول إليه» ولا يضر 
الانقطاع؛ لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان» فجاز أن يعم أو بخص 
كالعواري واهبات والوصايا»". 

جاء في مغني المحتاج: « ( ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ). 
ونحوه مما لا يدوم ( وم يزد ) على ذلك من يصر_ف إليه بعدهم (فالأظهر صحة 
الرفككا)» لان عرد لوقل القرية اواب :]ةا بين مض ف عدا ستول ا 
سبيل الخير ويسمى منقطع الآخرء والثاني بطلانه لانقطاعه » ”©. 

جاء في كشاف القناع: « ( ويصرف منقطع الآخر كا لو وقف على جهة تنقطع ) 
كأولاده ( ولم يذكر له مآلا ) إلى ورثة الواقف نسبا بعد من عينهم ( أو ) وقف ( على من 
يجوز ) الوقف عليه كأولاده ( ثم على من لا يجوز ) أي يصح الوقف عليه ككنيسة. 
فيصر ف إلى ورثة الواقف نسبا بعد من يجوز الوقف عليه)". 

القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الآخر. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

)۲( الفواكه الدواني 5/ .4١١‏ 
)۳( مغني المحتاج ۲/ TA‏ 
62 كشاف القناع /٤‏ 017 7. 


النوازل 2 الأوقاف 


وهو الأرجح عند الحنفية ”» وهو قول في مذهب الشافعية ". 

الآدلة: أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بصحة الوقف المنقطع الآخر بالآدلة التالية: 

-١‏ أدلة الوقف. وهذه تشمل الوقف منقطع الآخر". 

ا الأدلة الدالة على لزوم الوقف» وعدم الرجوع فيه *. 

۳- القياس على الهبة والوصية بجامع التبرع» فلا يشترط فيها الاتصال. 

4- أن منقطع الآخر وقف معلوم المصرف في الجملة فصح» كا لو كان متصل 

الانتهاء ©. 

أدلة القول الثاني: ( عدم صحة الوقف المنقطع الآخر ) 

استدل هذا القول بالآدلة التالية: 

-١ )10(‏ ما رواه مسلم من طريق القاسم بن حمد» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله #: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ". 


.” ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف‎ - ١ 


)١(‏ أحكام القرآن للخصاف (ص١۳)»ء‏ الإسعاف (ص235). البحر الرائق »))7١7/5(‏ حاشية ابن 
عابدين (5/ .)76٠١‏ 

(۲) روضة الطالبين /٤(‏ ١۳۸)ء‏ مغني المحتاج (7/ 715). 

(۳) ينظر: التمهيد / حكم الوقف. 

() ينظر: مبحث الرجوع في الوقف. 

(5) الحاوي الكبير /ا/ .07١‏ 

)03 صحيح مسلم - كتاب الأقضية / باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور )١71١/(‏ . 

(۷) ينظر: التمهيد / حكم الوقف. 


النوازل 2 الأوقاف 

وجه الدلالة: أن الوقف ل يرد في الشرع إلا مؤبداء والمنقطع غير مؤبد. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبدأ غير مسلم» ىا تقدم في شروط صحة 
الوقف. وأنه يصح كون الوقف مؤقتا. ظ 

الثاني: أن انقطاع مصرف الوقف لا يلزم منه انقطاع الوقف. بل يبقى الوقف. 
ويصرف لمن بعد الجهة المنقطعةء كما سيأتي بيانه. 

۴- أن أوقاف الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيها انقطاع» وما كان فيه انقطاع 
يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل ". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: عدم التسليم؛ فقد روي عن الصحابة وقف الحيوان» وماله إلى الانقطاع. 

الثاني: أن انقطاع جهة الصرف التي عينها الواقف لا يلزم منه انقطاع الوقف. 
فيص ف لمن بعد الجهة المنقطعة. 

٤‏ - أن مقتضى الوقف التأبيد» فإذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهول. فلم يصح. 
كا لو وقف على مجهول في الابتداء ". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يسلم عدم صحة الوقف على المجهول ابتداءًء كا تقدم بيانه 

في شروط الموقوف عليه. 


)١(‏ الذخيرة 5797/5؟. 
)۲( المغني ۸/ .١٠١‏ 


النوازل 4 الأوقاف 

الوجه الثاني: أن الوقف المنقطع الآخر لا يكون وقفاً على مجهولء إذ مآله إلى 

العلم» لكونه يصرف لمن بعده. 

-٥‏ أنه يلزم منه توقيت الوقف» فكان مبطلاً له؛ لأنه ينافي موجبه كالتوقيت في 
البيع ". 

ونوقش: ب تقدم في مناقشة الدليل الأول. 

1- أن المقصود بالوقف إيصال الثواب على الدوام حتى يتميز عن العواري» ولا 
يحصل هذا مع الانقطاع ". 

ونوقش هذا الاستدلال: 


بعدم اشتراط الدوام فيصح الوقف المؤقت ك| تقدم في شروط صحة الوقف. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الوقف المنقطع الآخر؛ إذ الأصل صحة 
الوقف» وللإجابة على أدلة المانعين من صحته. 

ولآن في القول بالصحة استدامة للوقف بآثاره العظيمة . 

الأمر الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر. 

تقدم اختلاف آهل العلم في حكم الوقف المنقطع الآخرء وتقدم أن الراجح 
صحته» وعلى القول بالصحة اختلف العلماء في مصرفه على أقوال: 

القول الأول: أن يصرف إلى الفقراء والمساكين. 


.7 77/7 تبيين الحقائق‎ )١( 
.٥۲۸ /۲ ينظر: شرح التنبيه‎ )۲( 


النوازل 2 الأوقاف 
وهو مذهب الحنفية » ووجه ف مذهب الشافعية وروأية عن الومام أحمر“. 


المرجع الذي هو انقراض من حبس عليه. ولا يشاركهم أغنياؤهم. ولا يدخل فيهم 
الا ولو قشر أو لأ موا لبهم ويد م الا لكان رجا كنا دعا ا کات 
ال 


وإن كان الوقف مؤقتاً كأن يقف على معينين مدة عشر سنين» فإذا مات أحدهم 


للواقف ملكا وورثته من بعده. 


وهو مذه المالكية ©. 

القول الثالث: أنه يصر ف إلى أقرب الناس إلى الواقف من الفقراء. 

وهو الصحيح من مذهب الشافعية ©. 

القول الرابع: إن كان الواقف حياً رجع إليه الوقف وقفا عليهء وإن كان ميتاً رجع 


إلى ورثة الواقف نسب وقفا عليهم على قدر إرثهم. 


وهو مذهب ال حنايلة 00 


مختصر القدوري مع اللباب (۲/ ١۱۸)»ء‏ أحكام الوقف للخصاف (ص4)» الإسعاف (ص١١)ء‏ 
بدائع الصنائع OTE‏ 

حلية العلماء (17//7).؛ الخاوي الكبير (۷/ ١١٥)ء‏ روضة الطالبين »)۳۲١/١(‏ مغني المحتاج 
(؟/85"). 

المغني (۸/ »)275٠١‏ الفروع /٤(‏ 57 5)» الإنصاف مع الشرح الكبير .)57١ /١5(‏ 

المعونة (*/ »)٠١۹٩‏ الذخيرة (7/ ۳۳۹)» التفريع (۲/ ۷٠۳)ء‏ عقد الجواهر الثمينة (۳/ ۴۷) . 
الحاوي الكبير (۷/ »)07١‏ حلية العلماء (7/ »)١1/‏ التهذيب (01/5). 

كتاب الروايتين والوجهين .)5777/١(‏ الهداية ))۲٠۸ /١(‏ المغني (۸/ »)۲١١‏ الشر-ح الكبير مع 


الإنصاف (508-501//15). 


النوازل 4 الأوقاف 


وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه يرجع إلى ورثة الموقوف عليه. 

القول الخامس: أن يرجع إلى ملك واقفه الحيء وإلى ورثته من بعده. 

وهو رواية عن أبي يوسف ”» وقول في مذهب الشافعية "» ورواية عن الإمام 
أحمل . 

القول السادس: يصرف في مصالح المسلمين» ومنهم من خصه بمستحقي الزكاة. 

وهو وجه للشافعية » ورواية عن أحمد: يصرف لبيت المال ©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( يصرف للفقراء ) 

استدل هذا الرأي با يلي: 

١‏ - حديث عمر ذه أن النبي و قال: « لا تعد في صدقتكء فإن العائد في صدقته 
كالكلب يعود في قيئه » ”. 

دل الحديث على أن الوقف منقطع الآخر لا يرجع لواقفه؛ لأنه أخرجه لله فيكون 
للفقراء. 

؟- أن الفقراء والمساكين مصارف مال الله وحقوقه من الصدقات والكفارات 


ونحوهاء والوقف صدقة أخرجها الواقف لله تعالى» فإذا انقطع الوقف لانقراض 


(0) فتح القدير (5/ 275١5‏ تبيين الحقائق (۳/ »)۳۲١‏ الإسعاف (ص5١).‏ 
(۲) مغني المحتاج (۲/ ١۳۸)ء‏ نهاية المحتاج .)731/٠١ /٥(‏ 

(۳) المغني »)7١1١/8(‏ الفروع (547//5). 

05( روضة الطالبين (١/١۳۲)ء‏ نهاية المحتاج (5/ .)۷١‏ 

(5) الإنصاف مع الشرح الكبير .4٠١ /١5‏ 

(5) سيأت تخريجه برقم (۳۰۰). 


النوازل 2 الأوقاف 


الموقف عليه» أو لعدم صحة الوقف عليه» صرف إليهم". 

۳- القياس على النذر» فمن نذر صدقة مطلقة صرفت إلى الفقراء والمساكين". 

- أن الملك زال عن المالك على وجه القربة» فلا يعود ملكأ لواقفه» ولا لورثته 
من بعده» كالعتق» فيكون للفقراء. 

أدلة القول الثاني والثالث: 

استدل القائلون بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى أقارب الواقف بم يأتي: 

-١ )۷۷(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص» عن أبيه سعد بن أبي وقاص يلك وفيه قول النبي ب : « إنك إن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) ”. 

فهذا دليل على أن أقارب الواقف أولى ببره وخيره» فيصرف الوقف إليهم. 


ر هدهب س وه اس 


2 + چ 


(۷۸) 7- ما رواه البخاري من طريق شَّقِيقٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارثِ عَنْ رَيْنَبَ امْرَأةٍ 


ع 


عبد الله رضى الله عنهماء وفيه قول النبي 4#: «نَحَمْ ها أَجرَانِ: أجر الْقَوَابَة وَأَجَرٌ 
ال 00 : 


۴- حديث أبى طلحة 5ك وفيه قول النبى بلج لأبي طلحة يَِ: « أرى أن تجعلها في 


اا 


.)١۲۷ /0( المبدع‎ »)۲٠۲ /۸( المغني‎ )١( 

(۲) المغني (۸/ .)3١7‏ المبدع (777/5), كشاف القناع /٤(‏ 167). 

)۳( صحيح البخاري في الوصايا )۲۷٤۲(‏ » ومسلم في الوصية / باب حدثنا أبو خيثمة .)١117/4(‏ 
€3 صحيح البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر .)١575(‏ 

(5) سبق تخريجه برقم (55). 


النوازل 2 الأوقاف 
٤‏ - القياس على الميراث» فإذا اختصوا بالميراث» فكذا الوقف المنقطع الآخر". 
دليل القول الرابع: 
يستدل لرجوع الوقف بعد انقطاعه إلى واقفه في حياته وإلى ورثته من بعده « بأن 
بقاء الوقف بلا مصرف متعذرء وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد » ”» فيعود إلى 
الواقفتف إن کان خا وإل ورت إن كان متا 
ونوقش هذا الدليل من وجوه: 
الوجه الأول: أنه لا يسلم بقاء الوقف بلا مصرف» بل له مصرف» وهم الفقراء 
والمساكين من أقارب الواقف. أو من غيرهم» أو المصالح. 
الوجه الثاني: أن رجوع المال إلى واقفه نوع من الرجوع في الصدقة. وهذا غير 
جائز؛ كما تقدم في أدلة الرأي الأول. 
الوجه الثالث: أن القول بإرجاع الوقف إلى الورثة إبطال للوقف» وهذا غالف 
لقصود الواقف. 
دليل القائلين بصرفه في المصالح: 
استدل القائلون بصرفه في المصالح بأنه مال لا مستحق له» فأشبه مال من لا وارث 
له» فيصرف في المصالح ”. 
دليل القائلين برجوع الوقف إلى ورثة الموقوف عليه: 
يُستدل للقول برجوع الوقف إلى ورثة الموقوف عليه بأن المال الموقوف ملك 


OTN 
.)۳۷١ /5( نهاية المحتاج‎ )۲( 
.)۲۱۱/۸( المغني‎ )۳( 


النوازل 2 الأوقاف 


للموقوف عليه» فإذا انقرض صرف لورثته من بعده ". 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم» فملكية العين ليست للموقوف عليه» بل هي لله» كى 
سبق حریره. 

دليل من قال بأن الوقف منقطع الآخر يصرف لمستحقي الزكاة: 

قوله تع لى: ف إِنَّمَا EO‏ المت كو افير EAE‏ 


یل 


وم وف الما وَالََْرِمِينَ وف سيل آلو واب اسيل فرد 
يم )4 التوبة: »٠١‏ والوقف صدقة» فيصرف للفقراء والمساكين. 

ونوقش: بأن الألف واللام في الآية للعهد. فيحمل على الصدقة المعهودة» وهي 
الصدقة الواجبة الزكاة. 

الترجيح: 

بعد هذا العرض يظهر لي - والله أعلم - أن القول الأول القائل بصر-ف ريع 
الوقف للفقراء من أقارب الواقف» فإن لم يكن فعلى المصالح هو القول الراجح؛ وذلك 
أن المقصود بالوقف الثواب الجاري على الواقف على وجه الدوام» فيجب علينا مراعاة 
جانب الواقف في صرف وقفه في أفضل القربات» ويتعين اعتبار الحاجة والمصلحة؛ 
لأن سد الحاجات والقيام بالمصالح أهم الخيرات؛ فإذا كان من أقاربه من هو من آهل 
الحاجة تعن تقديمه؛ لأن أقارب الشخص آولى الناس بزكاته وصلاته ”؛ لما سبق من 
الأحاديث» ثم على المصالح إذا لم نجد مصرفاً من جهة شرط الواقف ولا من جهة 


إرادته وغرضه. والله أعلم. 


.)57١ /15( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)۲٠۳ /8( انظر: المغني‎ )۲( 


النوازل 2 الأوقاف 


وعلى هذا يصرف الوقف المنقطع الآخر في هذه الجهات المستجدة بعد أقارب 
الواقف. 


المسأئة الرابعة: 
الإفادة من الوقف المنقطع الطرفين 2 التحبيس 
على هذه الجهات المستجدة . 
الوقف المنقطع الطرفين: هو أن يقف على من لا يصح الوقف عليه» ثم على من 
ل ف ل 
ومثاله: هذا وقف على المغنين» ثم على ولدي زيد ثم على كتب البدع. 
وفيها أمران: 
الأمر الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين. 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في حكم الوقف المنقطع الطرفين على قولين: 
القول الأول: صحة الوقف المنقطع الطرفين. 
وهو مذهب المالكية» ووجه في مذهب الشافعية» وهو مذهب الحنابلة". 
جاء في حاشية الصاوي على الشر_ح الصغير: « وكذايكون ات اا 
كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف. 
والحاصل: أن الظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيا لا يجوز الوقف عليه» ويصح في 
يصح عليه ولا يضر الانقطاع » ". 


(0) المصادر السابقة للمالكية» والشافعية» والحنابلة. 
() حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ .٠١۹‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
عبيده» ثم على أولاده» ثم على الكنيسة خرج في صحته أيضا وجهان ومصرفه بعد من 
يجوز إلى مصرف الوقف المنقطع » . 
وأمثلتها واضحة وكلها صحيحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب» وخرج 
وجه بالبطلان في الوقف المنقطع من تفريق الصفقة على ما تقدم» ورواية بأنه يصرف في 
المصالح. قال في الرعاية في منقطع الآخر: صح في الاصح ) ا 

القول الثاني: عدم صحة الوقف المتقطع الطرفين. 

وهو مذهب الحنفية» ومذهب الشافعية» وقول عند الحنايلة ". 

جاء في بدائع الصنائع: ١‏ ومنها أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة 
ومحمد فإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشر_طءبل 
يصح وإن سمى جهة تنقطع ويكون بعدها للفقراء وإِن لم يسمهم 2". 

جاء في روضة الطالبين: « الرابعة: أن ينقطع الطرفان دون الوسطء وقف 06 
رجل مجهول. ثم على أولاده فقطء فإن أبطلنا منقطع الأول فهذا أولى» وإلاء فالأصح 
بطلانه أيضاء فإن صححناء ففيمن يصرف إليه؟» الخلاف السابق) ©. 


.778/7 المغني‎ )١( 

. ۳٤/۷ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المصادر السابقة للحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنايلة. 
62 بدائع الصنائع 5/ .7١١‏ 

TE: )8( 


النوازل 4 الأوقاف 

والحكم في هذه المسألة ينبني على ما تقدم بحثه من حكم الوقف منقطع الأول 
وحكم الوقف منقطع الآخر وتقدم صحة الوقف في المسألتين مع بيان أدلة كل قول 
وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة صحة الوقف منقطع الطرفين» للمرجحات 
السابقة في المسألتين. 

لامر ااي مصرف الوقف منقطع الطرفين: 

الور a E EE‏ ليد 

والوقف منقطع الآخر. 

ومصرف الوقف منقطع الأول إلى من بعده ”» والراجح في الوقف منقطع الآخر 
كا تقدم قريباً أنه يصرف في المصالح بعد أقارب الواقف ". 

وعلى هذا يصرف منقطع الطرفين إلى من بعد الأول» ثم إلى المصالح» ويدخل في 
ذلك فقراء الواقف. والله أعلم. 

ومن المصالح الصرف في هذه الجهات المستجدة. 


المسألة الخامسة: 
الإفادة من الأوقاف التي ضاعت شروطها 2 التحبيس 
على هذه الجهات المستجدة: 
توجد أوقاف ضاعت شروطهاء فلا يعرف مصرفهاء ولا على أي جهة, ولا من 
حبسها. 


)۱( ينظر: مسألة مصرف الوقف منقطع الآخر. 
(1) ينظر: مسألة مصرف الوقف منقطع الآخر. 


النوازل 2 الأوقاف 

فمثل هذه الأوقاف - والله أعلم - تلحق بالوقف المنقطع الآخرء وقد تقدم بيان 
حكمه ومصرفه. 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن دعاوى في أوقاف لم يكن ها وثائق من الناس 
ببعض القرى التي هبت في آخر القرن الثالث عشر وإنم| بقي عندهم الولاية في 
الأملاك والأوقاف» فإذا حصل بينهم نزاع في الأوقاف وليس هناك نص واقف هل 
يكون حكمها حكم الوقف المنقطع الآخرء أم لاء وهل يجب يمين على المدعى عليه 
والأمر مشتهر أن الأوراق ضلت منه؟ 

فأجاب: قال في « الإنصاف » عند قول «المقنع »: وهل يدخل فيه ولد البنت» 
فذكر كلاما طويلاء ثم قال: « فوائد » إلى أن قال: الرابعة: قال في « التلخيص:: إذا 
جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية» فإن لم يعرف جعل 
كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. وقال في « الكاني »: لو اختلف أرباب الوقف فيه 
رجع إلى الواقف. فإن لم يكن تساووا فيه؛ لأن الشركة تثبت ول يثبت التفضيل فوجب 
التسوية» کا لو شرك بينهم بلفظه؛ انتهى . 

وقال الحارثي: إن تعذر الوقف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم 


ممن يوثق به رجع إليه؛ لأنه أرجح ما عداه. والظاهر صحة تصر-فه ووقوعه على 


الوقف» انتهى. 

فقد عرفت منه: أنه إذا كان الوقف في يد ثقة يصر-فه مصر-فا معينا في مثل هذه 
المسألة أنه يعمل بذلك» وأنه إذا ل يكن شيء من ذلك يصير حكمه....كالوقف 
امنقطع» هذا إذا جهل أصل المصرف» وأما إن علم أصله» لكن جهل شرط الواقف أو 
التقديم أو التأخير أو التفضيل ونحو ذلك فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو 


النوازل 2 الأوقاف 
بيده ويعلمه كا تقدم» فإن لم يكن فيقسم بين آهل الجهة بالسوية كا تقدم» والله 
أعلم'". 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدي: « القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في 
كل حكم حكم به الشارع ولم يحده 0 ومن فروعها: أن الأوقاف يرجع في مصارفها 
إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع» فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى 
العادة والعرف الخاصء ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها » ". 

وعلى هذا فالأوقاف التي ضاعت شروطها يمكن أن يفاد منها في هذه الجهات 
المستجدة بعد أقارب الواقف. 


المسألة السادسة: 
الإفادة 4 الصرف على هذه الجهات المستجدة بتغيير شرط الواقف: 
سيأتي في فصل توحيد الأوقاف أنه يجوز تغيبر شرط الواقف» ومخالفته إلى ماهو 
أصلح. أو كان فيه درء مفسده عن الوقف. 
وعلى هذا إذا كاذ في صرف الوقف على هذه الجهات المستجدة أصلح مما عينه 


الواقف شرع. 


6 جموع الفتاوى (5:.؟), 
(۲) القواعد والأصول الجامعة ص65-07. 


النوازل 4 الأوقاف 
المبحث الثاني: 
إفادة الواقف مما حبسه على 
الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية 


إذا حبس شخص جعية خيرية أو ساهم في التحبيس عليها ونحو ذلك» فهل له أن 


يستفيد من هذه الجمعية» سواء كان ذلك باشتراطه» أو كان ذلك بدخوله تحت وصف 


الموقوف عليهم. 


يتخرج حكم هذه الإفادة من الوقف على مسائل: 


المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس. 
صورة المسألة: أن يقول: هذا البيت وقف علي» فهل يصح هذا ؟ 
للعلماء في ذلك قولان: 
القول الأول: صحة الوقف على النفس. 
وهو المعتمد عند ا حنفية ©» ووجه عند الشافعية ”» ورواية عند الحنابلة”". 
وإليه ذهب الظاهرية *» واختاره شيخ الإسلام ”» وابن القيم ". 


امبسوط ١/17‏ 4» بدائع الصنائع 5/ 514» البحر الرائق 2778/0 الإسعاف ص95 . 
روضة الطالبين /٤‏ ۳۸۳ مغني المحتاج۲/ .۳۸١‏ 

.۲٤۷ /٤عانقلا كشاف‎ , ٤ /۸ المغني‎ 

. ١/5 /9 المحلل‎ 

OVO NR 


إعلام الموقعين خا 


النوازل 2 الأوقاف 
القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس. 
وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية "» وهو قول جمهور أهل العلم: المالكية”, 
والشافعية ”» والحنابلة ©. 
وي المغني: «سئل الإمام أحمد عن ذلك ؟ فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه 


لله» وفي سبيل الله» فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه ». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

.© عمومات أدلة مشروعية الوقف» فيدخل فيها الوقف على النفس‎ -١ 

-١‏ عمومات أدلة صحة الشرط في الوقف» ويدخل في ذلك شرط كون الوققف 
على النفس ©. 

(19) '7- وما رواه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنهما قال: 
أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر» فبلغ ذلك الرسول يك » فقال : ألك مال 
غيره ؟ فقال: لاء فقال : من يشتريه مني ؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بغان‌ائة درهمء 
فجاء بها رسول الله ينه فدفعها إليه» ثم قال: « ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل 
شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك 


010 مختصر الطحاوي ص177١»‏ المبسوط ١/١7‏ 4. البحر الرائق 778/0. 
() الإإشراف ۲/ 1۷۳ المنتقى 7/ ٠١١‏ التاج والإكليل ۷/ 1۳۷. 

(۴) روضة الطالبين 4/ ۳۸۳ مغني المحتاج 7/ .٠۸١‏ 

.٠١/۷ الإنصاف‎ 0۸١ /5 الفروع‎ ۱۹٤ /۸ المغني‎ €3 

)٩(‏ تخريجها برقم )١(‏ وما بعده. 

(1) ينظر: مبحث الوقف على النفس. 


النوازل 4 الأوقاف 


شىء فهكذا وهكذا » ”. 

(A*)‏ وق أبوراة اق مط مه مويه ا ف ار عدن أن 
هريرة ذه قال: « أمر النبى يي بالصدقة» فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار» فقال: 
قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك» قال: عندي آخرء قال: تصدق به على 
عاندك: قال غ لخر قال آنت ابض" 

وجه الاستدلال: 


. )۲۳١۲( صحيح مسلم في الزكاة / باب فضل النفقة على العيال‎ )١( 

(۲) سنن أب داود في الزكاة / باب في صلة الرحم ))١191(‏ 
ومن طريقه البيهقي في الشعب 575١(‏ 5)) 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1417) بنحوه والحاكم في المستدرك /١‏ 015 من طريق أحمد بن 
يسارء (أبو داود» وأحمد) عن محمد بن كثير به بنحوه» وأخرجه الحميدي في مسنده »)۱۱۷١(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (1117) من طريق القواريري» وعند أبي يعلى مقروناً بيحيى» والحاكم في المستدرك 
۷/۱ من طريق قبيصة» وابن حبان في صحيحه )٤۲۳۳(‏ من طريق إبراهيم بن بشار» ثلاثتهم 
(القواريري» وقبيصة» وإبراهيم) عن سفيان الثوري به. 
وأخرجه الشافعي في مسنده 2577/١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن ۷1۸/۷ عن ابن عبينة» وأحمد في 
المسند 7/ »70١‏ والنسائي في سننه 11/4 من طريق يحيى القطان. وابن حبان في صحيحه (۳۳۳۷) 
فز ريق الليكة والطبراني في الأوسط (8508) من طريق روح بن القاسم» والبيهقي في السنن 
1 من طريق آبي عاصم» خمستهم ( ابن عيينة» ويحيى» والليث» وروح» وأبو عاصم ) عن ابن 
عجلان به بنحوه. 


الحكم على الحديث: صححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم» وأقره الذهبي» وفيه ابن عجلات 


وهو مدلس مقل» لكنه صرح بالسماع عند أحمد. 


النوازل ب4 الأوقاف 


فكذلك الوقف عليها. 

۵- حديث وقف عثان طب لبئر رومة ©. 

وجه الاستد لال: 

أن عثمان ذه وقف بثر رومة» وجعل لنفسه حق الانتفاع منها. 

ونوقش: بأن الوقف هنا ليس وقفاً على النفس استقلالاً» وإنها هو دخول الواقف 
كغيره في الانتفاع من الوقف العام» كصلاته في المسجد الذي أوقفه ”. 

١ )۸1(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج» عن أبي هريرة ذه أن 
النبي و رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: « اركبها »» قال: يا رسول الله إنما بدنة» قال: 
«اركبها ويلك » في الثالثة» أو في الثانية » ”. 


وحه الاستدلال: 

ا المهداة قد خرجت عن ملك صاحبهاء ومع ذلك أجاز النبي يل لصاحبها 
الانتفاع بهاء فكذلك الوقف على النفس. 

(0)"- وقال البخاري: « وأوقف أنس داراً فكان إذا قدمها نز ها » ©. 


(۱) سبق تخريجه برقم (50). 

(۲) الحاوي الكبير /ا/ 60 07. 

)۳( متفق عليه: البخاري (۱۹۸۹)ء ومسلم (1777). 

05 علقه البخاري مجزوماً به » وأخرجه البيهقي 71١/1‏ أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن 
محمد ابن محمود المروزي» ثنا أبوعبدالله محمد بن علي الحافظ» ثنا محمد بن المنى» ثنا الأنصاري» 


خی ایغ تامعن أنين: " اندوقت وارا اة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره ". 


(۸۳) ۸- وقال البخاري: « وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذي 
الحاجة من آل عبدالله » ". 

- أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة» فيصلي لي 
المسجد الذي وقفه» ويدفن في المقبرة التي سبلهاء ونحو ذلك بل الجواز هنا أولى من 
حيث إنه موقوف عليه بالتعيين» وهناك دخل في الوقف؛ لشموله الاسم”". 

ويأتي أنه إذا وقف على الفقراء أو العلماء دخل معهم إذا اتصف بصفتهم. 

- قال ابن القيم: ١‏ ... فإن الواقف أخرج رقبة الوقف لله» وجعل نفسه أحد 
المستحقين للمنفعة مدة حياته» فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون 
بعضهم» وهذا محض القياس» وإن قلنا الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم بطنا بعد بطن 
يتلقونه من الواقف» فالطبقة أحد الموقوف عليهم» ومعلوم أن أحد الشر-يكين إذا 
اشترى لنفسه» أو باع من الشركة جاز على المختار لاختلاف حكم الملكين» فلآن يجوز 
أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها هو أحدها أولى » ". 

١‏ -أنالمقصود من الوقف القربة» وهي حاصلة بالوقف على النفس*. 


)01 علقه البخاري بصيغة الجزم في الوصايا / باب إذا وقف أرضاء و عنمي انيج يخة فق اقات 
/٤‏ عن خالد بن خلد قال: حدثنا عبدالله بن عمر» عن نافع قال: "تصدق ابن عمر بداره محبوسة 
لا تباع» ولا توهبء ومن سكنها من ولده لا يخرج منهاء ثم سكنها ابن عمر . 

)۲( ينظر: المغني ۸/ »١195‏ إعلام الموقعين 7/ 5 137. 

(۳) إعلام الموقعين ۳/ .٠۷۳‏ 

.٠١١۲ /١ نيل الأوطار‎ )5( 


النوازل 2 الأوقاف 

أدلة القول الثاني: (عدم صحة الوقف على النفس ). 

استدل هذا الرأي با يلي: 

|> عن ابن عمر 5ه في قصة وقف عمر ي وفيه قال النبي #: « حبس الأصل 
وسيل ا 

وجه الاستدلال: 

ال اليل لمر ة لكي للخيو :ولا نميو انتيلك ی سر جه ا 
وحقيقة الوقف على النفس تمليك للنفس على النفس ". 

ونوفش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن الوقف على النفس تمليك من النفس للنفس» بل 
هو إخراج الملك إلى الله تعالى على وجه القربة» فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد 
جعل ما صار مملوكاً لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه ©. 

الوجه الثاني: أن امتناع تمليك الشخص نفسه لعدم الفائدة» فإذا وجدت الفائدة ىا 
هنا فلا دليل على المنع ©. 

"- أن التقرب بإزالة الملك» واشتراط كامل الانتفاع أو بعضه لنفسه يمنع زوال 
ملكه فيبطل الوقف *. 

ونوفش: بعدم التسليم» فالوقف خرج من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى. 


00 تقدم تخريجه برقم (77). 

)۲( كشاف القناع /٤‏ 437 ". مغني المحتاج ۲/ ۳۸١‏ فتح الباري 5١ ٤/١‏ . 
(۳) البحر الرائق 778/6 . 

(5) فتح الباري 5/ .5٠5‏ 

.٤١/١١ الممسوط‎ )6( 


النوازل 2 الأوقاف 
-٠‏ أن في الوقف على النفس منع الواقف نفسه من التصر_ف في رقبة الملك. 
وو بعدم التسليم» فالوقف على النفس فيه حبس الأصل عن التصر_ف. 
وتسبيل المنفعة للواقفء ثم لمن بعده» وهذه حقيقة الوقف. 
؛- أنه لا يصح الوقف على النفس قياساً على العتق» فلو استثنى المعتق بععض 
أحكام الرق لنفسه لم يجر ذلك» فكذا الوقف ”". 


ونوقش: بعدم التسليم» فيصح أن يعتق السيد ويستثني منافع العبد مدة حياته» ونحو 
ذلك. 

مك أن القت فلك مار فة أو التقعةة ول ايوق له أن يكلك تنه همع فى 
لا جوز أن يبيع ماله من نفسه ”. 

ونوقش: بالفرق بين البيع والوقف؛ إذ البيع من النفس لا تظهر فيه مصاحة. 
قلاف الوقن 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - Ns‏ اسه فم أن 
كثيراً من المانعين جوزوا أن يستثنى الواقف كل الغلة أو بعضها ا كع يان 
وهذا نوع من الوقف على النفس. 

وأيضاً ما فيه من مصلحة الواقفء إذ يحتاج إليه الشخص لنع نفسه من التصر-ف 
الناقل للملك مع حاجته إلى الإفادة منه مدة حياته. 
)١(‏ ينظر: شرح الخرشي ۸٤/۷‏ المغني ۱۹٤/۸‏ . 


(۲) ينظر: الحاوي الكبير /ا/ .٥۲١‏ 
0 شرح المنتهى ۲/ ٤۹٤‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


المسألة الثانية: 
حكم الوقف عند من قال: بعدم صحة الوقف على النفس: 

تقدم في المسألة الأولى أن المالكية» والشافعية» والحنابلة قالوا بتعدم صحة الوقف 
على النفس» واختلفوا في مصير هذا الوقف: 

فالشافعية» والحنابلة: أنه يبطل الوقف. ويعود إلى الواقف؛ لتخلف شرط من 
شروط صحة الوقف ©. 

وعند المالكخية ووجه للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع 
لادا 

لكو غيل الال لابد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو 
فلس . 

فال المرداوي: ‏ فعلى المذهب هل يصح على من بعده ؟ على وجهين بناء على 
المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى» قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف 
المعلق » ”. 


(0) شرح الخرشى /١‏ ۸۹ حاشية الدسوقى .8١ /٤‏ 
)۲( مغني المحتاج ۲/ ۳۷۹ تصحيح الفروع /٤‏ 085. 
() الإنصاف مع الشرح الكبير /1١5‏ ۳۸۸. 


النوازل 4 الأوقاف 
المسألة الثالثة: استثناء الغلة أو بعضها. 
وصورة ذلك: أن يقول الواقف: هذا البيت» أو الدكان وقف على طلبة العلم» ولي 


نصف الريع مدة حياتي» أو مدة سنة أو سنتين» ونحو ذلك. 


(۷) 


فللعلاء في ذلك أقوال: 

القول الأول: صحة الوقف» والشرط. 

وهو قول الحنفية » وقول عند الشافعية "» وهو مذهب الخحنابلة ". 
القول الثاني: عدم صحة الوقف. 

وهو مذهب المالكية *» والشافعية “. 

القول الثالث: صحة الوقف دون الشرط. 

وهو قول في مذهب الحنابلة ”. 

الآدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

١‏ - الأدلة الدالة على اشتراط الرضا في العقود. 

وجه الدلالة: أن الواقف لم يرض بهذا الوقف إلا على هذا الوجه. 
؟- الأدلة الدالة على صحة الشرط في عقد الوقف ". 


الهداية 7/ 2777-7768 الإسعاف ص 454» مجمع الأزهر .۷٤١/١‏ 

روضة الطالبين "٠۸ /١‏ نهاية المحتاج 5/ 15 7. 

المغني ۸/ 141» الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ ۳۸۹-۳۸۸ الفروع ٤٥۷ /٤‏ . 
الذخيرة 5/ ١١7ء‏ حاشية الدسوقي 5/ ۸٠‏ » الشرح الصغير وبلغة السالك .۲١/٤‏ 
المصادر السابقة للشافعية. 

الإنصاف مع الشرح الكبير .5857/١5‏ 


النوازل 4 الأوقاف 
ويدخل في ذلك اشتراط الواقف لنفسه الغلة أو بعضها. 
- الأدلة الدالة على صحة الوقف على النفس " 
فإدا صح جعل جميع الوقف على النفس» فبعضه من باب أولى ”. 
(85) 5- قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: ١‏ ألم 


تر أن حجرأ المدني أخحبرني أن في صدقة رسول الله 5: يأكله أهله بالمعروف غير 
ا 

ااا روا E EO a‏ 
عَنْهما: أنه گان ير عَلَ مل لَه قد عي مر الي » فَصَرَبَهُ فَدَعَالَهُ قَسَارَ بسر 
ا بس پیر مِثلّه ثم قَالَ: بيه بوَقِيّة» قلْتُ: لاء ثم قَالَ :بعْنبه بوَقِيّةِ فَبِْثُهُ اكيت 
حملائه إل 5 ا 

ففيه استثناء المنفعة في البيع» فكذا الوقف. 


و 
موث 


(1) ينظر: المسألة الأولى التي سبقت قريباً. 

(0) تقدمت في مسألة الوقف على النفس. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹۳۹). 
والخصاف في كتابه " أحكام الأوقاف " ص۳ من طريق سفيان بن عيينة» وقد رواه الأثرم في "سننه " 
ومن طريقه الخلال في " جامعه ''. كتاب الوقوف: (۱/ 5-707 50). 


يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر. قيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة ). 
الحديث مرسلء وني الثقات للعجلي /١‏ ۲۸۸:" حجر المدنيين يني شسابعي ثقة وكان من خيار 


التابعين". 
620 صحيح البخاري في الشروط - باب إذا اشترط البائع (4١/ا؟).‏ ومسلم في المساقاة - باب بيع البعير 
(585). 


النوازل 2# الأوقاف 
(5)85- ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت» وشعيب بن الحبحاب» عن 
5 ضيه أن النبي ١:‏ أعتق و وجعل عتقها صداقها)”. 
54409 ما رواه الإمام أحمد من طريق حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَه عَنْ سَعِبدٍ بن جمَهَانَ» عَنْ 


2 
سر و ا ا ع و سمه 


ETT TE FE 


ففيه استثناء المنفعة في العتق» فكذا الوقف. 
8- ما جاء في حديث عمر ذه: « لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. 


أو يطعم صديقاً غير متمول فيه » ". 


010 صحيح البخاري في النكاح / باب من جعل عتق المرأة صداقها (85 55).» ومسلم في النكاح / باب 
فضيلة إعتاقه أمته ..... )١17560(‏ . 

(؟) مسند أحمد )١71/1١(‏ عن عبدال رحمن بن مهدي» وأخرجه النسائي في الكبرى (5417) من طريق 

ابن مهدي» وابن ماجه (7077) عن عبدالله بن معاوية الجمحي. وابن الجارود في المنتقى (91/55) 

من طريق حجاج بن منهال» والبيهقي في السنن ( ۱٠۲۹۱‏ ) من طريق عبيد الله بن موسى» أربعتهم 

" ابن مهدي» وعبدالله ا لجمحي» وحجاج» وعبيد الله بن موسى " عن حماد به. 

وأخرجه أبو داود (۳۹۳۲)»ء والنسائي »)٤۹٩٥(‏ والحاكم (۲۲۱۳)ء والطبراني في الكبير )٦٤٤۷(‏ 

من طريق عبدالوارث؛ كلاهما ( حماد» وعبدالوارث ) عن سعيد بن جمهان به. 

الحكم على الحديث: الحديث صححه ال حاكم, وني إسناده سعيد بن جمهان مختلف فيه فقد وثقه الإمام 

أحمد وابن معين وأبو داود» ويعقوب بن سفيان» وقال النسائي: ليس به بأسء وذكره ابن حبان في 

الثقات. 

وحسن حديثه الترمذي» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال الساجي: لا يتابع على 

حديثه» وقال الذهبي: صدوق وسطء وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له آفراد.( الثقات لابن 

حبان ۳/ ۱۸١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ ١٠ء‏ الكاشف للذهبي 2577/١‏ تقريب التقريب 

)اراد ةعس 


(۳) تقدم تخريجه برقم .)٤٤(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 

فاشترط عمر لمن يلي صدقته أن يأكل منها بالمعروف» وكان الوقف في يده إلى أن 
مات. 

قال البخاري - رحمه الله -: « وقد اشترط عمر ذيه: لا جناح على من وليه أن يأكل 
منها. وقد يلي الواقف وغيره ) ”. 

٩ )۸۸(‏ - ما علقه البخاري بصيغة الجزم: ) E,‏ الرَبَد بدُوروء» وَقَالَ: 


TT‏ .و 0ه e‏ الوب ورا و“ ب ا E‏ 8 هس كر 
م 


حَق) ۳ 


وجه الدلالة: أنه إذا أجاز شرط بعض الغلة للموقوف عليه» فشرطها للواقف من 
0 


(0) صحيح البخاري مع فتح الباري 0/ ٤٠5١‏ . 

)۲( صحيح البخاري مع فتح الباري 5/ 105٠‏ . 
وأخرجه الدارمي (۲/ )٤۲۷‏ أخبرنا عبدالله بن سعيدء ثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه:" أن الرون 
جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث» وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار 
اء فإن هي استغنت يزوج فلا حق ها" . 
والبيهقي )١117-1١75757/57(‏ من طريق أبي يوسف» عن هشام» عن أبيه أن للزبير به. 


e إسناده‎ 


النوازل 2 الأوقاف 

- أنه لو وقف وقفاً عاماً كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به 
إجماعاًء فكذلك إذا حص نفسه بالانتفاع بالشرط ". 

أدلة القول الثاني: ( عدم الصحة ) 

١‏ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة الوقف على النفس. 

وقد تقدمت مناقشتها. 

۲- أن الوقف تبرع على وجه التمليك» فاشتراط البعض أو الكل لنفسه يبطله؛ 
لأن تمليك الإنسان من نفسه لا يتحقق؛ لأنه حاصل» وتحصيل الحاصل ممتنع ". 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه مبني على أن الوقف ملك للموقوف عليه وهذا غير 
مسلم» بل ملك لله تعالى کا سبق حریره. 

-٠*‏ أن الوقف إزالة ملك فلم يجز اشتراط نفعه كالبيع» والهبة» وما لو اعتق عبدا 
واشترط أن مخدمه ©. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الصحيح أنه يجوز أن يبيع الرجل الشيء» أو بهبه» أو 
يعتق العبد» ويستثنى بعض منافعه مدة؛ لما تقدم من الأدلة. 

٤‏ - أن ما ينفقه الواقف على نفسه من وقفه مجهولء فلم يصح اشتراطه*. 

ويناقش: بعدم التسليم بجهالة ما ينفقه الواقف على نفسه إذا كانت المدة التي 
اشترط الواقف الانتفاع فيه معينة. 


0010 الذخيرة "١١/7‏ المقنع لابن البنا ۲/ 7/الاء المغني ۸/ ۲٩۱۹ء‏ شرح المنتهى 5/ 5٠‏ 7. 
(۲) المداية للمرغيناني 11577/5. 

.١94١ /8 المغني‎ )۳( 

(6) المغني ۸/ ۱۹۱ الشرح الكبير لابن قدامة .57/89/1١5‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


أما إذا كانت مدة الانتفاع هي مدة حياة الواقف فجهالة المدة غير مؤثرة؛ لأنها لا 
تدل على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده ". 

ول أقف على دليل للقول الثالث. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الوقف والشر_ط» وضعف أدلة القول 
المخالف ب ورد عليها من مناقشة؛ ولأن الوقف فعل خير وقربة وإحسانء فلا يمنع 
منه إلا لدليل. 


المسألة الرابعة: 
استحقاق الواقف من الوقض إذا شمله وصف الموقوف عليه. 
صورة ذلك: أن يقول: هذا وقف على العلماء» وهو منهم فللعلاء في ذلك قولان: 
القول الأول: أنه يدخل في الموقوف عليهم» فيستحق الأخذ من غلة الوقف. 
وبه قال جمهور آهل العلم: المالكية ”» والشافعية ”» والحنابلة ©. 
القول الثاني: أنه لا يدخل الواقف في الموقوف عليهم» فلا يستحق الأخذ من 


.5 ١ص القواعد لابن رجب‎ 2١) 

(؟) بلغة السالك 5/ ۲۲ حاشية الدسوقى .8١ /٤‏ 

)۳( إعانة الطالبين ۳/ »١15‏ نهاية المحتاج 

3 الشرح الكبير مع الإنصاف /۱١‏ ۳۹۰ الفروع 751//5»مطالب أولي النهى /٤‏ ۲۸۷» قواعد ابن 
رجب .۲٤۸/۲‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
وره قال الحنفية ”2 وقول عند الشافعية "> وقول عند الحنايلة ”. 

الآدلة: 

أدلة القول الأول: ( دخول الواقف في الموقوف عليهم ) 

١‏ - حديث عثان ذه وفيه قوله ¥: ( من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع 


دلاء المسلمين بخير له منهأ في الحنة ا" 


فالوقف على جميع المسلمين دخل فيهم عثان طك. 

1- ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف على النفس. 

۳- قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه. 

دليل القول الثاني: ( عدم الدخول ) 

بأن الواقف أطلق الو قف» ومطلق الوقف ينصر ف إلى غير الواقف ©. 

ونوقش: بأن هذا استدلال في محل النزاع. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه 


صفة الاستحقاق؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة المخالف المبنية على قول مرجوح في مسألة 


010 
00 
00 
(€) 
(0) 


روضة الطالبين 0/ .٠۹‏ 


Nay 


النوازل 2 الأوقاف 

وبعد بيان هذه المسائل وأن الراجح فيها صحة الوقف على النفس» واستثناء بعض 
الغلة» ودخول الواقف في الاستحقاق من الوقف إذا اتصف بصفة الموقف عليهم: 
أو اتصف بصفة الموقوف عليهم» فله الإفادة منها. 


الفصل الثالث: 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : المراد بتوحيد الأوقاف. 

الميحث الثاني : توحيد أعيان الأوقاف» وفيه مطالب: 

الميحث الثالث : توحيد مصارف الوقف. 

المبحث الرابع : توحيد أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف تحت 
وقف واحد . 


المبحث الخامس : الوقف الجماعي. 


النوازل 4 الأوقاف 


المبحث الأول: 
المراد بتوحيد الأوقاف 
أوالا: تعريف التوحيد لغة: 
الإنفواة”, 


ثانيا: المراد بتوحيد الأوقاف اصطلاحا: 

المراد: جمع أعيان الأوقاف» أو مصارفها في عين» أو مصرف واحد. 

مثال ذلك: أن يكون هناك وقف على الفقراءء وآخر على طلاب العلم» وثالث على 
مدرسة إسلامية» فتجمع هذه الأعيان في عين واحدة. 


1 ليان الت 16 . 


النوازل 4 الأوقاف 
توحيد أعيان الأوقاف 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
أن يتحد الواقف, والموقوف عليه , ويتعدد المال : 


مثال ذلك: أن يقف زيد بيته» ودكانه على المدرسة الإسلامية. 

فهل له أن يجمع البيت والدكان في عين واحدة كمحلات تجارية ؟ 
هذا ينبني على مسألتين: 

الأولى : حكم استبدال الوقف ونقله. 

الثانية: حكم تغيير هيئة الوقف عن صورته الأصلية. 


المسألة الأولى: حكم استبدال الوقف ونقله: 
وفيها أمور: 
الأمر الأول: تعريف الاستبدال: 
قال ابن فارس: « مادة ( ب دل ) أصل واحدء وهو قيام الثىء مقام الشى.ء 
الذاهب ». ) 
والاستبدال والإبدال في أصل اللغة: جعل شىء مكان شيء خن بقال: ابد 
بكذا إبدالاً أي: نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه» وتبدل الشىء وتبدل به واستبدل 


ENE a 


210 معجم مقاييس اللغة / مادة بدل» وقد نبه إلى أن بدل قد تكون بتغيير الشىء ببدل» أو بدون بدل 5 


النوازل 4 الأوقاف 

وني الاصطلاح: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بتعويضها بأخرىء أو بيعها 
وكراعين تكون وتنا ندا 

وكلا الصورتين أوردهما شيخ الإسلام أبن تيمية حيث قال: ‏ الإبدال يكون تارة 
بأن يعوض فيها بالبدل» وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها بدل » ". 

الفقهاء يطلقون كلمة إبدال الوقف. أو استبدال الوقف. أو المناقلة في الأوقاف 


ويريدون بها تنحية عين الوقف سواءً أكانت عقارا أم منقولا وأخذ عين أخرى مكانهاء 
لتكون العين الثانية مكان الأولى. 

لذاكتب ابن نجيم الحنفي رسالة في هذا سماها: (تحرير الكلام في مسألة 
الاستبدال). ىا كتب ابن قاضي الجبل رسالة أخرى سماها: (المناقلة بالأوقاف). 

الأمر الثاني: حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف: 

إذا اشترط الواقف أن له أو لغيره حق استبدال الوقف. فاختلف الفقهاء في صحة 
الوقف والشرط على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يصح الوقف والشرط معاً. 

وهذا هو القول الصحيح عند الحنفية "» وبه قال المالكية ”» وبه قال بعض 


= بخلاف أبدل فلابد لما من بدل» لسان العرب / مادة بدل »)٤۸ /١١(‏ مختار الصحاص. مادة بدل» 
المصباح المني ر/ مادة بدل (ص 74). 

)١(‏ مجموع الفتاوى ۲١١ /7١‏ وينظر/ المصطلحات الوقفية ص۳١‏ الاتجاهات المعاصرة في تطوير 
الاستثار الوقفي ص٥ .٥‏ 

(۲) البحر الرائق /١‏ ١۲۳۹ء‏ وقف هلال ص ١4؛‏ حاشية رد المحتار ٤١ /٤‏ الإسعاف ص ٠١‏ مجمع 
NTI‏ 

(۳) مواهب الجليل ”/ ۳۳. 


النوازل 4 الأوقاف 


الشافعية '» وبعض الحنابلة ° إذا كان الشرط عند الخراب. 


DEE 

ومهذا قال بعض الحنفية ”» وبعض الحنابلة °. 

القول الثالث: أنه يبطل الوقف والشرط معاً. 

ومهذا قال بعض الحنفية “» وجمهور الشافعية ”» وبعض الحنابلة *. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

-١‏ الأدلة الدالة على صحة الشروط في عقد الوقف» كقوله تعالى: چ کار 


2 1 
+ سے 
الدرت 


١ المائدة:‎ Ae 


(010) 


(۳( 


والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه» ومن وصفه الشرط فيه. 
ولما سبق من الآدلة الدالة على صحة الشرط في عقد الوقف. 
؟- أن هذا شرط لا يبطل حكم الوقف؛ لأن الوقف مما يحتمل الانتقال من أرضص 


التصرف في الوقف .779/١‏ 

الإنصاف 7/17 7؟7. 

المبسوط1١/١575-51»‏ وقف هلال ص .4١‏ البحر الرائق /١‏ ۲۳۹ العناية على الهداية للبابرتي 
“/ 77 . 

الإنصاف ۷/ ۲۹ مطالب اول النهى 5/ 745. 

الإسعاف ص 70. 

نهاية المحتاج 0/ ۰۳۷١‏ التصرف في الوقف .7797/١‏ 

الإنصاف /777/17. 


۹۲ 


النوازل 2 الأوقاف 
إلى أرض أخرى في حالة الخراب . 

ونوقش: بأنه دليل على صحة الوقف. ولا إشكال في ذلك لكنه لا يستقيم دليلاً 
على صحة الشرط؛ لأنه لا ينبغي الحكم على كل شرط لا يبطل حكم الوقف بالصحة. 
فقد يوجد مانع آخر من صحته» وهو هنا انعدام بعض الشرط حيث وجد المشروط مع 
انعدام الشرط. 

۳- أن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه؛ والبيع عند الخراب ثابت والثابت 
اشتراطه تأكيد له ©. 

ونوقش: بأنه لا شك أن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه» لكنه لم يقم الشر_ط 
أصلاً في هذه المسألة حتى يكون له موجب؛ لأن الموجب ثابت بدون ذلك الشرطء فلا 
حاجة إليه» ولا أثر له ولا يصح تسمية الثابت مشروطاً؛ لأن الشر_ط في الاصطلاح: 
هو ما يوجد المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده ”. 

وبيع الخراب موجود مع عدم الشرط کا سيآي» فلو حكم بأن اشتراط الثابت 
يسمى شرطاً للزم انعدام هذا الثابت مع عدم الشرطء وليس الأمر هنا كذلك» فإن هذا 
الثابت ثابت ولو لم يوجد الشرطء فإذا كان كذلك تبين أنه لا أثر للشرط في هذه الحالة؛ 
لآن الاستبدال ضرورة منفعة للموقوف عليهم ". 


(0): الأشعاف ضرة 2 
(۲) كشاف القناع /٤‏ ۲۷۹. 


)۳( روضة الناظر ص ,.١175‏ المطلع ص٤ ٥‏ . 
0) الفروع ٦۲١/٤‏ الإنصاف 7/ 17. 


النوازل 2 الأوقاف 


أدلة القول الثاني: ( بطلان الشرط ) 

استدل أصحاب هذا القول بالآدلة الآتية: 

١ )84(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق هسام بن عَرْوَة عَنْ أبيهه عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يل قال: « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» وقضاء الله أحق» 
وشرط الله أوثق» وإن) الولاء لمن أعتق » ". 

وجه الاستدلال: أن الرسول يِل أبطل في هذا الحديث الشر-طء ولم يبطل العقد 
وذلك في البيع فيقاس عليه اشتراط استبدال الوقف. فيبطل الشرط ويصح الوقف ”. 

ونوقش: بأن مقتضى هذا الدليل قياس الشرط في الوقف على الشرط في البيع» وهو 
قياس مع الفارق؛ لأن البيع عقد معاوضة والوقف عقد تبرع» ولا يصح قياس عقد 
التبرع على عقد المعاوضة. 

1 - أن استبدال الوقف في حالة خرابه ضرورة ومنفعة للموقوف عليهم» ليبقى 
الوقف صدقة جارية» فلا أثر لاشتراط أمر ثابت ومقرر ©. 

۳- أن اشتراط الاستبدال لا يؤثر في المنع من زوال الوقف؛ لأنه نقل وتحويل» 
والوقف يتم بذلك ولا ينعدم به معنى التأبيد في أصل الوقف» فيتم الوقف بشروطه. 
ويبقى الاستبدال شر طا فاسدا ©. 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط في الولاء (۲۹۲۷)» واللفظ له» ومسلم في كاب 
ال عياب إنرا الى لذع ان اع 2 :5 

(۲) مطالب أولي النهى 5/ ۲۹۵. 

(۳) الفروع 5557/5 الإنصاف .۲٠۱/۷‏ 

NI © 


النوازل ب2 الأوقاف 


دليل القول الثالث: ( بطلان الوقف» والشرط ) 

استدل هذا القول: بالآدلة الدالة على عدم جواز استبدال الوقف. 

وجه الدلالة: 

دلت هذه الأدلة على عدم جواز استبدال الوقف» وشرط الاستبدال فرع عن 
الاستبدال» وإذا لم يجز الأصل لم يجز الفرع. 

ونوقش: ظ 

بعدم تسليم الأصل» فيجوز استبدال الوقف عند الحاجة» والمصلحة كما 
سيأتي تقريره. 


الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بصحة الوقف» والشرط؛ لقوة ما استدلوا به»ولما سبق من أنه يصح شرط 
الرجوع في الوقف. فهنا من باب أولى» ولأن الأصل صحة الشروط في الوقف. 

الأمر الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة: 

ومعنى ذلك: ألا يكون في استبدال الوقف بغيره فائدة ظاهرة أكثر من فائدة إبقائه. 
بل لا يكون في الاستبدال فاكدة» أو يكون فيه فائدة يسيرة» فهل يملك الناظر 
الأسغدال» أو لا يملكه ؟.: 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على عدم ملكية الناظر لاستبدال الوق ف إذا لم 
تتعطل منافعه» وم يكن هناك مصلحة راجحة في استبداله» فقد قال بذلك الحنفية ‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


والمالكية ”» والشافعية » والحنابلة ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله لفوات التعيين بلا 
ES‏ 

الآدلة: 

استدلوا بالآدلة التالية: 

١‏ - مارواه عبد الله بن عمر 4 أن عمر « تصدق بال له على عهد رسول الله عله 
وكان يقال له: ثمغ» وكان نخلاء فقال عمر #ه: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو 
عندي نفيس» فأردت أن أتصدق به» فقال النبي #: « تصدق بأصله لا يباع» ولا 
يوهبء ولا يورث؛ ولكن ينفق ثمره ) . 

الشاهد من الحديث: قوله 5: « لا يباع ». 

وهذا الحديث واضح الدلالة. 

-١‏ أن مقتضى الوقف التأييد» وتحبيس الأصلء بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه 
والتصرف في رقبته ينافي ذلك» فلا يجوز ”©. 


حرشء٠١7١‎ 0٠١1/7 الكاني لابن عبد البر‎ ٠۲۰٤/۱۲ المدونة (047/4). البيان والتتحصيل‎ )١( 
."٠۸/۲ الفواكه الدواني ۲/ 75 5, الشرح الصغیر‎ »)٠٠١ /5( الخرشي‎ 

)۲( حلية العلماء (257/4)) نهاية المحتاج (5/ »)۳۹١‏ فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابسن حجر الهيتمي 
۷-1/۳ المجموع 9/ 15 1. 

)۳( مسائل الإمام أحمد لابنه صالح۱/ 257١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف 57/١7‏ الفروع /٤‏ 5717. 
المبدع 4/ ۳٠۳‏ شرح المنتهى (۲/ ١5‏ 205).» الاختيارات الفقهية ص۰۱۸۲ تصرفات الأمين ۲/ 519. 

(4) الاختيارات الفقهية (ص؟87١).‏ 

(5) سبق تخريجه برقم (75). 

(0) الكافي لابن قدامة ”/ 54 55. 


النوازل 4 الأوقاف 

الأمر الرابع: استبدال الناظر للوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة: 

ومن صوره: ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قال: « وأما ما وقف للغلة إذا أبدل 
بخير منه» مثل: أن يقف داراً أو حانوتاً» أو بستاناًء أو قرية يكون مغلها قليلاً فيبدهها بغ 
هو أنفع للوقف, فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء ... وهو قياس قول أحمد في 
تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة... »). 

ا لقصو اة ال اة أن کون دة خر مته للو اقفن رالو قوف غليه» كان 
تقل منافعه ويكون غيره أنفع منه» وأكثر دراً على أهل الوقف» فهل يملك الناظر 
استبداله» أو لا يملكه ؟. 

منشأ الخلاف في المسألة: 

إن منشأ الخلاف في مسألة استبدال الوقف راجع - في) يظهر - إلى ما يأتي: 

ا اوا ا و 0135 ن ف ا ر 
التصرفات المرتبطة بالملكية» قال شيخ الإسلام: « الوقف في شبه من التحرير وشبه من 
التمليك » ” وقال: « والمقصود هنا أن الوقف فيه شبه التحرير " والتمليك» وهذا اختلف 
الفقهاء في الوقف على المعين» هل يفتقر إلى قبوله كهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟ ) 

؟- ومما يؤثر في هذه المسألة النظر إلى تأبيد العين أو عدمه» ومدى دلالة النص 
عل ذلك 


3010 غالا 
E‏ ا 


النوازل 2 الأوقاف 


۳ فا ل ا ار جر لاوا ووم 
أو ضده من الجمود على منع الاستبدال مطلقاً ؟ ". 

قال ابن نجيم: ١‏ وقد شاهدنا في الاستبدال من الفقهاء ما لا يعد ولا محص فإن 
ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا». 

وقال ابن عابدين: « ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زمننا؛ 
ما عرف من طمع القضاة في أموال الوقف ». 

ومن أسوأ ما ذكروا ما جاء في الشرح الصغير: « من أن رزقة كانت موقوفة على 
مدرسة السلطان حسنء فباعها نظارها لذمي» ثم إن الذمي أوقفها على كنيسة. وكان 
المسلمون يزرعونها ويدفعون خراجها إلى الكنيسة». 

وإجماع أهل العلم قد انعقد على منع الاستبدال الذي يلحق الضرر بالوقف أو لا 
تتحقق المصلحة في الإتيان به ”. 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الناظر يملك استبدال الوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة. 


)01( البحر الرائق 0/ 27577 حاشية ابن عابدين 5/ 477» حاشية الصاوي على الشرح الصغير 5/ .٠٠١‏ 
وقد أفرد المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 747/7 فصلاً في ذكر الأحباس 
وما كان يعمل فيهاء وما أورده فيه: " أن والي قضاء الحنفية كمال الدين عمر بن العديم تظاهر مع 
الآمير على إتلاف الأوقاف» وذكر صوراً أخرى". 
كا جاء في منادمة الأظلال للشيخ عبدالقادر بن بدران ص٠۲۳‏ في ترجمة محمد أحمد النابلسي أنه: "لم 
يكن بالرضي في شهادته ولا في قضائه وباع كثيراً من الأوقاف بدمشقء قيل إنه ما بيع من الأوقاف في 
الإسلام مثل ما بيع في أيامه ". 

(۲( ينظر: المناقلة بالأوقاف ص 5 ٠٥‏ أثر الوقف في إنجاز التنمية للدكتور شوقي دنيا ص١17.‏ 


النوازل 2# الأوقاف 


ومبذا قال بعض ال حنفية ”» وبعض الحنابلة "» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
القول الثاني: أن الناظر لا يملك استبدال الوقف» وإن كان هناك مصلحة راجحة 
مادامت منافعه قائمة. 
وهذاهو الأصح المختار عند الحنفية» وعليه أغلبهم *» وبه قال المالكية“ 
والشافخة © والحتابلة © 
الآدلة: 
أدلة القول الأول: ( ملك الناظر الاستبدال ) 
استدل هذا القول با يلي: 
(9)١-مارواه‏ البخاري ومسلم من طريق زيد بن رومان» عن عروة» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 4: « يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد 
)١(‏ فتاوى قاضيخان ۳/ ٠۰۰‏ البحر الرائق ه/ 751-777 حاشية ابن عابدين ۳/ 070 . 
(0) المبدع ٥‏ قواعد ابن رجب ص "٤١‏ المناقلة بالأوقاف ص4. منتهى الإرادات (۲/ :)5١‏ 
مطالب أولي النهى ٠۳٦۸ /٤‏ الإنصاف مع الشرح الكبير /١5‏ 071. 
(۳) مجموع الفتاوى ۲٠۳ /8١‏ الاختيارات الفقهية ص 187. 
(5) أنفع الوسائل (ص۳٠ »)١‏ فتح القدير (28/6»» البحر الرائق ۲۲۳/١‏ حاشية ابن عابدين 
.(oro /5(‏ 
)٥(‏ الكافي لابن عبد البر »)٠١٠٠-٠١٠۳/۲(‏ البيان والتحصيل :)7١ 5 /١7(‏ رسالة الحطاب (ص٤)ء‏ 
حاشية العدوي (۷/ 46). 
)030 المهذب /١(‏ 55 5)» مغني المحتاج (۲/ ١۳۹)ء‏ نباية المحتاج /٤(‏ 2787): أسنى المطالب ۲/ 4 57 . 
(۷) المغني ۲۲٠/۸‏ الشر-ح الكبير مع الإنصاف5١/ ١‏ المبدع (0/ 40704 المناقلة بالأوقاف 


(ص4). 


النوازل 2 الأوقاف 


بشرك لهدمت الكعبةء فألزقتها بالأرض» وجعلت ها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت 
فيها ستة أذرع من الحجر» فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة » ". 

وجه الاستدلال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف 
على وجه الأرض» ولو كان تغييرها وإبدالها با وصفه يك واجباً م یترکه» فعلم أنه كان 
جائزا وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام» وهذا فيه تبديل 
بنائها ببناء آخر فعلم أن هذا جائز في الجملة» وتبديل التالف بتالف آخر هو أحد أنواع 


الإيدال 0 
وقال ابن قاضي الجبل: « هذا الحديث دل على مساغ مطلق الإبدال في الأعيان 
الموقوفات للمصالح الراجحات »”. 


-١0(‏ ولا رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم » عن أبيه أن عمر ابن 
المخطاب دہ قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده. فأردت أن 
اشتريه منه» وظننت أنه بائعه برخصء فسألت عن ذلك النبى ير فقال: « لا تشتره وإن 


أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » ©. 


(1) صحيح البخاري في الحج - باب فضل مكة وبنيانها (ح١۸١٠)ء‏ ومسلم في الحج- باب نقض الكعبة 
وبنائها (ح2177037)» واللفظ لمسلم. 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۱/ 15 5. 

(۳) المناقلة بالأوقاف ص ”57. 

0( صحيح البخاري في صحيحه كتاب الهبة وفضلها/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 
(۲۸۰) و ومسلم في صحيحه في كتاب الحبات/ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 
تصدق عليه حديث رقم (9)17570/ ۱۲۳۹ . 


النوازل 2 الأوقاف 

وجه الاستدلال: قول عمر ذفن في الحديث: ( فأضاعه ) يقتضي أن الذي كان عنده 
قد قصر في حقه حتى ضعف» فبيع لضياعه وضعفه» ولم ينكر الرسول 86 ذلك لكنه 
ہی عمر له عن شرائه» لتصدقه به. 

والظاهر من الحمل في سبيل الله: أن المراد بذلك حقيقة الحبس» بل هو المتبادر من 
اللي خو ها و( و قوليه: «ولاتعدفي صدقتك »» ولفظ 
الصدقة من ألفاظ الوقف» كا في حديث عمر ذه: « فتصدق بها عمر » '". 

(47) #- ما رواه الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
المسعودي» عن القاسم قال: «لما قدم عبد الله بن مسعود يه - يعني إلى الكوفة - كان 
سعد بن مالك قد بنى القصرء واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر» قال: فنقب بيت 
المال» فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب فيه إلى عمر : « لا تقطع الرجلء وانقل 
المسجد. واجعل بيت المال في قبلته» فإنه لن يزال في المسجد مصلء فنقله عبدالله فخط 


له هذه الخطة » ". ( القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود ). 


010 المناقلة بالأوقاف ص *°. 

۹ لعجم | لکہہ‎ | )١( 
ثنا‎ 5١9/7١ وأخرجه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال في كتابه الشافي بواسطة مجموع الفتاوى‎ 
صالح بن أحمد. ثنا أبي» ثنا يزيد بن هارون» ثنا المسعودي» ثنا القاسم به.‎ 
الك و فال" القاسم هذا الذي‎ ۷ /٣ ٦٣ص ورد ابن فاضى ا حبل في كتابه المناقلة بالأوقاف‎ 
روى القصة هو ابن عبد الرحمن أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود» فعبد الله جده» وهو وأبو عبيدة‎ 
والده لم يدركا ابن مسعود» بل لما توفي ابن مسعود كان لأبي عبيدة أشهر» لكنه من أثبت المراسيل» فإن‎ 


القاسم من أعلم الناس بحال جده وأمره وشأنه لا يطلق هذا الإطلاق إلا بعد تحققه وعلمه وشهرة ٍِ 


النوازل 2 الأوقاف د 

وجه الاستدلال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف 
للانتفاع بعينه» وعينه محترمة شرعاً أن يبدل به غيره للمصلحة» فلأن يجوز الإبدال 
بالأصلح والأنفع في) يوقف للاستغلال أولى وأحرى ») ". 

وقال ابن قاضي الجبل: « هذا الأثر... يدل على مساغ بيع رجحان المبادلة؛ لأن هذا 
المسجد لم يكن متعطلآًء وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت الال الذي جعل في 
قبلة المسجد الثاني ») ©". ظ 

قال ابن قدامة: « وكان بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه» فكان إجماعاً»”. 

قال ابن تيمية: « وقد ثبت أن الخلفاء الراشدين كعمر وعثهان غيرا صورة الوقف 
للمصلحة» بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة 


= هذا الأمرء مثل هذا المرسل يقول به جمهور أهل العلم» ثم قال بعد سياق أقوال العلماء في مثل هذا 
ثم قال: " وأما يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد سيد من سادات المسلمين» وشيخه عبد الرحمن 
المسعودي فجليل المقدار» قال أبو الفرج ابن الجوزي: اتفقوا على أنه ثقة... وهذه الواقعة اشتهرت 
با لحجاز والعراق. والصحابة متوافرون فلم ينقل إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم» بل عمر 
والرضى بموجبها". 

() المناقلة باللأوقاف ص /". 

(۳) المغنى ۸/ ۲۲۲. 
قال ابن تيمية: " قال أصحاب أحمد: هذا يقتضي إجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه "» ثم قال: قال 
ابن عقيل: وهذا كان مع توافر الصحابة فهو كالإجماع " الفتاوى ۳۱/ 777. 


القديم» فصار سوق العاوية وبنى لهم مسجداً في مكان آخر 0 

وقال أيضاً: « فالمقصود أنه إذا أجاز الاستبدال في المسجد الموقوف الذي يوقف 
ا 

-٤ )4(‏ ما روي عن عمر بن الخطاب #ه: « أنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة 
فيقسمها على احاح ) ". 

(44) ه- ما روي عن عائشة ذه أنها قالت لشيبة الحجبي في كسوة الكعبة 
القديمة: « بعها واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين » *. 


.۲٦۱/۳١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۲۹/۳۱. 

(۳) الأثر أخرجه الفاكهاني في أخبار مكة 5/ 77١‏ » وانظر : فتح الباري ٤9۸/۳‏ . 

€3 سنن البيهقي ١89/5‏ . 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة 77١/0‏ عن علقمة بن بي علقمة عن أمه عن عائشة به وهو معلول 
بضعف عبدالله والد علي بن المديني. 
قال المزي في تبذيب الكمال /١5(‏ ۳۷۹): " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: كان وكيع إذا أتى 
على حديث عبد الله بن جعفر المديني» قال: اجز عليه. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداء يحدث عن الثقات بالمناكير» يكتب حدیثه» و لا يحتج به» و كان 
علي لا حدثنا عن أبيه» و كان قوم يقولون: علي يعق أباه» لا يحدث عنه» فلا کان بآخره» حدث عنه. 
وقال النسائي: ( متروك الحديث ). 
انظر: تاريخ البخاري الكبير 0/ الترجمة ۸٤ء‏ والجرح والتعديل 5/ الترجمة .٠٠١‏ 
وفي إرواء الغليل 5/ ":٤١‏ وهذا سند ضعيفء وله علتان: الأولى: جهالة أم علقمة لم يوئقها سوى 


ابن حبان» واللأخرى ضعف عبدالله والد علي بن المديني" . 


النوازل 2 الأوقاف 
قال ابن قاضي الجبل عن هذين الأثرين: « وهذا ظاهر في مطلق نقل الملك عند 
رجحان المصلحة ) 2. 

(1465- ما رواه البخاري من طريق صالح بن كيسان قال: حدثنا نافع عن 
عبدالله بن عمر #5 « أن المسجد كان على عهد رسول الله يك كان مبنياً باللبن وسقفه 
الجريد» وعمده خشب النخل... ) ©. 

وجه الاستدلال: أن اللبن والجذوع التي كانت وقفا أبدها الخلفاء الراشدون 
بغيرهاء وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ول ينكره منكر ولا فرق بين إبدال البناء 
ببناء» وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك ”©. 

ar‏ ذبن سَلَّمَة أخبرنًا حَبِيبٌ المحلّم عَنْ 
مط عن حاب نوجلا ال َم الح يا رَسُولَ الله ئي ند زت ِن تح اف عَليِكَ مک 


أن ن الي في بَيتِ الس فَقَالَ: صل ه ET‏ فقال: AC‏ 
َقَالَ: « سالك إِذًا » 5. 


(1) الناقلة بالأوقاف ص .05-65١‏ 

(؟) صحيح البخاري في الصلاة / باب بنيان المسجد ( 55 5). 

(9) مجموع الفتاوى ۲٤٤ /7١‏ المناقلة بالأوقاف ص٤٤‏ . 

. 357 مسند الإمام أحمد"؟/‎ )٤( 
عن محمد بن الفضلء والدارمي (۲۳۳۹) عن حجاج بن المنهال؛ وأبو‎ )٠٠١9( وأخرجه عبد بن حميد‎ 
وابن‎ 085٠ /٠١ عن موسى بن إسماعيل ومن طريق أي داود البيهقي في معرفة السنن‎ )۲۳۰١( داود‎ 
من طريق يزيد بن هارون» وأبويعلى (5١١؟) و(۲۲۲۲) من طريق إبراهيمء‎ )۹٤٩( الخارود‎ 
من طريق مسلم بن إبراهيم وحجاج بن المنهال» سبعتهم (عفان» ومحمدء‎ 7١0 -17 ٠ 4 /5 واحاکم‎ 
وحجاج» وموسىء ويزيدء وإبراهيم» ومسلم) عن حماد بن سلمة به.‎ 
وأخرجه البيهقي ۸۳-۸۲/۱۰ من طريق بكار بن الخصيب» عن حبيب المعلم» به.‎ 


النوازل 2 الأوقاف 

وجه الدلالة: ففي الحديث إبدال المنذور بخير منهء وكذا الوقف. 

(۹۷) ۸- ما رواه أبو داود من طريق يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن 
إسحاقء قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر» عن يحيى بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن 
سعد بن زرارة» عن عمارة بن عمرو بن حزم» عن أبي بن كعب ظ4 قال: « بعثني رسول 
الله 5 مصدقاًء فمررت برجلء فلا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة محاض» فقلت 
له: أد ابنة حاض فإنها صدقتكء فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر» ولكن هذه ناقة فتية 
a‏ لزنه ألا كني 1 مريت وعدا ونير 4/0 الست 
قريب» فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل» فإن قبله منك قبلته» 
وإن رده عليك رددته» قال: فإني فاعل» فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي 
حتى قدمنا على رسول الله ج فقال له: يا نبي الله» أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي 
وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ب ولا رسوله قط قبله» فجمعت له مالي فزعم أن ما 
على فيه ابنة تخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة 
ليأخذها فأبى علىي» وها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذهاء قال: فأمر رسول 
الله كيه بقبضهاء ودعا له في ماله بالبركة )". 

= وأخرجه عبد الرزاق )١15841(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد عن عطاء مرسلا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير ۷/ ٠‏ من طريق إبراهيم بن عمر ا لمكي» قال: سمعت عطاء مرسلا. 

الحكم على الحديث: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه". 

وسكت عنه الذهبي في التلخيصء وقال ابن الملقن ۲/ ٦‏ : "وكذا جزم بهذا الشيخ تقي الدين في 

آخر الاقتراح"» وقال ابن عبد المهادي في المحرر ٠‏ ورجاله رجال الصحيح ". وسنده صحيح. 

وفي الباب عن عمر بن عبدال رحمن بن عوف» عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي عند 

عبدالرزاق »)۱٥۸۹۰(‏ وأبي داود (71705). 


> .)١9/87"ح( سنن أب داود في الزكاة - باب في زكاة السائمة‎ )١( 


النوازل 4 الأوقاف 


وجه الدلالة: دل الحديث على استحباب إبدال الزكاة بخير منهاء فإذا وجبت مغلا 
بنت مخاض فأدى بنت لبونء أو وجبت بنت لبون فأدى حقه» أجزأء وكذا الوقف ". 

قال ابن قاضي الجحبل: « ويتناول بمعناه الآعيان الموقوفات إذا ظهرت مصلحة 
الاستبدال بها على غيرها  .”)»‏ ظ 

(۸) 4- ما رواه مسلم من طريق نَافِعء عَنْ إِْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الله بن مَعْبَدِء عن ابن 
عباس ذَي قال: ١‏ قار اا كر ا ا شفاني الله ا 
في بيت المقدسء فبرأتء ثم تجهزت تريد الخروج» فجاءت ميمونة زوج النبي يك تسلم 
عليهاء فأخبرتها ذلك» فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت» وصل في مسجد الرسول ب 
فإني سمعت رسول الله 5 يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة في) سواه من 


3 وأخرجه أحمد في المسند ٠٤١ /١‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك 0007/١‏ وعنه البيهقي في 
السنن٤/ ١1"‏ عن محمد بن منصورء وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۷۷) عن إسحاق بن منصورء كلاه 
(حمد» وإسحاق ) عن يعقوب بن إبراهيم به بنحوه. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۲۹۹) بنحوه من طريق يونس بن بک وعبد الله بن أحمدفي 
زوائده / ۱٤۲‏ من طريق جرير» كلاهما ( يونس» وجرير) به بنحوه. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحبحه (۲۳۸۰) من طريق محمد بن سلمة» عن محمد ابن إسحاق: ع 
عبدالله بن أبي نجيح» عن عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن عمارة به» ومن التخريج يتضح أنه اختلف فيه 
على ابن إسحاق على وجهين. 
الحكم على الحديث: الحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم على شرط مسلم» وأقره 
الذهبي» وحسنه الضياء في المختارة .)١704(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو صديق يدلس» وقد 
صرح بالتحدیث» فإسناده حسن. ظ 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى /7١‏ 19 7. 

(۲) المناقلة بالأوقاف ص45 . 


النوازل 2# الأوقاف 
التناتعنه] لأا مسح الك 0 

-٠١‏ إلحاق محل النزاع بمحل الإجماع» إن حيث الفرس الحبيس ونحوه إذا كان 
عاطلاً عن الصلاحية للجهاد جاز بيعه بالإجماع» وإن كان فيه نفع من وجه آخر من 
الحمل ونحوه؛ ومن المعلوم أن الفرس الحبيس ونحوه لولم يبق فيه نفع مطلقاً لما أمكن 
بيعه؛ إذ لا يجوز بيع ما لا نفع فيه» فعلم أن منفعته ضعفت وجاز الاستبدال بأرجح 
و فعلم أن ذلك دائر مع رجحان المصلحة في جنس الاستبدال ". 

-١‏ أنه جاز للحاجة تحلى النساء بالذهب والحرير» والتداوي بالذهب والحرير 
وهذا لكمال الانتفاع» لا للضرورة التي تبيح الميتة» ونحوهاء وكذا هنا يباع الوقف 
لكمال الانتفاع ”. 

7- أن الأعيان الموقوفة كالدورء والمزارع» والمنقولات إن| وقفت ليعود ريعها 
على مستحقيه جرياً على مناهج المعروف» وطلباً لإيصال الريع إلى مستحقيه» فالمطلوب 
من ذلك وصول الناء إلى أهله ووقوعه في أيدي مستحقيه مع زيادته واستنائه» فإذا 
ظهرت المصلحة في زيادة الريع وتنمية المغل» وم يعارض معارض ظهرت مصلحة 
الاستبدال طلباً لتنمية المصالح وتكميلا للمقاصد ". 

- القياس على النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه» ويكون له أن يأتي بالبدل 


الأفضل ليقوم مقام هذا النذر» وكذا الحكم في الأضحية والهدي» وهو ما يمكن قياس 


.)1795( صحيح مسلم في الحج / باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة‎ )١( 
. ٤۸ص المرجع السابق‎ )۲( 

.۲۲١ /7١ مجموع الفتاوى‎ (۳) 

(5) المرجع السابق ص07. 


النوازل 2 الأوقاف 


إبدال الوقف عليه ". 

5- إن هذا استبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقاء صورته ”» بل استبقاء للوقف 
في أحسن أحواله فيها يكون الاستبدال فيه للغبطة؛ إذ الجمود على العين مع تعطلها أو 
ضعفه تضييع للغرض من الوقف» وترك الاستبدال المتحقق المصلحة حالف لمقصود 
الوقف ومصالح الواقف والموقوف عليه. 

أدلة القول الثاني: ( عدم جواز الاستبدال ) 

استدل لهذا القول بم| يلى: 

١‏ - ما جاء في حديث عبد الله بن عمر 4ه أن النبي ي قال لعمر: « تصدق بأصله 
لا يباع» ولا يوهب. ولا يورث. ولكن ينفق ثمره » ". 

وجه الاستدلال: هذا الحديث صريح في منع بيع الوقف» وهذا مطلق. 

ونوقفش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد ببيع الوقف الممنوع في هذا الحديث البيع المبطل لأصل 
الوقف الذي لا يقام مقامه شيء» وإنا بيع ليؤكل» ويدل على ذلك أن النبي يه قرنه 
باهبة والوراثة. 

قال ابن قاضي الجحبل: « فالبيع والحالة هذه لا يجوز إجماعاً؛ لأن فيه إبطالا لأصل 
الوقف. وذلك لا يجوز عند العلماء المجمعين على صحة الوقف ولزومه» وإذا حمل البيع 
على هذا المعنى لم يتتخصص بحال» فإن أحداً لا يجوز بيعه ليؤكل ثمنه ) .١‏ 


00 المغني ۸/ 577, مجموع الفتاوى 58/5١‏ 7. 
)۲( المغني ۸/ 27577 كشاف القناع /٤‏ ۲۹۲. 
(۳) سبق تخريجه برقم (75). 

(5) المناقلة بالأوقاف ص٤‏ 5. 


للد 


النوازل 2 الأوقاف 

الوجه الثاني: على تقدير أن المراد منع مطلق البيع ولو أقيم غيره مقامه فإنه يقال: 
إن اللفظ مطلق دخله التقييد بحال التعطل أو رجحان المصلحة» فيحمل المنع على غير 
ذلك؛ لما سبق من أدلة أصحاب القول الأول فلا يمنع من الخروج عن أصل منع البيع 

وما سيأتي إن شاء الله في مسألة الاستبدال عند التعطل. 

قال ابن قاضي الجبل: ١‏ ... وهذالأن قوله: لا يباع هى أو نفي» وهو قابل 
للتخصيص أو التقييد في الأزمان والأحوال» ”. 

(49) ۲- ما رواه الإمام أحمد من طريق الجهم» عن سالم بن عبدالله. عن أبيه قال: 
أهدي عمر بن الخطاب 5 نجيباً فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأتي النبي و فقال: يا 
في أهديت نجيباً ”» فأعطيت بها ثلاثمائة دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها 


بدنا؟ قال: « لا انحرها إياها ») 7. 


8 
ا 
3 
م 


.0 المناقلة باللأوقاف ص5‎ )١( 

(۲) النجيب هو: الفاضل من كل حيوان. النهاية مادة نجب ٠١١٠/١‏ . 
في بعض ألفاظ الحديث (بختيه )» و نجمع على بخت وبخاتي» واللفظة معربة» وهي جمال طوال 
الأعناق. النهاية مادة بيخت ٠١١/١‏ . 

(۳) مسند أحمد 7/ ٠٤١‏ وأبو داود (17051) عن النْقَيلء وابن خزيمة 741١‏ عن أحمد بن أبي الحرب 
البغدادي. والبيهقي في كتاب الحج 0/ 747-141١‏ من طريق علي بن عيسى الألثغ المخرمي» أربعتهم 
( أحمد بن حنبل» وعبدالله بن محمد النفيل» وأحمد بن أبي الحرب» وعلي ابن عيسى) عن محمد بن 
سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن الجهم بن الجارود. عن سالم بن عبد الله» فذكره. 


gr 
سے بحت‎ 


في رواية ابن خرَيمَة :عن شهم بن الجارود. 


النوازل 2 الأوقاف 


وجه الاستدلال: 

أن النبي 5 نمى عمر 4# عن استبدال الهدي» وهذا يدل على عدم جوازه» فكذلك 
الوقف قياساً عليه. 

ونوفش من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ضعيف. كا في تخريجه. 

الوجه الثاني: أن هذه القصة قضية عين ليس فيها النهي عن الإبدال مطلقاء مع أن 
الوبدال ليس هو قول المجيزين إنم| أجازوا الإبدال بالأفضل وليس في الحديث منع 
الإبدال بالأفضل . 

الوجه الثالث: على تقدير صحة هذا الحديث» فقد قال ابن قاضي الجبل: « بأن 
فرض المسألة كون العين التي وقع الاستبدال بها أرجح من الوقف وأولى» والعين التي 
أراد عمر 5ه الاستبدال بها ليست أرجح من النجيبة بالنسبة إلى التقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى» بل النجيبة كانت راجحة على ثمنهاء وعلى البدن المشتراة به؛ لأن خير الرقاب 
أغلاها تجا و اها عند أهلها:.والطلوت أعل ماز كذ ى كريد ]ل اف اة 
وتعال 50 


ِ قال أبو بكر بن خرَيْمَة: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه» فقال بعضهم: 
جهم بن الجارود. وقال بعضهم: شهم. قال البخاري في التاريخ الكبير ۲/ ۲۳١‏ لا يعرف لجهم سباع 
من سالح". 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال 477/١‏ فيه جهالة. 

)000 مجموع الفتاوى ۱۳/ .50١‏ 

(۲) المناقلة بالأوقاف ص۷٥‏ التصرف في الوقف /١‏ 507. 


النوازل 4 الأوقاف 


الوجه الرابع: قال ابن قاضي الجحبل أيضا: « بأنه لا يلتزم عدم جواز الاستبدال في 
الأوقاف عند رجحان المصالح؛ لآن الوقف مراد لاستمرار ريعه» ودوام غلته بخلاف 


الهدي والأضحية » ". 

الوجه الخامس: أن المنع كان لمعنى في هذا المدي كما قال أبو داود عقب روايته 
الحديث: « هذا لأنه كان أشعرها ». 

۳- أن بيع الوقف حرام» فلا يباع إلا لضرورة» ولا ضرورة لقيام المنفعة". 

ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع» فبيع الوقف المحرم البيع الذي يؤدي إلى 
إنظال الق 

٤‏ - قياس الموقوف على ال حر المعتق» فك أن العتيق الحر لا يقبل الرق بعد عتقه. 
فكذلك العين الموقوفة لا تقبل الملك بعد صحة الوقف ”. 

ونوقش: بأن الهدي الواجب والنذر قد زال ملكه عنه» ويجوز التصرف فيه بالذبح 
قبل محله. وكذلك إذا نذر التصدق بدارهم بعينها جاز إبدالها يغيرهاء وكذلك إذا جعل 
داره هدياً إلى الكعبة جاز بيعها وصرف ثمنها إلى الكعبة» فأما العبد إذا أعتقه فلا سبيل 
إلى إعادة المالية فيه بعد عتقه؛ لأنه إتلاف للالية بخلاف مسألتنا هذه فإن المالية فيه 
ثابتة» وإن) المنافعم هي المقصود. فتوصل باليته إلى حصول فائدته بإبدال وبيعه» فصار 
شبهه با هدي إذا عطب أولى من شبهه بالعبد إذا أعتق *. 


010( المرجع السابق. 
(۳) رسائل ابن نجيم ص0۸ . 
)٤(‏ انظر هذه المناقشة في المناقلة بالأوقاف ص٥٥‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


4+ أن امكبدال الوقنب :ذا تحظلت متافعة إا هو اسدترقاء للو ق اء حك 
امتنع بقاء صورته» وتعذر الانتفاع به ىا شرط الواقف. فشرع الاستبدال حينئذ ". 

ويجاب: بأنه ك| يقال بجواز الاستبدال عند تعطل الوقف كلياً تحقيقاً لاستبقاء الوقف 
بمعناه» يلزم كذلك القول باستبدال الوقف فيا يحقق الغبطة والمصلحة؛ لأن هذا استبقاء له 
وزيادة» كا أن المقصود فيه| تحقيق النفع للوقف. وهو مآل الصورتينء فلا فرق بينهما. 

1ن الاامعيوال :إن موز ر و ا قله ام 

وأجيب عن ذلك: 

أ- أن قصر الاستبدال على الضرورة دعوى لا دليل عليهاء وقد ثبت الاستبدال ول 
يكن خاصاً بالضرورة» بل وقع الاستبدال فيا هو أنفع وأصلح كا في نقل مسجد الكوفة 
إلى مكان آخرء وجعل الأول سوقاً للتمارين» وذلك كله إنما فعل تحقيقاً للمصلحة 
الراجحة لا لأجل تعطل منفعة ذلك المسجد فإنه م يتعطل بل لا زال باقياً يمكن أداء 
الصلاة فيهاء وإنما نقل لمصلحة بيت المال» فدل على أن النقل يجوز ما دام محققاً للأصلح 
وإن ل يتعطل ©. ظ 

ب- أن بيع الوقف في عامة المواضع التي ثبت فيها الاستبدال لم يكن إلا مع قلة 
النفع لا مع التعطل الكاملء فالمتعطل بالكلية لا نفع فيه» وعليه لا يمكن 


ا 


)۱( المغني ۸/ ۲۲۲ أحكام الوقف للكبيسي .٤١/۲‏ 

)۲( فتح القدير ۲۲۸/١‏ المغني ۸/ ۲۲۲. 

)۳( ينظر: مجموع الفتاوى ۳۱/ 5 77. 

0( مجموع الفتاوى ۳۱/ ۲۲۶ العناية شرح الهداية 5/ ۲۲١‏ الإنصاف /١5‏ 078. 


النوازل 2 الأوقاف 
ج- أن القائلين بهذا القول إن) أجازوا البيع لما تعطلت منافعه بالكلية للضرورة كا 
ذكروا في دليلهم» وعليه فقد قرروا أن المبيع لا نفع فيه ومن المتقرر أن بيع ما لا منفعة 


فيه لا يجوز”". 
فدل على ربط الاستبدال بالضرورة وما لا نفع فيه لا يسلم بوقوعهاء ولو أمكن 
وقوعها لكانت ممنوعة شرعا. 


د- أنه لا ضرورة في بيع الوقف. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذه ليست 
ضرورة؛ إذ لا حصل بعدمها موت أو مرض أو عجز عن الواجبات "» إن| هي حاجة 
لتكميل المنفعة؛ إذ المنفعة الناقصة يحصل معها عذر يدعو إلى ك )اء وعليه فالاستبدال 
مشروع لكل ما كان أنفع للوقف. 

ولا يسلم بهذا الإيراد على إطلاقه؛ إذ الحفاظ على الأوقاف قائمة منتجة من حفظ 
المال» كيف وهذا المال هو الوقف الذي عهد إليه الإسهام في تنمية المجتمع وسد 
حاحته. 

ه- وعلى التسليم بصحة الاحتجاج بالضرورة فإن الحاجة العامة تنزل منزلة 
الضرورة الخاصة» واستبدال الأوقاف ولو لم تتعطل لتحقيق الأحظ من قبيل الحاجة 
العامة» فيكون لما حكم الضرورة الخاصة ”. 


(۲( المرجع السابق ۲۲۹/۳۱. 


)۳( جاء في المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين بن محمد بهادر الزركشي_ ۲/ ۲٤‏ " الحاجة العامة تنزل 


Nab E 


النوازل 2 الأوقاف 


الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بملكية الناظر لاستبدال الوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة؛ لقوة ما استدلوا 
به» ولا في ذلك من المصلحة الظاهرة للموقوف عليه» ولا شك أن التصرف في الوقف 
منوط بالمصلحة» ولأن ذلك وسيلة إلى استمرار الوقف إذا قام المولى عليه بذلك خير 
قيام. 

وني فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: « والذي يظهر لنا بيع الوقف لاختلاله وقلة 
مغله» ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشترى به أصلح منه للوقف» كا اختار ذلك 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم» وأفتى به علماء الدعوة» وعليه العملء ودليله 
واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة 
قت ١‏ أن انقل المسجد الذي بالتمارين» واجعل بيت المال قبلة المسجدء فإنه لن يزال في 
المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه » ". 


فرع: ومن صورذلك: إبدال المستقل بآخر مشترك. 

إن من طرق تنمية الوقف استثاره بمشاركته لغيره» ومن صور هذه المشاركة أن 
يتم إبدال الوقف المستقل بآخر مشتركء وذلك بأن يتم تغيير الوقف ببيعه ليتم إبداله 
بجزء يشارك الوقف فيه غيره با يعود على الوقف بالحفظ والناء. 


46 مجموع الفتاوى (77560). 


النوازل 2 الأوقاف 
لذا فإن من أهم ضوابط مشروعية الاستثمار في مثل هذه الصورة - مع مراعاة ما 
سبق من ضوابط لاستبدال الوقف - ما يأتي: 

١‏ - أن تكون هناك ضمانات تتعلق بتسجيل العقار باسم الوقف لا يكون سببا في 
ضياع أصله» وينبه هنا أن هذا الاحتياط واجب في فاضل ريع الوقف 
اتدل برل کا بق اضلة: 

-١‏ كما ينبغي ضبط مشروعية هذه الصورة بإمكان انفصال الوقف با يملكه دون 
أن تكون هذه المشاركة للغير دائمة بتضمنها شروطا قنع ذلك إلا أن هذا 
الاه اها ك نا ك ا قفن كين فلات الأو قاب 


ار 
~٣‏ كي جب مللاحظة شرط الواقف» واتحاد الحهة الموقوف عليه من کلم , 


الأمر الخامس: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه: 

يقال ذلك ر اهو ر ا جت وعادت م او چا 
انتقل أهل البلد عنه وصار في موضع لا يصلى فيه» فهل يملك الناظر استبداله» أو لا 
a‏ 

اختلف الفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الناظر يملك بيع الوقف والاستبدال به في مثله عند تعطل 
متا فخ 


ل المغني (0/ 5 17). 
)© الس و الوم من مما 


النوازل ‏ الأوقاف 


وهذا هو الأصح عند الحنفية "» وبه قال الإمام مالك في رواية عنه ”» وبه قال 
بعض الشافعية ©. 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة *» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ©. 

قال شيخ الإسلام: « ومع الحاجة يجوز إبدال الوقف بمثله» وبلا حاجة يجوز بخير 
منه لظهور المصلحة وصريحه الوجوب ). 

جاء في رد المحتار: « لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لايحصل منه شيء 
أصلاء أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه 
المصلحة فيه ) ©. 

جاء في الشرح الكبير: « فإن تعطلت منافعه بالكلية كدار انهدمت. أو أرض 
خربت وعادت مواتا لا يمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في 
موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. فإن أمكن بيع بعضه 


000( وقف هلال (ص .)4١‏ فتاوى قاضيخان ۳/ ٠۰٠١‏ الإسعاف ص 0 أنفع الوسائل (ص١2١١),‏ 
وروضة القضاة (۲/ ۷۹۲)» الببخر الرائق ۰۲٤۱-٥‏ مجمع الضمانات ص۳۲۹ فتح القدير 
5 »؛: رد المحتار على الدر المختار ٤‏ / 85-71/7/". 

)۲( القوانين الفقهية ص۳۷1٠‏ البيان والتحصيل؟١/‏ 5 ١7؛‏ رسالة الحطاب(ص۲)» شرح الخرشي 
4٩ /۷(‏ التاج والإكليل ۷/ .٦٦۲‏ 

)¥( المهذب /١(‏ ١٤٤)ء‏ الوجيز /١‏ 54-7544 7؛ روضة الطالبين ٠١۷ /١‏ نهاية المحتاج .)۲۸١ /٤(‏ 
مغني المحتاج ۳| .٥٥١‏ 

() اهداية »)۲٠١ /١(‏ المغني (۸/ ۲۲۲)» الفروع (5/ 777). المذهب الأحمد ص 2١١5‏ العدة ص۲۸۲ 
المبدع ٥‏ 07" منتهى الإرادات (۲/ ٠‏ ؟)» الإنصاف مع الشرح الكبير /١5‏ 6055-55. 

(5) مجموع الفتاوى (۳۱/ ۲۲۲). 


النوازل 4 الأوقاف 
ليعمر به بقيته جاز بيع البعض» وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه» قال أحمد في 
رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان هما قيمة جاز بيعهم| وصرف ثمنهم| عليه؛ 
وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذراء قال 
القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع الصلاة فيه» ونص على جواز بيع عرصته في رواية 
عبدالله. ظ 

قال أبو بكر: وقد روى على بن سعيد: أن المساجد لا تباع وإن) تنقل آلتهاء قال: 
وبالقول الأول أقول لإجماعهم على بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا 
كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر» مثل أن تدور في الرحا أو 
يحمل عليها تراب» أو تكون الرغبة في نتاجها أو حصانا يتخذ للطراق فإنه يجوز بيعها 
ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو نص عليه أحمد ». 

واشترط الحنفية لذلك شروطا: 

-١‏ أن تنقطع منافعه بالكلية. 

۲- أن يكون بإذن القاضي. 

۳ أن لا يكون هناك ريع يعمر به. 

5 - أن لا يكون البيع بغبن فاحش. 

-٥‏ زادابن نجيم أن يكون ذلك في الأراضي دون الدور. 

القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف والاستبدال به وإن تعطلت منافعه. 

ينذا الاعف الل 


)١(‏ رسائل ابن نجيم ص”87: حاشية رد المحتار ۰۳۸٤ /٤‏ مجمع الضمانات ص ٠٠٠-۳۲۹‏ البحر الرائق 
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النوازل 4 الأوقاف 


وهو مذهب المالكية ”في العقار دون المنقول”» ومذهب الشافعية ”» وهو رواية 
عن الإمام أحمد ". 

جاء في منح الجليل شرح مختصر- خليل : ) وفيها لربيعة رضي الله تعالى عنه أن 
الإمام يبيع الربع إذارأى ذلك لخرابه وهي إحدى روايتي آي الفرج. ابن عرفة وفي 
جواز المناقلة به بربع غير خرب. 

قول الشيخ في رسالته وابن شعبان وابن رشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض 

المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائهاء فلا بأس بالمعاوضة فيها 
بمكان يكون حبسا مكانهاء ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب 
والغبطة في المعوض عنه» ويسجل ذلك ويشهد به ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع 
كمسجد. ولو جبراء وأمروا بجعل ثمنه لغيره ) ©. 

القول الثالث: أن الناظر يملك بيع ما وقف على المسجد دون غيره. 

ومبذا قال بعض الشافعية ©. 


)١(‏ المدونة 1/ ٠٠١-99‏ التفريع ۲/ "٠١‏ البيان والتحصيل ٠٠٤/٠۲‏ الإشراف ۲/ ۸١‏ الكافي لابن 
عبدالبر ۲/ ٠٠١١‏ الذخيرة (5/ »03777٠‏ عقد الجواهر الثمينة (۳/ :)0١‏ حاشية الدسوقي ,41-9٠ /٤‏ 
منح الجليل ١١١/۸‏ . 

,.1١١-949/5 المدونة‎ )۲( 

(۳) المهذب ٠٥١/١‏ روضة الطالبين0/ ٠١۸-٠١۷‏ حلية العلماء 5/ ۳۷ء مغني المحتاج (۲/ 0941 , 
اميق اطا 

€3 المبدع 5/ 5 ١‏ الإنصاف7/ ٠٠١-٠٠١‏ . الذيل على طبقات الحنابلة .١6/ /١‏ 


(5) منح الجليل شرح ختصر خليل (۱۷/ 01). 
() نهاية المحتاج 5/ 7960. 


النوازل 4 الأوقاف 


الآدلة: 

أدلة القول الآول: 

ار كاري و طرق ای 
بن شعبة عا قال: کت مما مُحَاوِية إل اة بْن شُْبَةَ أن اكب إل بگيء سَوِعْتَهُ من النبي % 
فكتب إليه: سمعت رسول الله ب يقول: « إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة 
الال وك ةلال 

وجه الاستدلال: أن رسول الله 4 نى في هذا الحديث عن إضاعة المال» ولا يخفى 
أن في إبقاء الوقف حال التعطل على ما هو عليه إضاعة للمال» فوجب الحفظ بالبيع؛ 
لأن اللقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هوء ومنع البيع 
حينئذ مبطل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف» فيكون خلاف الأصل ". 

١‏ - ما رواه أبو هريرة #5 أن رسول الله 4 قال: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 


من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعوا له» ”. 
الشاهد من الحديث: قوله ع فيه: « إلا من صدقة جارية ). 
۳- ما جاء في حديث عبد الله بن عمر ه أن النبي يع قال لعمر: « تصدق بأصله 


لايباع» ولا يوهب. ولا يوردث)”. 


)01 صحيح البخاري في كتاب الزكاة - باب قوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافا) )۱٤۷۷۹(‏ بهذا اللفظء 
ومسلم في كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .)117١5(‏ 

(۲) كشاف القناع /٤‏ ۲۹۲. 

(۳) تقدم تخريجه برقم (59). 


النوازل 2 الأوقاف 


وجه الاستدلال ببذين الحديثين: دل عموم هذين الحديثين على أن الأصل في 
الوقف التأبيد والدوام والاستمرار» وذلك ليدوم الثواب» وفي تعطل الوقف أو خرابه 
تضييع لفائدته» والتمسك بالعين في تلك ال حالة إبطال لغرض الواقف. وفي استبداله 
عند تعطله رعاية لغرض الواقف» واستبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه في صورته. 
فتعين ذلك ©. 

قال ابن عقيل: « الوقف مؤبد, فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا 
الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرىء واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان. 
وجمودنا على العين حال تعطلها تضييع للغرض »© ". 

4- ما روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه أمر عبدالله بن مسعود طله 
بتحويل المسجد الجامع بالكوفة ونقله» وجعل بيت المال في قبلته. فحوله عبدالل 
وصارت عرصة المسجد الأول سوقاً للتمارين ©. 

وجه الاستدلال: قال بهاء الدين المقدمي: « ووجه الحجة منه أنه أمره بنقله من 
مكانه» فدل على جواز نقل الوقف من مكانه» وهذا معنى البيع»"» قال ابن عقيل: « 
وهذا كان مع توفر الصحابة» فهو كالإجماع؛ إذ لم ينكر أحد ذلك مع كونهم لا يسكتون 
عن إنكار ما يعدونه خطأ ) ©. 


0200 المغني ۸/ ۲۲۲ المبدع 5/ 5 0" منح الشفا الشافيات ۲/ 57. 

(۲( المغني ۸/ ۲۲۲ مجموع الفتاوى ۳۱/ 177-777 المبدع ٠٠٤ /١‏ العدة ص587» منح الشفا 
الفا 

(۳) سبق تخريجه برقم .)۳۱٤(‏ 

(5) العدة ص۲۸۲. 

(5) المغني ۲۲۲/۸ مجموع الفتاوى ۳۱/ ۲۲۳-۲۲۲ المبدع ٠٠٤ /١‏ العدة ص۲۸۲» منح الشفا 
الشافيات ؟/157. 


النوازل ب الأوقاف 

فالمقصود هنا: أنه إذا جاز الاستبدال في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع 
ته وه ر م قرغا فلآن کر الاسعذال:فب) يوقت الاستخلال رل 
وأحرى”. 

٠‏ - القياس على الهدي إذا عطب في السفر» فإنه يذبح في الحال وإن كان يختص 
بموضع معين فل) تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن» وترك مراعاة 
المحل الخاص عند تعذره؛ لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع به بالكلية» 
وهكذا الوقف المعطل المنافع ". 

1- إنه لا نفع في بقاء الوقف مع تعطل منافعه» وفيه ذهاب لاليتهء فكانت 
المحافظة على ماليته ببيعه واستبداله أولى؛ لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء» فلا 
يجوز استدامة وقفه؛ لأن ما كان شرطاً لابتداء الوقف كان شر طا لاستدامته. 

- أن الوقف مؤبد» فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو 
الانتفاع على الدوام في عين أخرى» واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان» وجمودنا على 
العين مع تعطلها تضييع للغرض من الوقف”". 

۸- استدل ابن نجيم على التقييد بالأراضي: أن الأرض إذا ضعفت لا يرغب في 
استئجارهاء وإنما يرغب في شرائهاء وأما الدار إذا خربت يرغب في استئجارها مدة 


طويلة وتعميرها للسكنى”". 


)01( مجموع الفتاوى /7١‏ ۲۲۹. 
20 المغني ۸/ 27577 منح الشفا الشافيات ۲/ 1۳ . 
(۳) مجموع الفتاوى (۳۱/ 577). 


)٤(‏ رسائل ابن نجيم ص۸۷. 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش: بأن غير مسلم؛ فإن كثيراً من بيوت الوقف خراباً لا يرغب في 
استئجارهاء وإن) يرغب في شرائها ". 

أدلة القول الثاني: ( عدم جواز الاستبدال ) 

١‏ - قوله ٤‏ فى حديث عبد الله بن عمر ظ4 لعمر: اتفندق بأضيلة: لايباعءولا 
یوهب» ولا يورث2". 

وجه الاستدلال: أن النبي بَا أخبر بأن الوقف لا يباع» وهذا عام لكل أحوال 
الوقف» أي سواء تعطلت منافعه آم لم تتعطل. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بالبيع في الحديث البيع المبطل لأصل الوقف» بدليل قرنه 
بالهبة والإورث "©. 

قال ابن قاضي الجبل: « فالبيع والحالة هذه لا يجوز إجماعاً - أي البيع المبطل 
للأصل -؛ لأن فيه إبطالا لأصل الوقف» وذلك لا يجوز عند العلماء المجمعين على 
صحة الوقف ولزومه»ء وإذا حمل البيع على هذا المعنى لم يتتخصص بحال فإن أحداً لم 
يجوز بيعه ليؤكل ثمنه ) ©. 


.5/5/5 ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه برقم (75). 

(۳) قال ابن قاضي الحبل:" فالبيع والحالة هذه لا يجوز إجماعاً؛ لأن فيه إبطالاً لأصل الوقف. وذلك لا 
يجوز عند العلماء المجمعين على صحة الوقف ولزومه»ء وإذا حمل البيع على هذا المعنى لم يتخصص 
بحال» فإن أحدا لا تجوز بيعه ليؤكل ثمنه". 

(5) المناقلة بالأوقاف ص٤‏ 0» التصرف في الوقف ٠٠٠۳/١‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 
١١8‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


ويسند هذا الفهم أمران: 

الأول: ما جاء في صحيح البخاري من أن النبي ع قال لعمر 4# لما سأله بيع فرس 
قد وقفها: « لا تبتعها ولا ترجع في صدقتك ). 

فنهى عن البيع كصورة من صور الرجوع عن الصدقةء والذي يظهر أن هذا 
العطف هو من قبيل عطف العام على الخاص لزية في الخاص تقتضي التأكيد عليه؛ إذ 
هذه الحالة هي من أشهر صور الاعتداء على الأوقاف وأكثرها انتشاراً لذا أمره أن لا 
يبيع صدقته كحالة من حالات الرجوع عن الوقف. وأكد النهي عنها بعطف العام 
عليهاء وهو النهي عن الرجوع في الصدقة الموقوفة» وذلك لكون التحايل ببيعها أكثر 
صور الاعتداء على الأوقاف وقوعاًء وعليه فلا يدخل في النهي ما كان من البيع 
والاستبدال لمصلحة الوقف. 

الثاني: كذلك هذا الأمر ظاهر في الحديث الذي استدلوا به» حيث عطف النهي 
عن البيع بالنهي عن أن يوهب الوقف أو يورث» وكل هذه صور مُنع منها؛ لأنها تؤدي 
إلى إضاعة الأوقاف والتصرف بها بلا بدل» بخلاف البيع الذي يراد منه تثمير مال 
الوقف وزيادته ويكون استبدالاً بها هو أنفع» والنص يفهم بسياقه» وسياقه ولحاقه. 

الوجه الثاني: أنه على تقدير عمومه» فإنه حصوص منه حال التعطل بم| تقدم من 
أدلة أصحاب القول الأول. 

وعلى التسليم بأنه عام» فهو قابل للتخصيص بم يكون الاستبدال فيه أحظ 


)١(‏ قال ابن قاضي الجبل: " وهذا لأن قوله " لا يباع " نبي أو نفي» وهو قابل للتخصيص أو التغيير في 


الأزمان والأحوال " المناقلة ص٤‏ 5. 


النوازل ‏ الأوقاف 
الوجه الثالث: أن المنع خاص بحالة يكون فيها الوقف القائم هو الأنفع» وعليه 
فلا دليل في الحديث على منع بيع ما كان غيره أكثر نفعاً منه» وكان البيع محققاً لذلك ". 
-١‏ أن أكثر أوقاف السلف - رحمهم الله - قد خحربت» ولو كان البيع جاتزاً فيها ل 
أغلفوه» ولكان بقاؤه خراباً دليلاً على منع بيعه ". 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 
الوجه الأول: أنه غير مسلم» فقد ورد الاستبدال عن السلف رحمهم الله. 
الوجه الثاني: أن بقاء الموقوف خراباً مع إمكان المبادلة فيه واستثاره تضييع 
للمال» وقد نهى النبي يلد عن إضاعة المال ”» ولا اعتبار بعمل أحد 
إذا كان مخالفاً لقول رسول الله يَل. 
الوجه الثالث: أنه حالف لا دلت عليه السنة من استمرار نفع الوقف وثوابه. 
- أن البناء وإن خرب فإن البقعة لا تذهب» ويمكن أن يعاد إلى حاله» فيرجع 
صلاحه ©. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن رجوع صلاحه أمر محتمل» وقد يبعد» بل إن بعض 
العقارات الخربة يعد إصلاحها أمرأ شبه مستحيل» خاصة وأن عمارة العقار تحتاج إلى 
أموال طائلة أكثر من الريع بكثير» فإذا كان الوقف منقطع الموارد فكيف تمكن عمارته. 
على أننا لا نقول بجواز بيعه إذا رجي صلاحه قريباً. 


)00 جمع الأوقاف وتفريقها دكتور محمد سعد المقرن 7/ 1117/7. 
(۲) المدونه ٠٠١ /١‏ المنتقى شرح موطأ الأمام مالك 5/ .٠١١‏ 
(۳) تقدم تخريجه برقم (۳۱۹). ) 
(5) البيان والتتحصيل ٠۲٠٤/٠۲‏ فتاوى الرملي۳/٦1.‏ 


النوازل 4# الأوقاف 
٤‏ - أن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز مع تعطيلهاء كالعبد المعتق”. 
ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أنه قياس مقابل بمثله» فى! لو قتل الجارية الموقوفة تعين بدها. 
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن بيع الوقف واستبداله عند تعطله يخالف 
العبد المعتق» لأن العبد بعد العتق خرج عن حكم الأموال بخلاف الوقف. 
- أنه لم يثبت في الأدلة من الكتاب والسنة مشروعية الاستبدال مطلقاً". 


أ - عدم التسليم بذلك؛ إذ ثبت إجماع الصحابة على مشر_وعيته كما روي في 
قصة نقل المسجد بالكوفة» وكان هذا بمشهد من الصحابةء ولم تنقل محالفة 


ب- وعلى التسليم بأنه لم يثبت في الآدلة مشروعية الاستبدال» فكذلك م يثبت 
في الأدلة المنع منه ”. 


52-5 أنه حتى لو صح عدم ثبوت النص المجيز للاستبدال فقد تقرر بالنظر إلى 
مقاصد الوقف أن التأبيد ليس مقصوداً على عين معينة دون غيرهاء بل كما 
يحصل التحبيس بالعين الأولى كذلك يحصل وزيادة بالعين الثانية الأكثر 
فعا ° 


."0 5 /0 المبدع‎ .17*٠ /5 المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.7"0 ينظر : استبدال الوقف لشمس الدين الحنقى ص‎ )۲( 
. ٥٥ص ينظر :الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثار الوقفي‎ )4( 


النوازل 4 الأوقاف 


قال ابن تيمية: « وليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي ولا 
مصلحة لأهل الوقفء. وما لم يأمر به الشرع ولا مصلحة فيه للإنسان» فليس بواجب 
يكون مستحبأء وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه والله أعلم»". 

5- استدلوا بعمل أهل المدينة؛ إذ بقاء أحباس السلف دائرة دليل على منعهم من 
ذلك البيع ". 

وفي المدونة: « وهذه الأحباس قد خربت فلا شىء أدل على سنتها منهاء ألا ترى أنه 
لو كان البيع فيها لما أغفله من مضى ». 


ونوفش من وجهين: 

الأول: إن الاستبدال ثابت كم في نقل مسجد الكوفة» ولم ينكره أحد من 
اها 

الثاني: إن بقاءها على هذا الوجه إضاعة للمال» وقد نهى النبي يِل ولا عبرة بعمل 
أحد خالف رسول الله ل 


۷- أن منع الاستبدال هو الأولى؛ إذ به يحصل إيصاد باب التلاعب بالأوقاف. 
وكذلك فإن الاستبدال مناف لمقاصد الوقف من الدوام والاستمرار”. 

ونوفش من وجهين: 

الأول: أن المنع من الاستبدال فيا يحقق الغبطة والمصلحة سبب من أسباب 

) ضعف الأوقاف وربا انقطاعهاء بخلاف الاستبدال المحقق للمصلحة 
)١(‏ الفتاوى .758-751//9١‏ 


(۲) ينظر : المدونة /٤‏ 157". 
(9) ينظر: الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثار الوقفى ص ٠ه‏ 0»استثار الوقف ص" 5 ١‏ . 


النوازل 4 الأوقاف 
وفقاً للضوابط الشرعية» فهذا من أعظم سبل حفظها وتثميرها. 
الثاني: أن تحقيق مقصد الدوام والاستمرار في الوقف كا يحصل بمنع الاستبدال 
فيا لا يحقق الغبطة» فكذا يتحقق في الاستبدال القائم على فعل الأصلح 
والسعي للأحظ. 
فتبين أن المنع المطلق لا يحقق الاستمرار للعين الموقوفة» كما لا يحققه مطلق 
الاستبدال» بل الواجب إيقاع الاستبدال فيا يحقق المصلحة دون غيره. 
دليل القول الثالث: ( استبدال ما وقف على مسجد ) 
أن دار المسجد يستحقها المسجد» وهو شىء واحد حاجته حاصلة الآن» فالمتصرف 
عليه نظره شامل» بخلاف الموقوف على بطونء فالبطن الذي لم يأت بعد ليس للناظر 


تصرف عليه. 
ونوقش هذا الدليل من وجهين: 


الوجه الأول: أنه لم يتصرف على من بعده من البطونء وإنم| تصرف على طبقته. 
وتصرفه على من بعده من البطون جاء تبعاًء ويثبت تبعاً ما لا يثبت 
استقلالاً. ظ 

الوجه الثاني: أنه يدل على جواز استبدال الوقف مطلقاً سواء كان على مسجد أم 
على غيره» وإنم| خلافهم أنه ليس للناظر حق التصرف على ما ياي 
من البطون» وذلك يبيح الاستبدال عن طريق الحاكم؛ لآن له 
النظارة العامة. 


النوازل 2 الأوقاف 


الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بملكية الناظر لاستبدال الوقف عند تعطل منافعه؛ لقوة ما استدلوابه» ولمافي 
ذلك من المصلحة الظاهرة للواقف باستمرار جريان صدقته بالوقف,. والمصلحة 
للموقوف عليه باستمرار انتفاعه بالوقف» والشريعة المطهرة جاءت بجلب المصالح 
ودرء المفاسد. ولأن أكثر المانعين من الاستبدال أجازوا بيع الفرس الوقف عن 
تعطله”. 

الآمر اناف : ادال اة 

إذا تعطل المسجد بأن خرب ولم يكن له من يعمره» أو خربت محلته» أو انتقل أهل 
البلد عنه حتى صار في موضع لا يصلى فيه» فهل يملك الناظر عليه استبداله في مكان 
آخر» أو لا يملكه ؟. 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: يجوز نقل المسجد لمصلحة. وإن كان قائم المنفعة كأن يضيق المسجد 
على أهله المصلين» ويتعذر توسيعه في حله» ونحو ذلك. 

وهو رواية عن الإمام أحمد *» واختاره شيخ الإسلام ”. 

قال شيخ الإسلام: « الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل بخير منه» ومثل 
المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول» فهذا ونحوه جائز 
عند أحمد وغيره من العلماء ). 
)١(‏ المناقلة بالأوقاف ص 4 0. 


)۲( الونصاف مع الشرح الكبير 07١ /١5(‏ ). 
(۳) مجموع الفتاوى١؟7/‏ 707. 


النوازل 2 الأوقاف 


القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع المساجد واستبدالهاء إلا إذا تعطلت. 

a O es‏ دين تار 

جاء في كشاف القناع: « ( ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به ) أي إبداله ولو 
بخير منه ( نصا ) للحديث السابق» وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي كتابا لطيفا في 
رد المناقلة وأجاد وأفاد ( إلا أن تتعطل منافعه ) أي الوقف ( المقصودة منه بخراب ) له 
أو لمحلته ( أو غيره ) ........... ولو ) كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت 
إعادته ( مسجدا حتى بضيقه على أهله ) المصلين به ( وتعذر توسيعه ) في محله ( أو ) 
كان مسجدا وتعذر الانتفاع به ل ( خراب محلته ) أي الناحية التي بها المسجد ( أو كان 
موضعه ) أي المسجد ( قذرا فيصح بيعه ) ويصرف ثمنه في مثله للنهي عن إضاعة 
الملل» وفي إبقائه إذن إضاعة فوجب الحفظ بالبيع » ”. 

القول الثالث: أن الناظر لا يملك بيع المساجدء واستبدالها ولو تعطلت. 

ومبذا قال أبو حنيفة. وأبو يوس فه وهو لمفتى به عللهم'” 


والمالكية©» وجمهور الشاففعية ©» وهو رواية عن الإمام جمد 


.7 460 /0 /اه ”3 نهاية المحتاج‎ /١ روضة الطالبين‎ )١( 

0( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص8١"‏ ومسائله رواية ابنه صالح »554/١‏ والوقوف 
(31/5) المغني ۸/ 2777 الفروع ٦۲٤ /٤‏ المحرر ۳۷١-۳۷١ /١‏ المنح الشافيات (۲/ 5017). 

(۳) كشاف القناع /٤‏ ۲۹۲. 

)٤(‏ مختصر الطحاوي(ص/177)» روضة القضاة (؟/ )؛ الجوهرة النيرة (۲/ »)٠١‏ البح ر الرائق 
)0| إ۲¥1-—YVT(.‏ 

(0) الإشراف »)8١/7(‏ المعونة (۳/ ٤۹١٠)ء‏ عقد الجواهر الثمينة (۳/ »)0١‏ الذخيرة (/ .)۴١١‏ 

(0) المهذب »)٨۸١ /١(‏ حلية العلماء 5/ ۳۷ روضة الطالبين ٠٥۷ /١‏ مغني المحتاج ۲/ ۲ نہاية 


المحتاج 0/ 40 7. 


النوازل ‏ الأوقاف 


وأخذ مها بعض أصحابه". 

جاء في البحر الرائق: « حكم المسجد بعد خرابه» وقد اختلف فيه الشيخان: فقال 
محمد: إذا خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو 
لخراب القرية» أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه» فإنه يعود إلى 
ملك الواقف أو ورثته. وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لايعود 
ميراثاء ولا يجوز نقله ونقل ما له إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو 
الفتوى كذا في الحاوي القدسي» وني المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف. 
ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال: وأما الحصر والقناديل 
فالصحيح من مذهب أبي يوسف: أنه لا يعود إلى ملك متخذه» بل يحول إلى مسجد 
آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد» 60 

جاء في حاشية رد المحتار: « المسجد قبل خرابه كالحر ليس بعال من كل وجه. 
بخلافه بعد خرابه لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين فصار مجتهدا فيه كالمدبر فيصح 
بيع ما ضم إليه» ومثله سائر الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري 
بثمنها ما هو خير منها ى) في المعراج » ". 

وجاء في شرح ميارة: « لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة؛ لأا وقف ولا بأس 
ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك» وأفتى ابن عرفة في جوامع 
خربت وأيس من عمارتها بدفع أنقاضها إلى مساجد عامرة احتاجت إليها» ©. 


)000 العدة ص۲۸۲ المحرر١1/ ٠۳۷١‏ المبدع 5/ ١١‏ الإنصاف مع الشرح الكبير .07١/١5‏ 
(۲) البحر الرائق (6/ .)۲۷١‏ 

(۳) حاشية رد المحتار .)١1/5 /٥(‏ 

.)۲٤۲/۳( شرح ميارة‎ )٤( 


النوازل 2 الأوقاف 


وجاء في المجموع: « وإن وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد 
إلى الملك. ولم يجز له التصرف فيه؛ لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى المللك 
بالاختلال كا لو أعتق عبدا ثم زمن» وإن وقف نخلة فجفت أو بهيمة فزمنت أو 
جذوعا على مسجد فتكسرت» ففيه وجهان: ( أحدهما ) لا يجوز بيعه لماذكرناه في 
المسجد ( والثاني ) يجوز بيعه؛ لأنه لا يرجى منفعته فكان بيعه أولى من تركه بخلاف 
المسجدء فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه» وقد يعمر الموضع فيصل فيه » ”". 

الآدلة: 

أدلة القول الأول: ( يجوز الاستبدال عند المصلحة ) 

استدل أصحاب هذا القول با سبق من عموم الأدلة الدالة على جواز نقل الوقف 
عند رجحان مصلحة استبداله. 

أدلة القول الثاني: ( يجوز عند تعطل المنفعة ) 

استدل أصحاب هذا القول بها سبق من عموم الأدلة الدالة على جواز نقل الوقف 

أدلة القول الثالث: ( يجوز مطلقاً ) 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى: 

١‏ - مارواه عبدالله بن عمر له أن رسول الله يل قال لعمر: « تصدق بأصله لا 


يباع» ولا يوهبء ولا يورث©2". 


6 المجموع /١5(‏ 1( 
(۲( سبق تخريجه برقم .)7١51(‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


وجه الاستدلال: أن الرسول الله و أخبر أن الوقف لا يستبدل ببيعه» وهذا عام في 
جميع أنواع الوقف. ومنها المساجد. وفي جميع الأحوال. 

ونوقش: با سبق في مسألة استبدال الوقف منقطع المنفعة. ظ 

-١‏ أن الإجماع قد انعقد على عدم خروج الكعبة المشر-فة عن المسجد والقربة» 
فكذلك غيرها من المساجد يأخذ حكمهاء فلا يجوز استبداله ©. 

ونوقش: بأن قياس المساجد على الكعبة المشرفة قياس مع الفارق؛ لأن القربة التي 
عينت ها هي الطواف» ولم ينقطع ذلك زمن الفترة» وليس ذلك موجوداً في سائر 
المبيا يل . 

كا أن الكعبة قبلة المسلمين وأفضل بقعة على وجه الأرض أمر الله سبحانه وتعالى 
بالتوجه إليها في الصلوات» فلا يقاس عليها غيرها من المساجد. 

۳- أنه بعد تحقق سبب سقوط الملك فيه لا يعود» كالمعتق لا يعود إذا زال إلى مالك 
من أهل الدنيا إلا بسبب يوجب تجدد ذلك» فيا لم يتحقق لم يعد”. 

ونوقش: بأن قياس الوقف على المعتق تقدم مناقشته قريباً. 

الترجيح: ) ظ 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بملكية الناظر لبيع المساجد واستبداها عند المصلحة؛ لما تقدم من ترجيح إبدال 
الوقف العقار عند المصلحة. 


.۲۳۷ /٦ فتح القدير‎ )١( 
.۲۳۷ /٦ فتح القدير‎ )۲( 


النوازل 2 الأوقاف 


الأمر السابع: استبدال الوقف المنقول: 

ومثال ذلك: الدواب إذا كرت» والثياب إذا خلقت» والحصر-إذا بليت» وكتب 
العلم إذا بليت أيضاًء ونحو ذلك فهل يملك الناظر استبدالها بغيرهاء أو لا يملك 
دل 

نقل بعض الفقهاء الإجماع على جواز بيع دواب الحبس إذا م تعد صالحة لما وقفت 
له» كالفرس إذا وقف للجهاد في سبيل الله حتى أصبح لا يصلح للجهاد في سبيل الله. 

وممن نقل ذلك ابن قدامة حيث قال: «... وبالقول الأول أقول لإجماعهم على 
جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو » ٠"‏ 
وابن قاضي الجبل حيث قال: « جوز الأئمة الكبار» بل أجمع العلماء على جواز بيع 
دواب الحبس الموقوفة إذا لم تعد صا حة لما وقفت له »© ". 

وقد اختلف العلماء في حكم إبدال ما عدا الفرس الحبيس من المنقولات على 
قولين: ظ 

القول الأول: أن الناظر يملك بيع الوقف المنقول» واستبداله إذا ذهبت منفعته. 

وهو مذهب الحنفية ”» والمالكية *» والشافعية ©» والحنابلة ". 


.)777/8( المغني‎ )١( 

(۲) المناقلة بالأوقاف ص .٤۸‏ 

(۳) وقف هلال (ص 40). الإسعاف ص٤‏ ۲» فتح القدير 7/ ۲۳۷ البحر الرائق /٥(‏ ۲۳۹). 

(5) المدونة 5/ 44» البيان والتحصيل ۱۲/ 7770-9777 308 التفريع ۲/ ٠٠١‏ الكافي لابن عبدالبر 
40١/7‏ رسالة الحطاب (ص 5 )» شرح الخرشي (۷/ .)٩ ٤‏ 

. 41/0- 47/5 /7 تحفة المحتاج 7/ ۲۸۳ أسنى المطالب‎ ٠٠۷٠١ /١ 7؛ روضة الطالبين‎ 58/١ الوجيز‎ )٥( 


() المغنى (۸/ ۲۲۳)» العدة ص۲۸۲ مجموع الفتاوى ۲۱٤-۱‏ الفروع TS‏ 


النوازل 4 الأوقاف 

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: «( كا لو كلب ) الفرس بفتح الكاف 
يعتري اليل شبيه بالجنون, فلا ينتفع به في نحو الغزوء وينتفع به في نحو الطحن فيباع 
ويشترى به سلاح. 

فيها مالك ذه ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله تعالى حتى لا يكون فيه 
قوة على الغزو بيع واشترى بثمنه ما منتفع به من الخيل ويجعل في السبيل". 

جاء في حاشية البجيرمي: « وبه فارق ما لو وقف فرسا على الغزو فكبر ولم يصلح 


حيث جاز بيعه ) 2. 


جاء في مغني المحتاج: « ( والأصح جواز بيع حصر المسجد ) الموقوفة ( إذا بليت 
وجذوعه إذا انكسرت ) أو أشرفت على ذلك كا في الروضة وأصلهاء ولو اقتصر عليه 
المصنف لفهم حكم المنكسر- بطريق الأولى ( ولم تصاح إلا للإحراق) لئلا تضيع 
ويضيق المكان بها من غير فائدة فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من 
ضياعهاء ولا تدخل بذلك تحت بيع الوقف؛ لأنها صارت في حكم المعدومة» وهذا ما 
جرى عليه الشيخان وهو المعتمد. وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد. قال 
الرافعي: والقياس أن يشترى بثمن الحصير حصير لا غيرهاء قال: ويشبه أنه مرادهم. 
وهو ظاهر إن أمكن وإلا فالأول ) ”. 


.)07 /۱۷( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)7١ /8( (؟) حاشية البجيرمي‎ 
.)897 /7( مغني المحتاج‎ )۳( 


النوازل 2 الأوقاف 


بثمنه ما يصلح للجهاد » 00 
القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف المنقول واستبداله وإن ذهبت منفعته. 


و-بذا قال ابن الماجشون من المالكية "» وبعض الشافعية فيا لا يحتاج إلى مؤونة ”. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( جواز الاستبدال عند ذهاب المنفعة ) 

استدل أصحاب هذا القول با يلى: 

-١‏ ما تقدم من دليل من قال بجواز استبدال الرباع إذا خربت؛ لأنه إذا جاز في 
الرباع فالمنقو لات أولى. 

۲- ما رواه عمر بن الخطاب 5ه قال: حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه الذي 
عنده» فأردت أن اشتريه منه» وظننت أنه بائعه برخصء فسألت عن ذلك النبي 4 
فقال: « لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
فيكه) © . 

وجه الاستدلال: أن الرسول 4 م ينكر بيع الفرس الحبيس» وإن| نمي عمر 4 عن 


شر ائه؛ لكونه تصدق به حتى لا يحابي في الثمن. 


OTE OD 

(0) البيان والتحصيل۲/ 2777 التفريع7/ "٠١‏ الكاني لابن عبد البر؟/ ٠٠٠١‏ القوانين الفقهية 
وا أضول الا 

(۳) روضة الطالين ه//ا6 7. 

.)۲۰۰( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 


النوازل 4 الأوقاف 
- أن الأوقاف المنقولة إذا لم تعد صا حة لما وقفت له فهو فساد بين لا يرجى 
صلاحهاء ولا يؤمل رجوعها إلى ما كانت عليه فيكون بيعها أولى من الرباع ". 
أدلة القول الثاني: ( عدم جواز الاستبدال ) 
استدل أصحاب هذا القول با يلي: 


عموم الآدلة على منع بيع الأوقاف مطلقاً كحديث ابن عمر 5 أن رسول الله ل 
قال لعمر ضيه: : « تصدق بأصله لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث » ". 

قالوا: وهذا - أي المنقول - حبس فلم يجز بيعه لعدم الانتفاع به» كما لا يجوز بيع 
الرباع إذا خربت ”. 

ونوقش: بأن الأدلة العامة الدالة على منع بيع الأوقاف مطلقاً قد سبق مناقشة 
الاستدلال بها في مثل تلك الأحوالء وأن المراد بها منع بيعها المبطل لأصل الوقف 

وأما القياس على الرباع الخربة» فغير مسلّم فإنه يجوز إبداها إذا تعطلت منافعها 
أيضاً ى) تقدم في ذلك في استبدال العقار مع بيان الأدلة عليه. 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بملكية الناظر لبيع الوقف المنقول واستبداله إذا ذهبت منفعته؛ لقوة ما استدلوا 
به» ولا في ذلك من المصلحة الظاهرة للواقف والموقوف عليه ولأنه إذا جاز ذلك في 
العقار» فالمنقول من باب أولى. 


.٠١١ /١ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.٠١١/١ المنتقي شرح موطأ الأمام مالك‎ )( 


النوازل 2 الأوقاف 


الأمر الثامن: شروط استبدال الوقف عند القائلين بملكية الناظر له: 
لا أجاز بعض الفقهاء استبدال الوقف قيدوه بشروط تقضي على السلبيات التي قد 
تحصل من عملية الاستبدال» والتي خوفاً من وقوعها قال بعض الفقهاء بعدم الجواز 
مطلقاًء وقد اختلفوا في بيان تلك الشروط بناءً على اختلافهم في مسوغات ذلك 
الاستبدال» وهي كا يل : 
الشرط الأول: ألا يكون البيع بغبن فاحش. 
وهذا الشرط ذكره بعض الحنفية » ويظهر أنه موضع اتفاق بين العلماء» ومن لم 
ينص عليه ترك ذلك للعلم به. 
وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: « مع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله. 
وبلا حاجة يجوز بخير منه» لظهور المصلحة ... ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثلهء لفوات 
التعيين بلا حاجة ») ”. 
الأدلة على هذا الشرط: 
١‏ - قوله تعالی: ولا مروا مَالَ اتير | لا بال هى لَحسَنٌُ حي حي يل E‏ الأنعام: 
7 والوقف بيد الناظر كمال اليتيم بيد الوصيء فإذا كان مال اليتيم لا يباع 
بغبن فاحش؛ لأنه قربان له بغير الأحسن» فكذا الوقف. 
؟- أن القيم على الوقف بمنزلة الوكيل» فلا يملك البيع بغبن فاحش"”. 


)١(‏ فتاوى قاضيخان ۳/ ۳۰۷ البحر الرائق 0/ ۲٤١-۲۲۲‏ الإسعاف ص٦"‏ حاشية رد المحتار 
1/5 . 

(۲) الاختيارات الفقهية ص187.» التصرف قي الوقف .١1١/١‏ 

(۳) فتاوى قاضيخان ۳/ ٠۳۰۷‏ البحر الرائق 0/ ۲۲۲. 


النوازل ب2 الأوقاف 

ان القيم يختار لغيره - الوقف -» ومن كان خياره لغيره فخياره خيار 

مصلحة. وليس من المصلحة استبداله بغبن فاحش . 

الشرط الثاني: أن تخرج العين الموقوفة عن الانتفاع بالكلية. 

قال ابن قدامة: « وإن لم تتعطل مصلحة الوقف. لكن قلت وكان غيره أنفع منه 
وأكثر ردأ على أهل الوقف ل يجز بيعه » ". 

وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في مسألة استبدال الوق ف إذا لم تتعطل منافعه. 
وكان في بيعه مصلحة. 

قال شيخ الإسلام: « جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطاً بألا يوجد 
مستأجرء بل يباع ويعوض عنه إذا كان أصلح من الإيجار » ”. 

وقال: ١ل‏ يشترط أحد من الأصحاب تعذر إجارة العرصة مع العلم بأنه في غالب 
الأحوال يمكن إجارة العرصةء لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل نما كان يحصل لو 


(r) 


كان عو 
الشرط الثالث: ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به. 
وبه قال بعض الحنفية »» وبعض المالكية ©. 
القول الثاني: أنه يجوز الاستبدال بالعرصة بالرغم من إمكان حصول ريع منها 
بإجارتهاء وبه قال شيخ الإسلام؛ لما يأتي من أن أصله جواز الاستبدال بظهور المصلحة 


(۱) المغني 5/ ۲۲۷. 

(۲) مجموع الفتاوى /7١‏ 776. 

() المرجع السابق ۳۱/ ۲۲۷. 

."85 /5 حاشية رد المحتار‎ ۲٤١١/١ البحر الرائق‎ )٤( 
.57 /5 التاج والإكليل‎ )4( 


النوازل 2 الأوقاف 


0) 


وإن كانت تؤجر 

الشرط الرابع: أن يكون البدل عقاراً كالمبدل. 

وقد اشترط هذا الشرط المتأخرون من الحنيفة خوفاً على الأوقاف من الضياع". 

قال ابن نجيم: « ... وجب أن يزاد آخر في زمانناء وهو أن يستبدل بعقار لا 
بالدراهم والدنانير» فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها » ©. 

الشرط الخامس: أن يكون البدل والمبدل في محلة واحدة» أو الأخرى خير. 

وبه قال بعض الحنفية ©. 

قال ابن عابدين: « في القنية مبادلة دار الوقف بدار أخرى إن يجوز إذا كانتا في محلة 
ا ا ی و 

القول الثاني: عدم اشتراطه. 

وبه قال بعض الحنفية ٠”‏ وبعض المالكية» وبعض الحنابلة . 

قال ابن نجيم: « لو أطلق الاستبدال فباعها بثمن ملك الاستبدال يجنس العقار 


من دار» أو أرض في أي بلد شاء € 


.771/-776 /١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رسائل ابن نجيم ص 44. البحر الرائق 4١/5‏ 237 حاشية رد المحتار .۳۸٠/٤‏ 

9 البخر الراتق .!٤١/5‏ ) 

(5) البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق معه 4١/5‏ ”» حاشية رد المحتار ."۸٦/ ٤‏ 

i ENRON: 18 

(0) الشرسح الكبير للدردير ٤‏ ۷ مجموع الفتاوى »)۲٦١ /۳١(‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 
.(YYT/۱0‏ 

(۷) البحر الرائق 6/ 1٠‏ ؟. 


النوازل ب2 الأوقاف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ما علمت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد 
الوقف الأول بل النصوص عند أحمد وأصوله. وعموم كلامه وكلام أصحابه 
وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف. فإن أصله في هذا الباب 
مراعاة مصلحة الوقف. بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس» فإن الله أمر 
بالصلاح ونبى عن الفساد. وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها...) ”. 

وسيأتي حكم نقل الوقف من مكانه إن شاء الله تعالى. 

الشرط السادس: أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد. 

وبه قال بعض الحنفية "» وبعض الحنابلة ". 

وحجته: أنه أقرب إلى قصد الواقف. 

القول الثاني: أنه لا يشترط أن يشترط أن يكون البدل من جنس الوقف الذي بيع 
بل أي شيء أشترى بثمنه مما يدر على أهل الوقف جاز. 

وبه قال كثير من الحنابلة. 

وحجنه. 

-١‏ عموم أدلة الاستبدال التي سبقت قريبا. 

۲ أن المقصود المنفعة لا الجنسء لكن تكون المنفعة مصر_وفة إلى المصلحة التي 

كانت الأولى تصرف فيهاء حيث إنه لا يجوز تغيير المصر-ف مع إمكان 


)00 مجموع الفتاوى .72177/5١‏ 
(۲) منحة الخالق على البحر الرائق ۲٤١ /١‏ حاشية رد المحتار 5/ 885. 
)۳( الفروع /٤‏ ۰1۲۷ المبدع 5/ ۰۳٥۵‏ مطالب أولى النهى 7177/5 التوضيح ص 707. 


النوازل 2 الأوقاف 
المحافظة عليه» كا لا يجوز تغيير الوقف مع إمكان الانتفاع به ”. 
الشرط السابع : ألا ةك اظ الوق ادال يل لا جداف ذلك من إذن 


القاضى. 


ومبذا قال الحنفية ”» والمالكية ”» وبعض الحنابلة *. 

قال المرداوي: « وهو قوي في النظر ) “. 

القول الثاني: أن ولاية استبدال الوقف للناظر الخاص عليه. 

ومذا قال بعض الخحنابلة ©. 

القول الثالث: أن ولاية استبدال الوقف إن كان على سبيل الخيرات فللقاضي وإلا 


فللناظر. 


010( 
(۲( 
فيه 
)€( 
)0( 
030 
)۷( 


ومبذا قال الحنابلة ©. 
الأدلة: أدلة القول الأول: ( إذن القاضى ) 
استدل أصحاب هذا القول بما يلى: 


١‏ - أن بيع الوقف واستبداله بيع على الغائبين» وهم البطون الذين يستحقونه بعد 


انقراض الموجودين» فلا يستقل به الناظر؛ لآن نظره قاصر على مدة حياته» بل لابد من 


المغني 71737//5. 

فتاوى قاضيخان ۳/ ٠۰٠١‏ الإسعاف ص٦‏ »حاشية رد المحتار 5 / ۳۷١‏ مجمع الأغبر .,/١‏ 
البيان والتحصيل ۲٠٤/١١‏ التاج والإكليل 7/ 47. 

الفروع ٤‏ المبدع ه/ ”5ه الإنصاف ۷/ ۰۷-1۰0 »١‏ التوضيح ص .١07‏ 

التنقيح المشبع ص 300» ومثله قال الشويكي في التوضيح ص05 7. 

المحرر١/‏ ۰ الفروع وتصحیحه ٠1۲١ / ٤‏ الإنصاف مع الشرح الكبير /١5‏ '777. 

تصحيح الفروع5/ ٠۲۹۲‏ الإنصاف مع الشرح الكبير؟ /١‏ ۰۲۲۲ التوضيح ص 7057» كشاف القناع 


.40 /: 


النوازل 2 الأوقاف 
صدور الإذن ممن يملك النظر العام على جميع البطون وهو القاضي". 

-١‏ أن بيع الوقف واستبداله فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافاً قوياًء فهو محل 
نظر واجتهاد. وهذا من وظيفة القاضي دون الناظر أو الموقوف عليه ”. 

أدلة القول الثاني: ( أن ولاية الاستبدال للناظر الخاص ) 

يمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي: 

-١‏ أن ناظر الوقف الخاص هو المفوض لتصريف شؤون الوقف. فيدخل في ذلك 
ماله لآنة ميق شو ونه 

"- أنه قد يتعذر الوصول إلى القاضي الشرعي» أو يشق. 

دليل القول الثالث: 

أما استدلالهم لقوهم أن ولاية بيع الوقف للقاضي إذا كان على سبيل الخيرات: 
فلآن الجهة عامةء وللقاضي حق النظر العام. 

وأما قوم بن ولاية بيعه للناظر إذا لم يكن على سبيل الخيرات: فلأن الجهة خاصة» 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذا المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بأن ولاية استبدال الوقف للقاضي؛ لقوة ما استدلوا به ولأن في ذلك حفظاً 
للأوقاف من الضياع. 


.٠٠١ المبدع ه/‎ )١( 


(۲( المرجع السابق» وشرح منتهى الإرادات ۲/ .٠٠١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


الأمر التاسع: حكم استبدال الناظر للوقف إذا شرط الواقف عدم استبداله عند 
القائلين بملكية الناظر له ( أي للاستبدال ): 

لا كان قصد الواقف استمرار الانتفاع بالوقف حتى يستمر الأجر» فقد يدفعه هذا 
القصد إلى اشتراط عدم استبداله بغيره» فإذا فعل ذلك فهل يكون لهذا الشر_ط أثر 
بحيث يجب على الناظر التقيد به فلا يملك الاستبدالء أو لا ؟. 

اختلف من قال من الفقهاء في المطالب السابقة بملكية الناظر لاستبدال الو قف في 
أثر اشتراط الواقف عدم الاستبدال إذا كانت العين الموقوفة في الحال التي أجازوا فيها 
استبدال الوقف» وذلك على قولين: 

القول الأول: أن الناظر يملك استبدال الوقف» ولا أثر للشرط. 

ومبذا قال جمهور الحنفية "» والحنابلة ". 

القول الثاني: أن الناظر لا يملك استبدال الوقف» بل يجب عليه اتباع الشرط. 

ومذا قال بعض الحنفية ". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي 5 قال: « ما بال رجال يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان 


21 الجوهرة النيرة (۲/ »)٠١‏ الأشباه والنظائر لابن نجبم ص١۱۹‏ البحر الرائق 5١/6‏ 7» حاشية رد 
المحتار 5/ 7/87, أحكام الأوقاف للخصاف ص۲۲. 
(۲) الفروع 5/ 155-576 المبدع ه/ ١‏ مطالب أولي النهى 737/5 7. 


النوازل 4 الأوقاف 


مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق »<. 

وجه الاستدلال: 

أن النبي 3 أبطل الشرطء ولم يبطل العقدء فكذلك إذا شرط الواقف عدم استبدال 
الوقف بطل الشرط وصح الوقف. فلا يكون للشرط تأثير. 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عقد الوقف عقد تبرع؛ وعقد البيع عقد 
معاوضة» فلا يصح قياس عقود التبرعات على عقود المعاوضات. 

؟ - ما رواه أبو هريرة له أن رسول الله عَل: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: إلا من صدقة جارية ... »”. 

وجه الاستدلال: 

حيث بين الرسول #5 في هذا الحديث أن مقصد الوقف الدوام والاستمرار 
وشرط عدم استبدال الوقف لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة. بل فيه تعطيل له» فلا 

۲“ حديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار » *» وني عدم استبدال الوقف عند تعطله ضرر. 

5 - أن الأعيان الموقوفة إنم| وقفت ليعود ريعها على مستحقيه جرياً على مناهج 
المعروف» وطلباً لإيصال الريع إلى مستحقيه» فالمطلوب من ذلك وصول الناء إلى أهله 
ووقوعه في أيدي مستحقيه مع زيادته واستنائه» وني اشتراط عدم الاستبدال عند 


الخراب تفويت للمصلحة على الوقف عليهم”؛ إذ في الاستبدال عند المصلحة ضرورة 


(۱) سبق تخريجه برقم .)۲۹٤(‏ 
() سبق تخريجه برقم (59). 
(۳) حاشية رد المحتار 5/5/". 
)٤(‏ سبق تخريجه برقم .)١75(‏ 
. () حاشية رد المحتار (85/5”). 


النوازل 2 الأوقاف 


ومنفعة للموقوف عليهم”". 

أدلة القول الثاني: ( يعمل بشرط الواقف عدم الاستبدال ) 

استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

ا عل عة ا ا ووبعوت العمل با 

ونوقش: بتسليم هذه الأدلة مالم تخالف الشرع. وقد خالفت الشرع كا في أدلة 
القول الأول 

؟- أن شرط عدم الاستبدال فيه مصلحة للوقف. وهي تأبيده» فيصح الشر-طء 
ولا يجوز الاستبدال معه ”. 

ونوقش: بأنه دليل عليهم لا هم؛ لأن في التمسك بالعين الموقوفة في حالة الخراب 
إبطالاً لغرض الواقف من دوام النفع» وني تركها خربة يؤدي إلى ضياعهاء بل ربا 
استيلاء الطامعين عليها مع مرور الوقت؛ لأن الغالب في العين الخربة ألا يتعاهدها 
الناظر مما يؤدي إلى نسيانها ثم الاستيلاء عليهاء ولكن في استبداها عند التعطل رعاية 
لغرض الواقف» واستبقاء الوقف عند تعذر إبقائه في صورته کا سبقت. 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بملكية الناظر لاستبدال الوقف» وعدم تأثير اشتراط الواقف عدم الاستبدال؛ 
لقوة ما استدلوا به» ولأن الوقف غالبا يراد للدوام والاستمرار وجريان الصدقة. 


)010( الفروع 5/ 177 المبدع ۳٠١ /١‏ مطالب أولي النهى 7717//5. 


النوازل 2 الأوقاف 

الأمر العاشر: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة» أو بلد آخر: 

وفيه فرعان: 

الفرع الآول: نقل الوقف إذا كان عقاراً. 

إذا أراد ناظر الوقف أن ينقل الوقف إذا كان عقاراً كدار» أو مدرسة» أو نحو ذلك 
من بلد إلى آخر كنقله من المدينة إلى مكة أو نحو ذلك» أو من حي إلى حي في البلد الذي 
هو فيه» فهل يملك ذلك أو لا يملكه ؟. 

من قال من الفقهاء بعدم ملكية الناظر لاستبدال الوقف منع نقل عقار من مكانه؛ 
لأن من لازم النقل الاستبدال» وأما الذين قالوا بملكية الناظر للاستبدال فقد اختلفوا 
في نقله على قولين: 

القول الأول: أن الناظر يملك نقل الوقف إذا كان عقاراً» إن كان في النقل مصلحة 

ومبذا قال بعض الحنفية ”» والحنايلة ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « .... فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب» ولا 
مستحب لن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه» بل العدول عن ذلك جائز» وقد يكون 
فخا و دزن واا ایت ال د 

ولي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: « الحمد لله يجوز النقل إلى البلد التي فيها 
المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته. والله الموفق)©. 


000 فتاوى قاضيخان ۳/ 27٠1‏ الإسعاف ص ”, البحر الرائق 0/ 234٠‏ التصرف في الوقف .771/١‏ 
(۲( مجموع الفتاوى .777/7١‏ 

)۳( مجموع الفتاوى ۳۱/ ۲۹۸. 

62 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۳۹۷). 


النوازل ب4 الأوقاف 


وفيه أيضا: « والجواب: الحمد لله إذا كان في نقله غبطة ومصلحة للوقف» وكان 
هؤلاء هم المستحقون في الوقف ولا ينازعهم أحدء فلا مانع من نقله ». 

وفيه أيضا: « وهذا فلا يجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة» ومثلها 
ا في قزر ور قي ها وقد رك وی وا سكي 
ذريته فيهماء فينبغي للقضاة أن لا يجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع 
في مكة والمدينة إلى غيرهماء وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من 
خطابنا هذا لاعتاده »). 

القول الثاني: أن الناظر يملك نقل الوقف إذا كان ذلك في محلة واحدة» أو كانت 
المحلة الأخرى خيراً من محلة الوقف وإلا فلا. 

وبه قال بعض الخحنفية ". 

الأدلة: دليل القول الأول: 

استدل لهذا القول: بها تقدم من الأدلة على جواز استبدال الوقف عند المصلحة» 
ويلحق به النقل عند المصلحة. 

دليل القول الثاني: ( يملك النقل إذا كان في محلة واحدة» أو كانت المحلة 


الأخرى خيرا : 
يمكن الاستدلال لهم على جواز النقل إذا كانت المحلة الجديدة خيراً من الأولى: ب 
نوق سكف اليه للفو ل الا وله 


واستدلوا على عدم جواز النقل إذا كانت المحلة الأولى خيراً من الثانية: بأن 
المحلة الثانية يحتمل أن تتعطل منافع العقار فيها بخرابه؛ لدنائتها وقلة الرغبة فيهاء فلا 


)01 البحر الرائق ۲٤١ /١‏ حاشية رد المحتار 5/ ۳۸١‏ مجمع الأنبر ./17/1١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
يجوز النقل إليها ". 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بملكية الناظر لنقل الوقف إذا كان عقاراً إلى محلة غير محلته» أو بلد غير بلده إذا 
كان في النقل مصلحة مطلقاً؛ لقوة دليلهم» ولما فيه من المصلحة الظاهرة للواقف 
والموقوف عليه»ء والشر-يعة الإسلامية السمحة إنما جاءت بجلب المصالح ودرء 
المهاسد. 

الفرع الثاني: نقل الناظر للوقف إذا كان منقولاً: 

إذا كان الوقف منقولاً ككتب علم أو سلاح للجهاد في سبيل الله» أو نحو ذلك 
فأراد الناظر نقله من بلده أو محلته إلى بلد أو محلة أخرى» فهل يملك ذلك أو لا 
COE‏ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الناظر يملك نقل الوقف المنقول من محلته أو بلده إلى محلة أو بلد 
آخرء إذا كان هناك حاجة. 

ومبذا قال الجمهور: الحنفية "» والمالكية 5 والشافعية *» والحنابلة ©. 

جاء في البحر الرائق: « ولو جعل جنازة ومّلاءة ومغتسلا وقفا في محلة» ومات 


.۳۸١ /5 حاشية رد المحتار‎ ء۷١‎ /١ مجمع الأخهر‎ )١( 

(0) الدر المختار 357/4 البحر الرائق 0/ 2317 فتح القدير 5/ ۲۳۷. 

(۳) مواهب الجليل ٠۲ /١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه / .4١‏ 
)٤(‏ روضة الطالبين 0/ 0/ 509 مغني المحتاج۲/ 279 أسنى المطالب ۲/ 4/0 . 
4 مجموع الفتاوى ۳۱/ ۰۲۹۷ الإقناع ۳/ ۲۷ مطالب أولى النهى 5 / 774. 


النوازل 4 الأوقاف 
أهلها كلهم لا ترد إلى الورثة» بل تحمل إلى مكان آخر. فإن صح هذا عن محمد فهو 
رواية في البواري» والحصر آنا لا تعود إلى الورثة» وهكذا نقل عن الشيخ الإمام 
الحلواني في المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه أنه تصرف 
أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر» ". 

وجاء في مواهب الجليل: « وقعت بتونس حبس الأمير أبو الحسن كتبا لمدرسة 
ابتدأها بالقيروان» وأخرى بتونس وجعل مقرها بيتا بجامع الزيتونة» فل أيس من 
تمامها قسمت الكتب على مدارس تونس » ”. 

وجاء في أسنى المطالب: « يجوز إن احتيج إلى النقل نقل قنطرة موقوف عليها عطل 
الوادي مكانهاء فلو وقف على قنطرة فأغرق الوادي وتعطلت القنطرة واحتيج إلى 
قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة » ”. 

وجاء في كشاف القناع: (١‏ فإن تعطلت ) جهة الوقف التي عينها الواقف ( صرف 
في جهة مثلهاء فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف ) البدل ( إلى 
غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما سيأتي قريبا ) تحصيلا لغرض الواقف في الجملة 
حسب الإمكان ( ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه ) لخرابه أو خراب محلته أو 


قذر محله ( و ) نقل ( أنقاضه إلى مثله إن احتاجها ) مثله) ©. 
القول الثاني: لا يجوز نقل الوقف المنقول من مكانه مطلقاً. 


.)۲۷۲ /6( البحر الرائق‎ )١( 
.)716 /١5( مواهب الجليل‎ )۲( 
. )81/6 /۲( أسنى المطالب‎ 5 
.)۲۹۳ /٤( كشاف القناع‎ )٤( 


النوازل 2 الأوقاف 

وهذا هو الظاهر من قول بعض الحنفية ”. 

الآدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - ما تقدم قريبا من الأدلة على جواز نقل العقارء فالمنقول من باب أولى. 

-١‏ أن الواقف إنا وقف العين لكي يستفاد منها ما أمكن على الدوام» وفي نقل 
العين الموقوفة عند الحاجة تحصيل لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان. فيملكه 
الناظر ©. 

أدلة القول الثاني: ( لا يجوز نقل المنقول ) 

١‏ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز نقل العقارء فكذا المنقول. 

وقد سقفت ماه 

1- أنه قد يكون للواقف غرض في المكان أو المحلة بدليل جعل الوقف فيهاء 
فيفوت بهذا النقل. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الغرض المقصود من الوقف هو استمرار الانتفاع به 
ليستمر الأجر. وهو لا يفوت بالنقل» بل قد يكون هو الوسيلة الوحيدة لذلك. 

الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بملكية 
الناظر لنقل الوقف المنقول إذا كانت هناك مصلحة؛ لقوة ما استدلوا به» ولأن منع نقل 
العين الموقوفة من مكانها تفويت لمصلحة الانتفاع بها في ذلك المكان, والمقصود من 


هع كشاف القناع . 


النوازل 2 الأوقاف 


مشروعية الوقف استمرار الانتفاع به على الدوام. 


المسألة الثانية: تغيير الناظر للوقف عن هيئته: 

مثاله: جعل الدار بستاناًء أو العكس» أو جعل المدرسة مسجداًء أو العكس» فهل 
يملك ذلك أو لاء وهل يشترط لذلك شروط أو لا يشترط؟ . 

لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته التي وقف عليها إذا لم يكن فيه - أي التغيير - 
مصلحة للوقف. أو للموقوف عليه» كذلك لا يجوز تغييره لمصلحة الناظر. 

قال ابن مفلح: « إذا غيره لمصلحة نفسه ألزم بإعادته إلى مثل ما كان» وبض ان ما 
فوته من غير منفعة» وعلى ولاة الآمر إلزامه با يجب عليه؛ فإن أبى عوقب بحبس 
وضرب ونحوه. فإن المدين يعاقب بذلك» فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم 
ظلم ؟»”. 

أما إذا كان فيه مصلحة لذلك» ومن صوره ما ذكره الحطاب قال: « ومثله ما فعلته 
أنا في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة غيرت بعض أماكنها مثل الميضأة ورددتها بيتاء 
ونقلتها إلى محل البئر لانقطاع الساقية التي کا 

فقد اختلف الفقهاء في حكمه. وذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الناظر يملك تغيير هيئة الوقف إذا كان فيه مصلحة. 

ومهذا قال بعض الحنفية ”» والمالكية ©. 


.58١/5 الفروع‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل .۳٦/٦‏ 

(۳) البحر الرائق 0/ ۲۳۳ الإسعاف ص8-575لاء فتح القدير5/ .75١‏ 
(5) البيان والتحصيل ۲۳٤/۱۲‏ مواهب الجحليل 77/57 7. 


النوازل 2 الأوقاف 


وبه قال الحنابلة ٠‏ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ". 

قال شيخ الإسلام: « وجوز جمهور العلاء تغيبر صورة الوقف للمصلحة جعل 
الدور حوانيت © »0. 

وقال شيخ الإسلام: « وأما تغيبر صورة البناء من غير عدوان فينظر في ذلك إلى 
المصلحة؛ فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت» وإن كانت إعادتها إلى ما 
كانت عليه أصلح أعيدت. وإن كان بناء ذلك على صورة ثالشة أصاح للوقف بنيت 
فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف ») ©. 

جاء في الدر المختار: « أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول أن 
الباني من أهل المحلة هم ذلك وإلا لا ( وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه ) أي المسجد ( 
جاز ) )”. 

القول الثاني: أن الناظر لا يملك تغيير هيئة الوقف. إلا إذا شرط الواقف العمل 
بالمضلحة: ظ 


000( الفروع 5/ ٦۲۳‏ الإنصاف ۷/ »٠١”‏ الإقناع ۳/ 87, كشف المخدرات ۲/ ٠١‏ التصرف في الوقف 
۱ تصرفات الأمين 7/7 .5١5‏ 

(۲( الاختيارات الفقهية ص۰۱۸۱ مجموع الفتاوى .۲٠١ /7١‏ 

)۳( قال الرازي: الدكان واحد الدكاكين وهي الحوانيت» فارسي معرب» وقال الفيومي: الدكان بمعنى 
الحانوت. 
فعلى هذا يكون معنى الحوانيت الدكاكين. 
( مختارات الصحاح مادة " دكن " ص87 ؛ المصباح المنير مادة " دكن " ۱/ ۱۹۸). 

. ٠۸١ص الاختيارات الفقهية‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاوى ۳۱/ .51١‏ 

(5) الدر المختار (5/ 067). 


of 


النوازل 2# الأوقاف 

ومبذا قال الشافعية ©. 

القول الثالث: أن الناظر لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بشرطين: 

انون ار يبرا يف لأ يقر هون الت 

؟- ألا يزيل التغيير شيئاً من عين الوقف بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب. 

وبهذا قال ابن الصلاح» والسبكي من الشافعية ". 

الآدلة: أدلة القول الأول: ( يملك تغيير هيئة الوقف عند المصلحة ) 

استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

١‏ - ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يه قال لما: « يا عائشة لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه ما أخرج منه» وآلزقته 
بالأرض» وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياء فبلغت به أساس إبراهيم ..... )© 
الحديث. 


وجه الاستدلال: أن الرسول ب أخير بأنه لولا حداثة الناس بالشر-ط لغير هيئة 
الكعبة المشرفة بهدمهاء وإدخال ما أخرج منهاء وإلزاقها بالأرض» وجعل ها بابين؛ 
لآنه # رأى أن في ذلك مصلحة له. 

؟- ما روي عن عمر بن الخطاب ذه حيث حول مسجد الكوفة القديم فجعله 


سو قا ار وبنى بدلا منه في مكان اخر 0 


.۳۹۳ مغني المحتاج۲/‎ ۳١١ /١ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) فتاوی ابن الصلاح ۱/ ۳۹۸-۳٦۹۷‏ فتاوی ابن حجر الهيتمي ۳ مغني المحتاج۲/ ۳۹۳. 
(۳) تقدم تخريجه برقم (۳۰۰). 

.)7١5( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاوى /١‏ 551. 


النوازل # الأوقاف 

ونوقكن: بان ضعت لا شت: 

۳- وأنه الذي يحقق المقصود من الوقف. 

-٤‏ واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن للناظر أن يغير صورة الوقف إلى 
أصلح منها: بها اشتهر من تغيير الخلفاء الراشدين لصورة الحرمين الشريفين إلى أخرى 
أصلح منها ”. 

دليل القول الثاني: ( لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بالشرط ) 

واستدل أصحاب هذا القول بيا يلي: 

أنه يجب المحافظة على عين الوقف ورقبته؛ لآنها الأصل الذي نص الواقف على 
جنسه» وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما ”. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

با ذكر شيخ الإسلام من أن الاعتبار هو مقصد الواقف» وماهو أنفع لأهل 
الوقف» وليس هناك فائدة في الجمود على نص الواقف مع انتفاء المصلحة في ذلك» بل 
يدار مع المصلحة حيث كانت ”. 

أدلة القول الثالث: ( لا يملك تغيير هيئة الوقف إلا بشرطين ) 

أما أصحاب القول الثالث فاستدلوا على عدم جواز تغيير هيئة الوقف إذا اختل 
شرط من الشروط التي ذكروا: بعا استدل به أصحاب القول الشاني» وقد سبقت 


ET 


)۱1( مجموع الفتاوى اا 


() تاو ی ان حجر اهیتمی ۳/ ٠١۴۳‏ . 


(۳) مجموع الفتاوى .۲٦۱۰۲۳۸/۳۱‏ 


النوازل ب2 الأوقاف 


كا يمكن الاستدلال لهم على اشتراط المصلحة في التغيير: بها استدل به أصحاب 
القول الأول. 


الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذا المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بملكية الناظر لتغيير هيئة الوق ف إذا كان فيه أي التغيير مصلحة؛ لقوة ما 
استدلوا به ولأنه الموافق لغرض الواقف؛ لأن غرضه تكثير الريع لا المسمى» ولأنه قد 
سبق قريبا ترجيح جواز استبدال العين الموقوفة إذا كان هناك مصلحة راجحة» فتجويز 
تغيير هيئتها فقط دون إبداها أولى وأحرى. 

وبعد هذا البحث المتعلق باستبدال الوقف» ونقلة» وتغييره عن هيئته» وأن هذا 
جائز عند المصلحة الراجحة بضوابطهاء يتبين لنا أنه يشرع توحيد أعيان الأوقاف إذا 
اللو نفام و ار قرف عل تعد ال 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
أن يتعدد الواقف. ويتحد الموقوف عليه : 


مثال ذلك: وقف زيد بيته على مدرسة تحفيظ القرآن» ووقف عمرو دكانه على تلك 
اقرف 

فهل يجوز جمع البيت والدكان في عين واحدة» كمحلات تجارية ؟ 

حكم هذه المسألة كالمسألة الأولى. 

ونقل ابن عابدين وغيره من أنه لو كان « مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيّم أن 
يخلط غلتها كلهاء وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر؛ لآن 
الكل للمسجد ولو كان مختلفاً؛ لأن المعنى يجمعها » ©. 

وجاء في البحر الرائق: « ولا بأس للقيم أن يخلط غلة أوقاف المسجد المختلفة اتحد 
الواقف أو اختلف ) ©. 

وجاء في الإنصاف الإشارة إلى من أفتى بجواز عمارة وقف من وقف آخر على 
جهته» ثم قال: « وهو قويء بل عمل الناس عليه » ”. 


)1( حاشية ابن عابدين TUE‏ 


(0) البحر الرائق 6/ 19؟. 
(۳) الإنصاف .0797/1١5‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
المطلب الثالث: 
أن بتعدد الوافف. والموقوف عليه : 


مثال ذلك: وقف زيد بيته على المسجد» وعمرو بيته على مدرسة تحفيظ القرآن. 

فهل يجوز جمع البيتين في عين واحدة كبيت أو محل تجاري يصر-ف ريعه على 
الوقفين؟ 

حكم هذه المسألة حكم المسألة الآولى. 

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: « بخصوص ما ذكره مدير أوقاف المدينة من 
أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم 
التابعين لإدارة الأوقاف» وقدر لما قيمة استلمتها الأوقاف» وبحثت عن مكان مناسب 
لإقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة» ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في 
حالة رديئة وآيلة للسقوط» وليس لا في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتهاء وطلب 
رأيكم في ذلك» وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ما هو موقوف على 
سكن صنف معين من الناس» ومنها ما هو سكن الفقراء والمساكين من آي جنس» وأن 
كثيراً من هذه الأوقاف ليس ها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء» وطلبكم الإفتاء في 
مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر 
بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين» وهل يمكن أيضاً مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون 
رباطاً موقوفاً لسكنى الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلاً» ولايكفي 
نمقه لق ان د وا ر جه رياط ی في قورف لمتكت ا اد وهو 
خرب لا يستفاد منه ولیس له مورد يعمر به» هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد 


النوازل 2 الأوقاف 


بعد تقدير حصة كل وقف منهما .... إلى آخر ما ذكرتم ؟. 

ونفيدكم أنه لا يظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي ارتأيتموها؛ لكن بعد أن يبذل 
الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر» كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى 
جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أأرضه» ثم يبحث عن إنسان 
يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها ما بذله )". 


.)557١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


النوازل 2# الأوقاف 


المبحث الثالث: 
توحيد مصارف الوقف 
ونحته مطالب: 
المطلب الأول : 
أن يتحد الواقف والموقوف عليه 


مثال ذلك: أن يقف زيد بيته» ودكانه على المدرسة الإسلامية. 

وفيها أمران: 

الأمر الأول: SESE‏ ا ان 
الوقف الأول - البيت - ولا مصرف الوقف الثاني - الدكان -: 

فالوقفان يعتبران وقفاً واحداً يجوز صرف أحد الوقفين في الآخرء وعليه فيجوز 
جمع المصرف والحالة هذه. 

الأمر الثاني: أن يبخصص الواقف مصرف كل وقف: 

مثال ذلك: أن يخصص مصر ف الوقف الأول - البيت - لعمارة المدرسة» والوقف 
الثاني - الدكان - لمدرسيها. 

فهل يجوز صرف ريع أحدهما في الآخر ؟ 

هذا ينبني على حكم تغيير شرط الواقف. 

وقد نص الحنفية على جوازه للحاكم باستصواب أهل الصلاح» وعللوا: بأن 
غرض الواقف إحياء وقفه» ولأنهما كشىء واحد. 

قال ابن عابدين: « إذا وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة» والآخر إلى 


النوازل 4 الأوقاف 


إمامه أو مؤذنه» والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم» فللحاكم الديّن أن يصرف من 
فاضل وقف المصالح. والعارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل 
المحلة إن كان الوقف متحدا لآن غرضه إحياء وقفه» وذلك يحصل با قلنا » . 


حكم تغيير شرط الواقف» وأقسامه: 

شروط الواقفين: هي ما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد التي 
يضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بيان مصارفه» وطريقة استغلاله» وتعيين جهات 
الاستحقاق. وكيفية توزيع الغلة على المستحقين» وبيان الولاية على الوقف. والإنفاق 


عليه ولحو ذلك. 
قواعد 2 شروط الواقفين: 


ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قواعد في شروط الواقفين مع ما سبق من القاعدة 
الكبيرة: أن الأصل في شروط الواقفين الحل والصحة: 
الأولى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « مع أن التحقيق أن لفظ الواقف 
والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه 
ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لاء والعادة 
المستمرة والعرف المستقر في الواقف يدل على شرط الواقف أكثر نما يدل 
لفظه لاستفاضته ) 7. 


OEE O) 


(۲) الاختيارات ( ض۷ 


(010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 
03 


الثانية: 


الثالثة: 


النوازل 4 الأوقاف 
أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم» وبهذا قال فقهاء الحنفية وغيرهم. 
وقد تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على ذلك . 

إذا شرط الواقف شرطين متعارضين ولم يمكن العمل بهاء يعمل بالمتأخر 
منهها "؛ لأن الشرط الأخير يسفر عن المراد وعن غرض الواقف» وقد 
قال الفقهاء بوجوب مراعاة غرض الواقف وأنه يضصلح مخصصا © 
ويظهر فائدة هذا أيضا في) إذا كان للفظ محتملان, فإنه يجب تعيين أحدهما 


بالغررض يي 


وقالوا أيضاً: إذا تعارضت عبارتان في كلام الواقف» إحداهما تقتضي- حرمان 
بعض الموقوف عليهم» والأخرى تقتضي عدمه؛ فالأقرب إلى مقاصد الواقفين أنهم لا 
يقصدون حرمان أحد من ذريتهم» فيترجح جانب العطاء؛ لأن الحرمان ليس من 
مقاصد الواقفين غالا ©. 

الرابعة: قال الشيخ عبدال رحمن السعدي: « القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع 


إليه في كل حكم حكم به الشارع وم يحده دوت تروعيها: أن 
الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشر-ع. 
فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص» ثم إلى 
العرف العام في صرفها في طرقها » ". 


تنقيح الحامدية لابن عابدين ٠١١ /١(‏ الاختيارات (ص75١).‏ 


تنقيح الحامدية .)١١١ /١(‏ 
المرجع السابق .)١717/1١(‏ 
المرجع السابق .)١١۷ /١(‏ 
المرجع السابق .)٠١١ /١(‏ 
القواعد والأصول الجامعة ص5-07ه . 


النوازل 2 الأوقاف 


الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف» وعدم جواز تغييره وتبديله - كما سبق 
اال الله تعالى: 98 يَتأيَها E‏ أردرا بالمخود المائدة: ١ء‏ والإيفاء 
بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه» ومن وصفه الشرط فيه. 

)١ ۰۱(‏ ولا رواه أبو هريرة ذه أن النبي بل قال: « المسلمون على شروطهم)”. 

ولآن عمر ذك: ١‏ وقف وقفاً واشترط فيه شروطاً » ”2 فلو لم يجب اتباع شرطه لم 
يكن في اشتراطه فائدة. 
تغيير شرط الواقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تغييره من أعلى إلى أدنى : 

فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق؛ لما تقدم من الدليل على وجوب العمل بشر_ط 
الواقف 

مثل: أن يقفه على فقراء أقاربه» فيصر ف إلى فقراء الأجانب ونحو ذلك. 

القسم الثاني: تغييره من مساو إلى مساو: 

وهذا أيضاً حرم ولا يجوز بالاتفاق؛ إذ الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف؛ لما 
تقدم من الدليل على ذلك 

مثل: أن يقف على فقراء بلدء فيصر فه إلى فقراء بلد آخر» ونحو ذلك. 

القسم الثالث: تغييره من أدنى إلى أعلى : 

مثل أن يقفه على العُبآده فيصرفه إلى العلماء؛ إذ العلم عبادة متعدية» بخلاف مجرد 
التعبد بالصلاة أو الاعتكاف ونحو ذلك» قال شيخ الإسلام: « حتى لو وقف على 


)۱( أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (ح٠١٤)‏ فتح الباري. 
)۲( تقدم تخريجه برقم (35). 


النوازل 2 الأوقاف 


الفقهاء والصوفية. واحتاج الناس إلى الجهاد صر ف إلى الحند » ". 

فاختلف العلماء في حكم ذلك على قولين: 

القول الأول: جواز ذلك. 

وهو قول الحنفية في بعض المواضع ”» حيث أجاز الحنفية مخالفة شرط الواقف في 
سبعة مواضع» كثير منها يدور على المصلحة؛ وبه قال جمع من المالكية"» وبعض 
الشافعية *» وهو قول في مذهب الحنابلة “» وهو قياس اختيار شيخ الإسلام ” في 
إبدال الوقف عند ظهور المصلحة. 

جاء في البحر الرائق: « والحاصل أن تصرف الواقف في الأوقاف مقيد بالمصلحة 
لا أنه يتصرف كيف شاءء فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة 
ظاهرة ). 

وتغيير شر ط الواقف من أدنى إلى أعلى مصلحة ظاهرة. 

قال ابن نجيم: « لو شرط الواقف أن القاضي لا يعزل الناظر على الوقف» فله عزل 
غير الأهل. أو شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة» والناس لا يرغبون في استئجاره 
سنةء أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر» أو شرط أن يتصدق 


.0/8 /۷ الاختيارات ص75١ء الإنصاف‎ )١( 

(۲) العناية 2377/5 مجمع الضانات ص777» البحر الرائق /١‏ ۲۷۷ الأشباه والنظائر ص ١50‏ 
RE‏ 

(۳) مواهب الجليل 5/ ۳۷ الفواكه الدواني ۲/ ٠٠٠‏ التاج والإكليل .1٤۸/۷‏ 

(5) تيسير الوقوف (۱/ »)۱۰٤‏ الفتاوى الكبرى ۳/ ۰۲۸۲ أسنى المطالب ۲/ 576 . 

)0( الإنصاف مع الشرح الكبير /١5‏ 55 4» إعلام الموقعين 7/ ۲۲۷. 

23 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠٠٠١ /7١‏ الاختيارات الفقهية ص۱۸۲ . 


النوازل 2 الأوقاف 
بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه» وللناظر التصدق على 
سائلي غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من يسأل» أو شرط للمستحقين خبزاً 
أو لحأ معيناً كل يوم فللناظر أن يدفع القيمة من النقدء وقيل: بل هم طلب العين أو 
أخذ القيمة» وفي المنتقى أنه الراجح» أو شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي 
الاستبدال إذا كان أصلح. وتجوز الزيادة من القاضي على ما عين للإمام إذا كان لا 
يكفيه وكان عالماً تقياً »". 

وجاء في الفواكه الدواني: « ويجوز عندنا لناظر أن يفعل في الوقف كل ما كان قريباً 
لغرضه» وإن خالف شرطه كا لو وقف ماء على الغسل والوضوء. فيجوز للناظر أن 
يمكن العطشان يشرب منه؛ لأنه لو كان حياً لما منع منه ... ». 


فيؤخذ من هذا أنه يجوز تغيير شرط الواقف من أدنى إلى أعلى؛ لأنه يحقق غرض 
الواقف وزيادة. 

قال العيدروسي من المالكية: « يجوز أن يحدث في الحبس ما يغلب على الظن أن لو 
كان المحبس حياً وعرض عليه ذلك لرضيه واستحسنه ». 

وفي هذا مراعاة شرط الواقف. 

وجاء في مواهب الجليل عن البرزلي قوله في مسائل الحبس: ١‏ سئل القابسي- عمن 
حبس كتبأ وشرط في تحبيسه أن لا يعطى إلا كتاب بعد كتاب» فإذا احتاج الطالب إلى 
كتابين فهل يعطى ؟ فأجاب: إن كان الطالب مأموناً واحتاج إلى أكثر من كتاب أخذه؛ 
لأن غرض المحبس ألا يضيع» وإن كان غير معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد 
خشية الوقوع في ضياع أكثر من واحد .... قال صاحب المواهب: .... ظاهر ما في هذا 


.)۳۸۷-۳۸۲ /5( الأآشباه والنظائر مع شرح الحموي (۱/ 7007-705)) رد المحتار‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف 
السؤال أن يراعى قصد المحبس لا لفظه» ومنه ما جرى به العرف في بعض الكتب 
المحبسة» يشترط عدم خروجها من المدرسة» وجرت العادة في هذا الوقت بخروجها 
بحضرة المدرسين ورضاهم» ورب| فعلوا ذلك في أنفسهم ولغيرهم .... ومثله ما فعلته 
في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة غيرت بعض أماكنها مثل الميضأة .... وأشياء أخرى 
حرفل كان الس ll AE‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته: « ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله 


وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحة» وهو قياس الهدي» وهو وجه في المناقلة» 
ومال إليه أحمد. ونقل صالح ينقل المسجد لنفعة الناس» ولا يجوز أن يبدل الوقف 
بمثله لفوات التعيين بلا حاجة ) ”. 

وقال في فتاويه: « وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه: مغل أن يقسف دارأء أو 
حانوتاًء أو بستاناً أو قرية يكون مغلها قليلاً فيبدها بها هو أنفع للوقف: فقد أجاز ذلك 
أبو ثور وغيره من العلماء: مثل أبي عبيد بن حربويه قاضي مصرء وحكم بذلك وهو 
قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة ... وهو قياس قوله 
في إبدال ال هدى بخير منه)”". 

وفي فتاوى محمد بن إبراهيم: « بخصوص المرأة ....وبناتهاء وطلبها إعطاءها قدر 
حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك 
الجهات ... وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف ما يكفيها ويكفي بناتها 
إن ل يكن ها ولبناتها ما يغنيهم| عنهاء فإن كان هن دخل لا يكفيهم فيعطين من الغلال 
(۱) مواهب الجليل (۷/ 1201-567). 


(۲) الاختيارات الفقهية ص187. 


(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۱/ 701. 


النوازل 2 الأوقاف 


ما يسد كفايتهن ) ”. 

القول الثاني: عدم جواز تغيير شرط الوقف من أدنى إلى أعلى. 

وهو قول الحنفية في غير ما سبق "» وبه قال جمع من المالكية "» وهو الأصح عند 
الشافعية ©» والحنابلة ©. 

قال النووي: « ولو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف» فأوجه. أصحها: يتبع 
شرطه كسائر الشروط ) ©. 

وجاء في الإقناع للشربيني: « وهو أي الوقف على ما شرطه الواقف من تقديم 
وتأخير» وتسوية وتفضيل» وجمع وترتيب» وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة ». 

وجاء في كشاف القناع: ‏ ويرجع - بالبناء للمفعول - عند التنازع في شيء من أمر 
الوقف إلى شرط واقف ... ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه» ونصه كنص 
الشارع» ... واستثناء كشرط فيرجع إليه... وكذا خصص من صفة كا لو وقف على 
أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم» فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم ). 


)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1577؟). 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ ۳۸۷. 

(۳( حاشية الدسوقي /٤‏ ۰۸۸ شرح الخرشي ۷/ .٩۲‏ 
() الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .٠٠ /١‏ 

6 كشاف القناع 2/5 558» شرح المنتهى 7/ .٥١١‏ 
(50) روضة الطالبين /٤(‏ 890). 


النوازل 4 الأوقاف 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها: 

١‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن رومان» عن عروة» عن عائشه 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 35: « يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 


لهدمت الكعبة» فألزقتها بالأرض وفاخ فا ابن ناا قرفا وياب غريا وزوت فيه 
ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة » ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على 
وجه الأرضء ولو كان تغييرها وإبدا ما با وصفه بو واجباً لم یترکه» فعلم أنه كان 
جائزاً» وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام» وهذا فيه تبديل 
بنائها ببناء آخر» فعلم أنه جائز في الجملة» وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع 
ا 

وقال ابن قاضي الجبل: « هذا الحديث دل على مساغ مطلق الإبدال في الأعيان 
الموقوفات للمصالح الراجحات »© ”. 

وإذا كان هذا في أصل الوقف» ففي وصفه. وهو الشرط فيه من باب أولى» فيجوز 
تغيير الشرط من أدنى إلى أعلى . 

۲- ما رواه جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: « أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا 


e 


رسول الله» إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين» قال: 


(۱) سبق تخريجه برقم (۳۰۰). 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .٠٤٤ /۳١‏ 
(۳) المناقلة بالأوقاف ص١٠١٠١.‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


١اصل‏ هاهنا » ثم أعاد عليه» فقال: « صل هاهنا » ثم أعاد عليه» فقال: « شأنك إذن»٠.‏ 

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز إبدال النذر بخير منه» فكذلك الوقف. 

1- ما رواه أبي بن كعب 5 قال: بعثني النبي ل مصدَقاًء فمررت برجلء فلا جمع 
لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة خاض» فقلت له: أذ ابنة محاض» فإنها صدقتك» فقال: 
ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذهاء فقلت له: ما أنا 
بآخذ مالم أؤمر» وهذا رسول الله كل منك قريب» فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما 
عرضت عل فافعل» فإن قبله منك قبلته» وإن ردّه عليك رددته» قال: فإني فاعل, 
فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله يله فقال له: يا 
نبي الله» آتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله يه ولا 
رسوله قط قبله» فجمعت له مالي فزعم أن على فيه ابنة خاض» وذلك ما لا لبن فيه ولا 
ظهر» وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى عللٌ. وها هي هذه قد جئتك با 
يا رسول الله خذهاء فقال له رسول الله 5: « ذاك الذي عليك» فإن تطوعت بخير 
آجرك الله فيه وقبلنا منك »» قال: فها هي هذه يا رسول الله قد جئتك مها فخذهاء قال: 
فأمر رسول الله 4 بقبضها ودعا له في ماله بالبركة » *. 

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز إبدال جنس الواجب في الزكاة» بخير منه من 
نوعه» فإذا وجبت بنت مخاض فأدى بنت لبون» أو وجبت بنت لبون فأدى حقة جاز» 
فالا قاضي الجبل: ) ويتناول بمعناه الأعيان الموقوفات إذا ظهرت مصلحة 
الاستبدال مها على غيرها ) ©. 


.)7١04( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)7١5( سبق تخريجه برقم‎ )0( 
. ٠١١ص المناقلة باللأوقاف‎ )۳( 


النوازل 2 الأوقاف 


وإذا ثبت هذا في أصل الوقف. ففي وصفه وهو الشرط فيه من باب أولى. 

4- مارواة عمر بن الخطاب 4 قال: « حملت عل فرس في سبيل الله فأضاعه 
الذي كان عدوا و مه وقاتيت ا فر عضي نيالك غنين ذلك 
النبي يِل فقال: « لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد في صدقته كالكلب 
يعود في قيئه ) ". 

قوله: « فأضاعه »: يقتضي أن الذي كان عنده قضصّر في حقه حتى ضعف فبيع» 
لضياعه وضعفه» ولم ينكر الرسول 4 ذلك» وإنما جى عمر 5ه عن شرائه» لكونه 
تصدق به. 

والظاهر من الحمل في سبيل الله: أن المراد بذلك حقيقة الحبس» بل هو المتبادر من 
السبيل خصوصاً وقد سماه صدقة في قوله: « ولا تعد في صدقتك »» ولفظ الصدقة من 
ألفاظ الوقف» ك| في حديث عمر في الوقف « فتصدق بها عمر ٠»‏ فالتمسك بذكر 
المبة» لمشايبة ارتجاع الوقف للهبة؛ لما في ذلك من الارتجاع في العين بعد خروجها © 
فإذا جاز الإبدال في أصل الوقف» فكذا في شرطه. 

ونوقش: بعدم التسليم» بل عمر رضي الله عنه ملكه إياه بدليل أنه أراد بيعه 
والوقف لا يباع. ) 

ه- ما أورده شيخ الإسلام نقلاً عن الشاني: حدثنا ا لحلالء حدثنا صالح ابن 
أحمد» حدثنا أي» حدثنا يزيد بن هارون, ثنا المسعودي عن القاسم قال: لما قدم 


)۱( سبق تخريجه برقم (۳۰۰). 
)۲( سبق تخر نجه برقم .)۳١(‏ 


النوازل ب2 الأوقاف 


عند أصحاب التمر» قال: فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذي نقبه» فكتب إلى عمر بن 
ا لخطاب» فكتب عمر أن لا تقطع الرجل وأن انقل المسجد الذي بالتمارين» واجعل 
بيت المال في قبلة المسجدء فإنه لن يزال في المسجد مصل»”» وكان هذا بمشهد من 
. الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف 
للانتفاع بعينه» وعينه محترمة شرعاًء أن يبدل به غيره للمصلحة» فلأن يجوز الإبدال 
بالأصلح والأنفع فيا يوقف للاستغلال أولى وأحرى)”. 

قال ابن قاضي الجبل: « هذا الأثر كا أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه 
فهو دليل أيضاً عل جواز الاستبدال عند رجحان المبادلة؛ لأن هذا المسجد لم يكن نفعه 
متعطلاء وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد 
اا 

وإذا جاز في أصل الوقف. ففي شرطه أولى. 

1- أن الصحابة رضي الله عنهم غيروا كثيراً من بناء مسجد النبي # بأمكن منه 
للمصلحة الراجحة في ذلك ”» فقد ثبت أن عمر وعثان غيرا بناءه» أما عمر فبناه بنظير 
بنائه الأول باللبن والجذوع» وأما عثمان فبناه بمادة أعلى من تلك كالساج ٠”‏ وبکل حال 


(0) سبق تخريجه برقم (۳۰۳). 

(۲) شرح الزرکشی .۲۸۸/٤‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۱/ ۲۲۹. 

() المناقلة بالأوقاف ص”9. 

(5) المناقلة بالأوقاف ص١١٠.‏ 

0( أخرجه البخاري في الصلاةء باب بنيان المسجد (ح 557 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


النوازل 2 الأوقاف 
فاللبن والجذوع التي كانت وقفاً أبدهها الخلفاء الراشدون بغيرهاء وهذا من أعظم ما 
يشتهر من القضايا ول ينكره منكر» ولا فرق بين إبدال البناء ببناء» وإبدال العرصة 
بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك ©. 

وإذا جاز في أصل الوقف ففي شرطه أولى. 

۷- أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سوغ نقل الملك في أعيان موقوفة تارة 
بالتصدق بهاء وتارة ببيعها. 

فقد ورد عن عمر: « أنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج» '". 

وروى البيهقي من طريق علقمة بن أبى علقمة عن أمه قالت: « دخل شيبة بن 
عثمان الحجبي على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: « يا آم المؤمنين إن ثياب الكعبة 
تجتمع علينا فتكثر فنعمد إلى آبار فنحفرهاء فنعمقهاء ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا 
يليسها الجنب والحائيض» فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أحسنت ولبئس ما 
صنعت» إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض» ولكن 
بعها واجعل ثمنها في المساكين وني سبيل الله» قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى 
اليمن فتباع هناك ثم يجعل ثمنها في المساكين وني سبيل الله وابن السبيل » '". 

قال ابن قاضي الجبل: وهذا ظاهر في مطلق نقل الملك عند رجحان المصلحة”". 


فكذا مع شرطه. 


.7 44 /7١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
0 يق رمه يرب‎ 209 
ا ااي‎ 
. ١١١ص المناقلة بالأوقاف‎ )5( 


النوازل 2 الأوقاف 
۸- إلحاق محل النزاع بموقع الإجماع» حيث جوز الأئمة الكبار» بل أجمع العلماء 


على جواز بيع دواب الحبس الموقوفة إذا لم تعد صا حة لما وقفت له. فالفرس الحبيس 
ونحوه إذا عاد عاطلاً عن الصلاحية للجهاد يجوز بيعه إجماعاًء وإن كان فيه نفع من 


+ 


وجه آخر من أنواع الانتفاع من الحمل والدوران ونحوه ومن المعلوم أن الفرس 
الحبيس ونحوه لو لم يبق فيه نفع مطلقاً ما أمكن بيعه؛ إذ لا يجوز بيع ما لا نفع فيه فعلم 
أن منفعته ضعفت وجاز الاستبدال بأرجح منه» فعلم أن ذلك دائر مع رجحان 
المصلحة في جنس الاستبدال ”. وإذا كان التغيير في أصل الوقف للمصلحةء فكذا في 
ر 

4- أن الأعيان الموقوفة كالدور والمزارع والمنقولات إن| وقفت ليعود ريعها على 
مستحقيه جرياً على مناهج المعروف وطلباً لاتصال الريع إلى مستحقيه» فالمطلوب من 
ذلك حصول الناء إلى أهله ووقوعه في أيدي مستحقيه مع زيادته واستنائه» فإذا 
ظهرت المصلحة في زيادة الريع وتنمية المغل ولم يعارض معارض ظهرت مصاحة 
الاستبدال طلباً لتنمية المصالح وتكميلاً للمقاصد. ومثل هذا يقال في شرط الوقف ”. 

-١١‏ أن المقصود من الوقف هو القربة» فما كان أصلح فهو أولى وأفضل في 
ات ظ 

-١‏ ما تقرر من أن شدة الحاجة للوقف تتغير» وإذا كان من المقرر أنه « لا ينتكر 
تغير الأحكام بتغير الزمان » فلأن لا ينكر تغير الجهات الموقوف عليها بتغير الأزمنة 
واختلاف الحاجات من باب أولى ”. ) 


.٠١/ص الناقلة بالأوقاف‎ )١( 
.١١7”ص المناقلة بالأوقاف‎ )( 
.4١ص الضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف للتويجري‎ )9( 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن تعيين المصلحة تختلف فيها الاجتهادات» فيرجح ما 
اختاره القاضي. 

أدلة القول الثاني: ( عدم الجواز ) 

استدل أصحاب هذا القول بم يلى: 

١‏ -ما تقدم من أدلة وجوب العمل بشرط الواقف”» وأنه هو الأصل. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن تغيير شرط الواقف من أدنى إلى أعلى عمل بشرط الواقف. وزيادة. 

-١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قول الرسول 85 لعمر 5ه: « تصدق 
بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره » » وإذا منع من تغيير الأصل 
فكذا الفرع» وهو الشرط فيه. 

ونوقش الاستدلال هذا الحديث: أن المراد ببيع الوقف الممنوع إن) هو البيع المبطل 
لأصل الوقف. وعلى افتراض أن المراد به عموم بيع الوقف فإنه بخص منه حالة 
التعطل» وكذا حالة رجحان المصلحة؛ لما تقدم من الدليل على ذلك. 

- قياس الموقوف على الحر المعتق» فك| أن العتيق الحر لا يقبل الرق بعد عتقه. 
فكذلك العين الموقوفة لا تقبل الملك بعد صحة الوقف ”. 

وكذا شرط الوقف. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذا القياس قياس مع الفارق فلا يعتد به؛ لآن المعتق 
خرج عن المالية بالإعتاق بخلاف الوقف فلم يخرج عن المالية. 

)١(‏ ينظر: مبحث شر وط الواقفين / المبحث الأول / الفصل الثاني. 


)۲( سبق تخر جه برقم 7512). 
(۳) ينظر: المناقلة بالأوقاف ص ١١۸‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 

وقال القاضي أبو الحسين بن القاضي أب يعلى الفراء: « احتجوا بأنه بالوقف زال 
ملكه على وجه القربة» فلا يجوز التصرف فيه كإزالته على وجه العتق. 

والجواب: أن الهدي الواجب بالنذر قد زال ملكه عنه» ويجوز التصرف فيه بالذبح 
قبل محله. وكذلك إذا نذر أن يتصدّق بدراهم بعينها جاز إيداها بغيرهاء وكذلك إذا 
جعل داره هدياً إلى الكعبة جاز بيعها وصرف ثمنها إلى الكعبة» فأما العبد إذا أعتقه فلا 
سبيل إلى إعادة المالية فيه بعد عتقه؛ لأنه إتلاف للالية بخلاف مسألتناء فإن المالية فيه 
ثابتة» وإن| المنافع هي المقصودة فتوصل باليته إلى حصول فائدته بإبداله وبيعه» فصار 
شبهه بالحدي إذا عطب أولى من العبد إذا أعتق » ”. 


5 - ما رواه سالم بن عبدالله عن أبيه قال: « أهدى عمر بن الخطاب نجيباً" فأعطى 
بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبي 4 فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباء فأعطيت بها 
ثلاثائة دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً ؟ قال: « لاء انحرها إياها» 5. 

وجه الدلالة: أن النبي # منع عمر بن الخطاب #5 من تغيير الهدي» فيقاس عليه 
تغيبر الوقف» وشرطه. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به لأمرين: 

أحدهما: أن فيه الجهم بن الجارود. قال الذهبي: فيه جهالة ©. 


(انظر: المصندر السابق: 

(؟) النجيب: الفاضل من كل حيوان. انظر: النهاية في غريب الحديث» مادة ( نجب) 17/0 . 
(۳) سبق تخريجه (۳۰۹). 

(5) ميزان الاعتدال ٤۲۹/۱‏ . 


النوازل 4 الأوقاف 


الثاني: أن الحديث فيه انقطاع» فقد ذكر البخاري في تاريخه: أنه لا يعرف لجهم 
سماع من سام . 

الوجه الثاني: لو فرض صحة الحديث. فإنه يقال: إن فرض المسألة كون العين التي 
وقع الاستبدال بها أرجح من الوقف وأولى. والعين التي أراد عمر الاستبدال بها ليست 
أرجح من النجيبة بالنسبة على القرب إلى الله تعالى» بل النجيبة كانت راجحة على 
ثمنهاء وعلى البدن المشتراة به؛ وذلك لأن خير الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء 
والمطلوب أعلى ما يؤخذ في] يتقرب به إلى الله تعالى ونجنب الدون ”. 

الح الفاغ لو و و ادت ولو ملا کون الا دال ااي 
والأضحية منوعاً منه» لم يلتزم عدم جواز الاستبدال في الأوقاف عند رجحان 
المصالح؛ وذلك أن الوقف مراد لاستمرار ريعه ودوام غلته بخلاف اهدي 
والأضحية”. 

ه- أن للواقف غرضاً وقصداً في تعيين الجهة التي يصرف إليها الوقف. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن مخالفة شرط الواقف إلى أعلى فيه تحقيق لغرض 
الواقف وزيادة. 


1- أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فيمنع من تغيير شرط الواقف منعا 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم حال التلاعب» وتبقى المشروعية حال 
السلامة. 


.77١ التاريخ الكبير ؟/‎ )١( 
. ١١١ص انظر: المناقلة بالأوقاف‎ )۲( 


النوازل 4 الأوقاف 


الترجيح: 

من خلال هذا العرض تظهر قوة أدلة القول الأول القائل بجواز تغيير شرط 
الواقف عند رجحان المصلحة؛ لما يأتي من الأدلة على جواز تغيير الأصل» ففي الشر-ط 
من باب أولى. لكن سداً لذريعة التلاعب بالأوقاف وخشية تخالفة غرض الواقف» 
وفصده يقيد با بلي: 

)١‏ أنيكون التغيير بإذن القاضي. أو فتاوى العلماء. 

؟) ظهور المصلحة التي يراد تغيير الشرط إليها. 

وني فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم « ويذكر فيه أن له أخا أوقف قطعة أرض 
لتكون مجمعا للأمطار لانتفاع أهل القرية اء وأنه عند إعداد القطعة لغرض الوقف 
وبعد نزول المطر وتجمعه فيها لم يمكث إلا اثني عشرة ساعةء وبذلك تعذر قصد 
الواقف. ويرغب أخو الواقف تغيير الوقف إلى ما فيه منفعة للجهة الخيرية. 

ونفيدكم: أنه بعد تحقق ما ذكره المستفتي فلا بأس من نقل الوقف إلى ما يشبه ما 
أراده الواقف كأن يبحث عن أرض صا حة لتجمع المياه فيها في مكان يمكن الانتفاع 
بها فيه» فيشتري بثمن القطعة الموقوفة» فإن تعذر ذلك صرف إلى ما أراده الموقف من 
توفير الماء وسقيه على نظركم» والله الموفق» والسلام عليكم »)". 

وعليه يجوز توحيد مصارف الوقف ولو خصص الواقف مصرف كل وقف عند 
المصلحة الظاهرة. 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)۲٤۹۲(‏ 
۳۷٦‏ 


النوازل 4 الأوقاف 
المطلب الثانى : 
أن يتعدد الواقف, ويتحد الموقوف عليه 


مثال ذلك: وقف زيد بيته على مدرسة تحفيظ القرآن» ووقف عمرو دكانه على تلك 
المدرسة. 
حكم هذه المسألة حكم المسألة الا 


المطلب الثالث: 
أن يتعدد الواقف, والموفوف عليه : 


مثال ذلك: وقف زيد بيته على طلاب العلم» ووقف عمرو دكانه على مدرسة 
تحفيظ القرآن. 

وتحت هذه صورتان: 

الصورة الأولى: جمع اتا اوس ها و ااا عيضا بو لفقي يها 
ونحو ذلك في مصرف واحد ثم يصرف من هذا المصرف على كل واحد من أفراد هذه 
الجهة حسب احتياجه. 

الصورة الثانية: جمع مصارف المدارس» والمساجدء والفقراء جميعاً» ونحو ذلك في 
مصرف واحد ثم يصرف من هذا المصرف على كل واحد من أفراد هذه الجهة حسب 
احتياجه. 


النوازل 4 الأوقاف 


والحكم في هاتين الصورتين يتخرج على مسائل : 

الأولى: حكم تغيير شرط الواقف» وقد سبق قريبا جوازه بضوابطه عند المصلحة 
الظاهرة ”. 

الثانية: حكم فاضل الوقف. 

الثالثة: حكم فاضل ريع الوقف. 

الثانية: مصرف فاضل الوقف. 

إذا فضل شيء من الوقف كزيته وحصره. وثمنه ونحو ذلك» فاختلف العلماء 


رحمهم الله في مصرفه على أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به» ومجوز صرفه في سائر 
المصالح. 

وبه قال شيخ الإسلام. 


قال المرداوي: « وعنه - أي الإمام أحمد - يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به. 


واختاره الشيخ تقي الدين» وقال أيضاً: يجوز صرفه في سائر المصالح»". 


القول الثاني: أن فاضل الوقف يصرف في جنس ما وقف فيه. 
وبه قال أبو يوسف من الحنفية » وهو مذهب المالكية ©» وبه قال بعض 


الشافعية©» وبعض احنابلة ©. 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


ينظر: مبحث شروط الواقفين. 

الإنصاف مع الشرح الكبير /١7‏ 0717. 

EET 

الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4١4‏ الشرح الصغير ۳٠۸/۲‏ التاج والإكليل ”/ E‏ 
تحفة المحتاج 5/ .۲۸١‏ 

الشرح الكبير مع الإنصاف .5737/١5‏ المبدع 0/ .٠١۷‏ 


يحض 


النوازل 2 الأوقاف 

إلا أن الشافعية قالوا: إذا ۾ يمكن صرف للموقوف عليه. 

قال الطرابلسي الحنفي: « لو بسط من ماله حصيراً في المسجد فخرب المسجد 
زا غا ب ولو ارق فدلا وتو للا واستكق غه عند ان يوست 
يباع. ويصرف ثمنه في حوائح المسجد» وإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد 
ا 

قال ابن المواق المالكي: « وسئل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم للغرباء أنه 
لم يوجد غرباء دفع لغير الغرباء» قال: ويشهد لهذا فتيا سحنون في فضل الزيت على 
المسجد أنه يؤخذ منه في مسجد آخر» وفتيا ابن دحون في حبس على حصن تغلب عليه 
يدفع في حصن آخر» . 

وقال الدردير المالكي: ١‏ من وقف شيئاً من الأنعام على الفقراء أو معينين لينتفع 
بألبائها وأصوافها وأوبارها فنسلها كأصلها في التحبيس» فا فضل من ذكور نسلها عن 
النزو» وما كبر منها أو من نسلها من الإناث فإنه يباع ويعوض بدله إناث صغار. 
تحصيلاً لغرض الواقف »”. ظ 

وقال ابن حجر الميثمي الشافعي - في ما فضل من قيمة بدل الوقف -: ١‏ وما 
فضل من القيمة يشترى به شقص كالأرض..» فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل 
صرف للموقوف عليه فيا يظهر )". 


6 الإسعاف ص .8١‏ 
(؟) التاج والإكليل 1/ .٠۲‏ 


EEA 


النوازل 2 الأوقاف 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسجد يبنى فيبقى منه خشبة أو قصبة أو 
شيء من نقضه. قال: « يعان به في مسجد آخر ». أو ىا قال . 

وقال المرداوي الحنبل في ما فضل من حصر المسجد وزيته: « وعنه يجوز صرفه في 
مثله دون الصدقة به )7. 

القول الثالث: أنه يجوز صرف فاضل الوقف في مثله. والصدقة به على المساكين. 

وهو المذهب عند الحنابلة ©. 

قال ابن قدامة: ( وما فضل من حصر المسجدء وزيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في 
مسجد آخرء أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم)". 

القول الرابع: أنه يجب حفظ فاضل الوقف حتى يحتاج إليه في وقف فيه. 

وهذا قول كثير من الحنفية ”» وبه قال الشافعية ©. 

قال المرغياني: « وما انهدم من بناء الوقف والته صرفه الحاكم في عمارة الوقف - إن 
احتاج إليه -» وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصر فه فيهم|»". 

وقال ابن مودود: « وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرف في عمارته مثل الآجر 
والخشب والقار والأحجار ليبقى على التأبيد» فإن استغنى عنه حبس لوقت حاجته)©. 


.0177/١5 انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 

(۳) الإنصاف مع الشرح الكبير .0175/1١5‏ 

(9) المغني ۸/ ۲۲١‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 7/5 075. 
)٤(‏ المغني 5/8 757. 

. 45 /7 الاختيار‎ ۲۲۲/١ الحداية مع فتح القدير‎ )٥( 
.١05 /١ حاشية قليوبي ۰۱۰۸/۳ تيسير الوقوف‎ )5( 
الحداية مع فتح القدير 5/ 715؟.‎ )۷( 

. ٤٤/۳ الاختيار‎ )۸( 


النوازل 4 الأوقاف 

القول الخامس: أن فاضل الوقف يرجع إلى ملك الواقف. 

وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية ”. 

قال الطرابلسي: « لو بسط من ماله حصيراً في المسجد فخرب المسجد واستغنى 
ا و وو ل نفدت إن كان ميا ددصب ع 
وهكذا الحكم لو اشترى قنديلاً ونحوه للمسجد واستغنى عنه) ". 

وقال الزيلعي: « حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنه| يرجع إلى مالكه عند 
حمل) 7. 

الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: ( يصرف في مثله والمصالح ) 

أولاً: الدليل على أنه يصرف في مثله: 

." ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف‎ ١ 

وجه الدلالة: أن غرض الواقف الانتفاع من العين على الدوام فيم| وقفها عليه» فإذا 
فاض الوقف عن الحاجة صرف في مثل ما وقف عليه مراعاة لشرط الواقف وغرضه”©. 

(؟١٠)‏ ۲- ما رواه الطبري قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
عن الحسن بن دينار» عن الحسن: أن مكاتباً قام إلى أبي موسى الأشعري هه - وهو 
يخطب الناس يوم الجمععة - فقال له: « أيها الأمير حث الناس عل فحث عليه 


.737١ /۳ الإسعاف ص١8 تبيين الحقائق‎ )١( 
.8١ص الإسعاف‎ )۲( 

© افا ا 

() ينظر: مبحث شر وط الواقفين. 

.۲۸١ /5 ينظر: حاشية الشرواني على التحفة‎ )٠( 


النوازل 2 الأوقاف 
أبو موسى» فألقى الناس عليه عمامة وملاءة وخاتماء حتى ألقوا سواداً كثيراًء فلا رأى 
أبو موسى ما ألقي عليه. 

قال: اجمعوه فجمع» ثم أمر به فبيع» فأعطى المكاتب مكاتبته» ثم أعطى الفضل في 
الرقاب» ولم يردّه على الناس» وقال: إن أعطى الناس في الرقاب)". 


( ضعيف ) 


وجه الدلالة: أن أبا موسى الأشعري ذه صرف الصدقة في جنس المتصدق به. 
والأوقاف صدقة من الصدقات. إلا أا لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. 

ثانياً: الدليل على أنه يصرف في سائر المصالح. 

." ما تقدم من الدليل على تغيير شرط الواقف للمصلحة‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن صرف فاضل الوقف في غير ما وقف فيه للمصلحة تغيير لشر-ط 
الواقف وقد تقدم جوازه للمصلحة. 


.)١١/٠١( جامع البيان لابن جرير الطبري‎ )١( 
وهذا الأثر معلول بأربع علل:‎ 
ابن حميد هو: محمد بن حميد الرازي» سيء الحفظ.‎ -١ 
؟ - سلمة: هو ابن الفضل الأبرش. فيه لين.‎ 
إجماع المحدثين على ضعفه.‎ )" ٠07 /۲( الحسن بن دينار» نقل ابن عدي في الكامل‎ - 
الحسن هو البصري وقد تصحف اسمه في تفسير ابن جرير إلى ( الحسين ) والتصويب من نصب‎ - ٤ 
فقد ذكر طريق ابن جرير فقال: من طريق محمد بن إسحاق عن الحسين بن دينار عن‎ )۳۹١ /۲( الراية‎ 
الحسن البصري» أن مكاتباً... فذكره.‎ 
والحسن لم يسمع من بي موسى 2ه قاله علي بن المديني» بل قال أبو حاتم وأبو زرعة: بأنه لم ير أبا‎ 
.)۸٤( موسى الأشعري. تحفة التحصيل‎ 


النوازل 2 الأوقاف 

-١‏ ما ورد أن عائشة رضي الله عنها نها قالت لشيبة الحجبي في كسوة الكعبة 
القديمة: « بعها واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين ») . 

وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها أمرت شيبة الحجبي في صرف كسوة 
الكعبة في سبيل الله والمساكين» وسبيل الله يشمل كل طرق الخير والمصالح. 

ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت. 

دليل القول الثاني: ( يصرف في جنس ما وقف عليه ) 

ما تقدم من الدليل على أن فاضل الوقف يصرف في مثل ما وقف عليه". 

دليل القول الثالث: ( يصرف في مثلهء ويتصدق به ) 

.” -ما تقدم من الدليل على أن فاضل الوقف يصرف في مثل ما وقف فيه‎ ١ 

؟- ما ورد عن عمر #ه: « أنه كان ينزع كسوة البييت كل سنة فيقسمها على 
الحاج)” , 

وقالت عائشة رضي الله عنها لشيبة الحجبي ذه في كسوة الكعبة القديمة: « بعها 
واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين ) ”. 

ونوقش هذان الأثران من وجهين: 

الأول: أنهما ضعيفان كا في تخر يجه). 


(۱) سبق تخر جه برقم (۳۰۳). 
(۲) ينظر : أدلة القول الأول. 
(۳) ينظر: أدلة القول الأول. 
(6) تقدم تخريجه برقم (303 ). 


(5) سبق تخريجه برقم .)1١7(‏ 


النوازل 4 الأوقاف 
الثاني: أنه على فرض ثبوته| فعلهم| رضي الله عنهم| رأيا أن الأصلح في ذلك الوقت 
الصدقة مها على الفقراء. 
۳- أن الوقف مال الله تعالى لم يبق له مصر_-ف فصر-ف إلى المساكين» كالوقف 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم. 
دليل القول الرابع: ( يجب حفظ الفاضل حتى يحتاج إليه فيا وقف فيه ) 
١‏ ما تقدم من الدليل على أن فاضل الوقف يصرف في مثل ما وقف. 
-١‏ أن الوقف قد يحتاج إلى عمارة» ونحو ذلك فيبقى له رصيد لوقت الحاجة”. 
دليل القول الخامس: ( يرجع إلى ملك الواقف ) 
١‏ - أن المسجد إذا تعطلت منافعه عاد إلى ملك الواقف أو ورثته» فكذا آلاته. 
ان هذا الوقف قصد به واقفه قربة بعينهاء فإذا انقطع عاد إلى ملكه”. 
ونوقش: بأنه هذا الفاضل قد زال ملك الواقف عنه. وصار خالصاً لله تعالى فلا 
يعود إلى ملكه بحال *. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه يصر_ف في مثله» وفي 
ئر المصالح» لكن صرفه في جنس الوقف أولى وأظهر مالم تكن مصلحة أعلى لتحقيق 
مقصود الواقف. وتحقيق مقصود الواقف يراعى ما أمكن ما دام مشروعاً. 
)١(‏ ينظر: مبحث مصرف الوقف / مصرف الوقف المنقطع. 
(؟) الاختيار "/ 5 5. 


47/١5 المبسوط‎ )۳( 


النوازل به الأوقاف 

وإذا ظهرت مصلحة أعلى صرف؛ لما تقدم من الدليل على جواز تغيير شر ط 
الواقف لظهور المصلحة الراجحة. 

لكن يقيد هذا الترجيح با إذا لم تكن حاجة الوقف للفاضل قريبة» ك) لو كان 
يحتاج بعد فترة قريبة إلى إصلاح وترميم» ونحو ذلك من الحاجات فإنه يظهر القول 
بإرصاد الفاضل من الوقف للوقف نفسه. 

المسألة الثالثة: صرف فاضل ريع الوقف إذا كان على معين: 

ذكر الحنابلة مصرف فاضل ريع الوقف على معين» وبينوا أنه لا يكون ريع الوقف 

على معين فاضلا إلا إذا كان استحقاقه مقدراء كأن يقول الواقف: يعطى من ريعه كل 


شهر مائة» وريعه أكثر من ذلك ”. 

وذكروا أن مصير هذا الفاضل يجب إرصاده ". 

جاء في مطالب أولى النهى: (١‏ وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه ) [ مقدر 
] من الواقف ( يتعين إرصاده ) واقتصر عليه الحارثي وقال: وأما فضل غلة الموقوف 
على معين أو معينين أو طائفة معينة فيتعين إرصاده ذكره القاضي أبو الحسين في فضل 
غلة الموقوف على نفقة إنسان» وإنا يتأتى إذا كان الصرف مقدرا أما عند عدم التقدير 
فلا فضل؛ إذ الغلة متفرقة. قال في الإنصاف: وهو واضح وقطع به في المنتهى ( وقال 
الشيخ ) تقي الدين: ( إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد له 
وإعطاؤه ) أي: المستحق ( فوق ما قدر له الواقف جائز )؛ لأن تقديره لا يمنع 
استحقاقه)”. 
)١(‏ دقائق أولي النهى ١٠١/۲‏ الروض الندي ص7٠7.‏ 


(۲) المبدع ه/ ۳١۷‏ الإنصاف ۷/ ١۳١۱ء‏ مطالب أولى النهى 4/ 777. 
(۳) مطالب أولي النهى 5/ ۳۷۳. 


النوازل 4 الأوقاف 

دليل هذا القول: 

أن هذا الفاضل ربا يحتاج إليه» كأن يكون الريع في أحد الأعوام أقل من المقدر ”. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه يجب صرف فاضل الريع للمستحق إذا 
علم أن الريع يفضل دائ) ". 

قال الرحيباني الحنبلي بعد أن ذكر وجوب رصد فاضل غلة الموقوف على معين: 
«وقال الشيخ تقي الدين: إن علم أن ريعه يفضل دائ وجب صرفه)”. 

دليل هذا القول: 

أن بقاء فاضل الريع بلا صرف فساد له» وإعطاء المستحق فوق ما قدر له الواقف 
جائز؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه *. 

وقد اقتصر جمع من فقهاء الحنابلة على ذكر إرصاد غلة الموقوف على معين دون 
تعرض لصرفه للمستحق ”. 

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: «.... أنهم يوقفون أوقافا يجعلون فيها 
معينات من حجج وأضاحي» وما زاد من الغلة لم يذكر له مصرف» وتسأل عن مصرف 
الزائد من تلك المعينات ؟ 

والجواب: أن ما فضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع الآخر 
من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية» ويكون وقفا عليهم للذكر 


.7 ١7ص دقائق أولي النهى 517/7., الروض الندي‎ )١( 

(۲) كشاف القناع /٤‏ 27717 الروض الندي ص7٠‏ 7. 

(۳) مطالب أولي النهى 5/ ۳۷۳. 

.77/7 /5 مطالب أولي النهي‎ "۲۷ /٤ كشاف القناع‎ )٤( 

(4) المبدع /١‏ 017 , دقائق أولي النهى 517/7, والإنصاف 7/ .1١7‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنا استحقوه بالقرابة» والذي يستحق 
يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وكيفية استحقاقهم: أنه متى.حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه 
مات الآن» فينظر في أمر ورثته الموجودين» فمن كان يرثه إذاً أخذ من هذه الغلة بحسب 
ميراثه» ويجري ا حجب بينهم في ذلك» وهذا المفتى به عندناء وهو المشهور من مذهب 
الإمام احمد رحمه الله في غلة الوقف المنقطع الآخرء وأما إصلاح ما خرب من تلك 
الأوقاف فيقدم على ما يأخذه الأقارب من الغلةء وهذا المفتى به عندنا » ". 

وقد جاء في المعيار المعرب ما يؤيد ذلك: « سئل سيدي أبو محمد عبد الله العبدوسي 
عن جمع أحباس فاس هل تجمع كلها نقطة واحدة وشيئاً واحداً أم لا ؟ فأجاب رحمه 
الله بجواز جمعها وجعلها نقطة واحدة وشيئاً لا تعدد فيه وأن تجمع مستفادات ذلك 
كله ويقام منه ضروري كل مسجد من تلك المستفادات المجتمعة» ولو كانت يعض 
المساجد فقيرة فيوسع عليها من غنيها بحسب الحال» وقدم الجامع الأعظم قبل جميعها 
ثم الأعمر فالأعمر» فرب غني في خلاء لا يلتفت إليه فتجاوزء أو يلتفت لكن حاله لا 
يقتضي زيادة على ضرورياته» ورب مسجد آخر فقير بحيث يلتفت إليه ويكثر المنتابون 
إل فيه وكا ما يوسن هن بها لعفن فإنه يعد سانا ا قبي أن دت ودا 
من عمارة أو إعمار فيرد إليه ما يقيم آوده» وبالله التوفيق » ”. 

وعليه فإن الشيخ لا يرى بأساً في خلط أوقاف المساجد كلها معاء ثم يصر_ف على 
كل واحدة منها حسب حاجتها واقتضاء المصلحة - ويقال مثل ذلك في الجهاد 


. )۲٤١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
n AT RN 


النوازل ے2 الأوقاف 


والمدارس - ولكن هل يمكن حمل كلامه على العموم كا أفاده ظاهر صيغة السؤال 
ويكون ذكره للمساجد. من قبيل المثال وليس الحصر ؟ فيه احتمال بالنظر إلى الشمول 
في صيغة السؤال» وبالنظر إلى بداية الإجابة» ثم بالنظر إلى عموم القاعدة التي ينطلق 
منها هذا الفقيه وغيره من فقهاء المالكية والتي تقول: « ما كان لله يصر_ف بعضه في 
بعض » فكل هذه الأمور تجعل هذا الاحتمال وارداً. 

وجاء في المعيار أيضاً في سؤال وجه إلى الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب مفاده هل 
يجوز صرف الأحباس التي لا يعلم مصر.فها في أبواب الخير ؟ فأجاب: « إذا كانت 
الأحباس المعلومة المصر_ف قد قيل بجواز صرف فائدها - أي فائضها - في غير 
مصرفها ما هو داخل في باب الخير وسبل البر فكيف بالأحباس التي لا يعلم 
مصرفها؟! وقع في نوازل ابن جابر ما نصه: خفف محمد بن إسحاق بن سليم في 
تصريف الأحباس بعضها في بعض» وقد فعل ذلك غيره من القضاة بقرطبة» وهو قول 
ابن حبيب في كتاب الحبس من واضحته وني ذلك اختلاف» وذكر ابن سهل في نوازله 
نحو ذلك عن بعض الشيوخ: أنه لا حرج في صرف فوائد الأحباس بعضها في بعض. 
ولا باس بيا هو لله أن يصرف فيه هو لله ») . 

وسئل ابن الماجشون عن أرض محبسة لدفن الموتى» وضاقت بأهلها فملؤوها 
ويدفنون في غيرهاء وبجانبها مسجد ضاق بأهله فأرادوا أن يوسعوا فيه من المقيرة 


القاسم: فيم| يرويه عنه أصبغ في مقبرة عفت: لا بأس أن يبنى فيها مسجد» وکل ما كان 
لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض ”. 


)۱( المرجع نفسه ۷/ 347. 


النوازل 4# الأوقاف 


وقال شيخ الإسلام: « يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وإن اختلف 
ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد 
اال ا 

وجاء في في فتاوى قاضي خان: « أن للناظر أن يصرف فائض الوقف إلى جهات 
بر بحسب ما يراه .... وشرط بعضهم لذلك إذن الحاكم » ”". 

وفي كشاف القناع: « وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وثمنها 
إذا بيعت جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين» وجازت 
الصدقة بها على الفقراء؛ لأنه في معنى المنتقطع... وقال الشيخ - ابن تيمية - يجوز 
صرف الفاضل في سائر المصالح ) ". 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١5١‏ في دورته الخامسة عشر بمسقط 
ص٤ ١:١‏ لا مانع شرعاً من استشار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استشاري واحد 
با لا يخالف شرط الواقف على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها ». 

وعلى هذا يجوز عند المصلحة الظاهرة جمع مصارف الوقف مع تعدد الواقف 
والموقوف عليه» ويصرف لكل وقف قدر ريعه ما لم تكون مصلحه أعلى؛ لما تقدم من 
جواز تغيير شر ط الواقف عند المصلحة الظاهرة بضوابطه. 


.455 /١5فاصنإلا‎ )١( 


6 الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي .٠١١ /١‏ 
)۳( كشاف القناع :0/6" 


النوازل 2 الأوقاف 


توحيد أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف تحت وقف واحد 


مثال ذلك: أن نجمع أوقاف المساجد» والمدارس» والأيتام, والجحهاد. ونلحصو ذلك 
في عين واحدة» وفي مصرف واحد, وتحت إدارة واحدة. 

فيصرف لكل جهة من هذه الجهات قدر حقهاء أو قدر حاجتهاء تقدم الأحوج 
فالأحوج» أو يصرف منه لجهات البر الآخرى المختلفة. 

والحكم في هذه الصورة يتخرج على مسائل تقدمت: 

الأول: حكم نقل الوقف» واستبداله» وشروط ذلك. 

الثالثة: حكم مخالفة شرط الواقف. 

الرابعة: حكم فاضل الوقف» وريعه. 

وتقدم النقل قريباً آخر المطلب السابق عن الونشريسي» وشيخ الإسلام ابن تيمية 


النوازل 2 الأوقاف 


وذلك بأن تقوم المؤسسة الوقفية باستقبال التبرعات وجمعهاءوتعتبر هذه الصورة 


من الوقف ا لجاعي. 


ويتخرج حكم هذا الوقف على مسألتين: 

المسألة الأولى: وقف النقود. وتقدم جوازه. 

المسألة الثانية: وقف المشاع. 

وفيها أمور: 

الأمر الأول: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع ©: 

وصورتها: أن يكون هناك أرض مشتركة بين اثنين مثلا فيقف أحدهما نصيبه على 
أولاده» أو على الفقراء. 

ومثله: أن يقف جزءاً مشاعاً من ملكه. 

وقد اختلف في حكم هذا الوقف على قولين: 

القول الأول: صحة هذا الوقف. 


وبه قال أبو يوسف " من الدنفية. 


(1) أحكام المشاع .)0١9/١(‏ 
(۲) مختصر اختلاف العلماء (4/ .)١59‏ مختصر الطحاوي (ص177)). المبسوط ,)717-777/١7(‏ أحكام 


الأوقاف هلال (ص5١١))‏ الإسعاف (ص 225))» بدائع الصنائع 5/ .57١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


وبعض المالكية ”» والشافعية ”» والحنابلة ”» وابن حزم". 

وجاء في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق : « ولا يتم الوقف حتى يقبض المتولي» وهو 
قول محمد as‏ ولا يتم أيضاً حتى يفرزء وهو قول محمد أيضاً احترز به عن المشاع فإنه لا 
يجوز وقفه» وعند أبي يوسف يجوز .... وأما ما لا يحتم القسمة كالحمام ونحوه فلا يضره 
الشيوع ». 

وجاء في حاشية العدوي على شرح أبي الحسن *: ا 
يقبل القسمة ... وإن كان لا يقبل القسمة فهل يصح أم لا ؟ قولان مرجحان ... 

ب 0000" 
الأصحاب قاطبة ». 

وجاء في البيان ”: « ويصح وقف المشاع ». 

القول الثاني: أن وقف المشاع لا يصح إن كان ما لا يقبل القسمة. 


)١(‏ الإشراف (1۷۲/۲)ء شرح ابن ناجي على الرسالة (۲/ 7 ١7).الذخيرة‏ (7/ »)۴٠١‏ عقد الجواهر 
(۳ ) مواهب الجليل 5/ ۹ء الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ۲/ .٠١١‏ 

(۲) الحاوي الكبير (۷/ ».)0١9‏ حلية العلماء (5/ ١١)ء‏ أسنى المطالب ۲/ ۷٥٠٤ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 
٠٠١ /*‏ تحفة المحتاج /١‏ ۲۳۸ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸١٠.‏ ) 

(۳) الوقوف »)٤٥١١/١(‏ اهداية /١(‏ ۷٠۲)ء‏ المغني (۸/ ۲۳۳)ء شرح منتهى الإرادات ۲/ ۳۹۹ كشاف 
القناع ۳/ .۲٤۳‏ 

.)۱۸۲/۹( المحلى‎ )٤( 

.)۳٤٤/۱( للعيني‎ )٥( 

(T/۲) )5( 

(A/V) (¥) 

.) 07 /8( (۸) 


النوازل 2 الأوقاف 


وهو قول المالكية ". 

القول الثالث: أن وقف المشاع المقارن وقت الوقف» ووقت القبض لا يصح إن 
كان ما يقبل القسمة ويصح إن كان مما لا يقبلهاء وإن كان الشيوع طارئاًء أو وقت 
الوقف فقط صح الوقف. 

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية» وتبعه طائفة منهم ”" 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( صحة وقف المشاع ) 

استدل أصحاب هذا القول بالآدلة الآتية: 

١‏ - قوله تعالى: ا ون طَلَقتَمُوهُنَ من قبل أن تسوه وقد درطم هى ريص صف ما 
وض إلا “ أن يعقوي 4 البقرة ا 

ووجه الاستدلال به: أن الله سبحانه أوجب نصف المفروض في الطلاق قبل 
الدخول إلا أن يوجد الحط من الزوجات عن النصفء ويقتضي أن لها نصفه مشاعاً ”, 
وهذا في الإسقاط؛ فكذا الوقف بجامع التبرع. 

ونوقش: بأن الآية لا حجة فيها؛ لأن المراد من الفرض الدين لا العين ألا ترى أنه 
قال: إل أن يَمْفُورت » والعفو إسقاط وإسقاط الأعيان لا يعقل”. 


)010 انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة (۲/ ۲٠۲)»ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (11/5)) مواهب 
الجليل /١‏ ۸ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام 117/7 . 

(۲) المبسوط ۳۷/٠۲‏ البحر الرائق 0/ ۹۷ء فتح القدير »75١١/57‏ رد المحتار ٤۸ /٤‏ العناية شرح الهداية 
ARTE‏ 

(۳) انظر: الإشراف للقاضي عبدالوهاب (۲/ »)۸١‏ بدائع الصنائع .)١١9/57(‏ 

(5) بدائع الصنائع (5/ .)١١١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 

وتاب عن ذلك: بالمنع؛ إذ معنى قوله: إل أن يمور : أي إلا أن يتركن 
شطر ما جعل للمرأة من المهر ”. 

ومن المعلوم أن المهر لا يلزم أن يكون ديناء بل يصح أن يكون عينا من عقار 
وغيره» فإذا جعل مهرها عقارا ثم طلقها قبل الدخول فلها نصفه مشاعاء فإذا عفنت 
عنه فقد وهبته إياه مشاعاً "» والوقف كاهبة بجامع أن كلا منهما تبرع. 

”- ما روى ابن عمر 4# قال: قال عمرظ للنبي #5 إن المائة سهم التي لي بخيبر ل 
أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بهاء فقال النبي ي: « احبس 
أصلهاء وسبل ثمرتها » ". 

وجه الاستدلال: أن عمر #ه أراد التصدق بسهامه التي بخيبر - وهي مشاعة - 
مع غيره فأمره النبي وَل بوقفها ". 


ونوفش من وجوه: 
الوجه الأول: أنه يحتمل أن عمر وقف المائة سهم قبل القسمةء ويحتمل أنه بعدهاء 
فلا يكون حجة مع الشك. 


ويجاب عنه: بالمنع؛ لأن عمر 4 لما استشار النبي يك في وقف المائة سهم كانت 
مشاعة» وأشار عليه النبي # بوقفها وهي كذلك ول يأمره بالقسمة ولاعلق حكم 


الوقف عليه» فدل ذلك على جواز وقف المشاع. 


)۱( تفسير الطبري بتحقيق محمود وأحمد شاكر (5/ 57 ))١55-١‏ تفسير ابن كثير )٤۲١ /١(‏ أحكام 
المشاع (۱/ .)0١19‏ 

9 المضيداز الاين 

(۳) تقدم تخر يجه برقم (757). 

.٥ ٤١ /١ أحكام المشاع‎ 05 


النوازل 2 الأوقاف 


)3١*(‏ والدليل على أنها كانت مشاعة: أن عمر #ه لما كتب كتاب وصيته ذكر فيه 
« هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً وصرمة بن 


الأكوع. والعبد الذي فيه والمائة سهم الذي بخيبر ... تليه حفصة ما عاشت ا 


)۱( سنن أبي داود (141/4) من طريق ابن وهب» أخبرني الليث» عن يحيى بن سعيد» عن صدقة عمر بن 
ا لخطاب #5 قال : " نسخها لي عبدالحميد بن عبدالله ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب ly‏ 
وأخرجه البيهقي في سننه (7/ )١11١‏ من طريق ابن وهب عن الليث - وهو ابن سعد - كا جاء عنده 
مصرحاً به» عن يحيى ... به . 
وهو معلول بعلتين : 

١‏ - عبدالحميد بن عبدالله: قال عنه في التقريب: مجهول الحال ولم يرو عنه إلا أبو داود هذا الأثر وحده. 
؟- أن عبدالحميد بن عبدالله لم يدرك جده عمر بء قاله المزي في تحفة الإشراف (17/ 514) . 

هذا الا نر ها ایدرک المرئ عل ابن غساكر. 

والغريب من ابن الملقن حيث قال كا في البدر المنير (۷/ 8 )١١‏ عن هذا الأثر بأن إسناده صحيح . 
وقد استقصى الحافظ أبو بكر النجاد کا في كتابه مسند عمر )۸۳-۷١(‏ طرق هذا الخبر وليس فيه هذه 
الرواية . 

وجاء هذا الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ ۳۷۷) قال: أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا 
الكتاب من عمرو بن دينار فذكره مطولاً وفي آخره مثل رواية أبي داود» وهذا الأثر كسابقه ضعيف 
ولا يصح» عمرو م يدرك عمر ذكه. 

وأما وصية عمر إلى حفصة فجاءت من عدة طرق» قال ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7117): حدثنا ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة . 

وهذا إسناد رجاله ثقات حفاظ إلا أنه منقطع عمرو لم يدرك عمر 5ك. وجاء هذا الأثر من طريق آخر 
موصولاً | عند الدارمي في سننه (577/7) قال: حدثنا عبدالله بن سلمة» حدثنا عبيد الله العمري» 
عن نافع» عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين . 

وأخرجه هكذا مختصراً ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ۷١۳)»ء‏ وفيه زيادة : ( فإن ماتت فإلى الأكابر 


النوازل 2 الأوقاف 

فذكر ثمغاً باسمها ولم يذكر غيرها إلا المائة سهم» وهذا يشعر بكون السهام مشاعة 
غير مقسومة وقت الكتابة وهذا هو الظاهر المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك فعليه 
البيان ©. 

الوجه الثاني: أنه إن ثبت الوقف قبل القسمة» فيحمل أنه وقفها شائعاء ثم قسم 
وسل ". 

ويجاب عنه: بأن هذا الحمل دعوى لا دليل عليها بل الدليل بخلافهاء وهو: أن 
خيبر لم تقسم في حياة النبي » بل كانت مشاعة» وعمر وقف في حياة النبي 4# - 
والدليل على آنا لم تقسم وإنما قسمت في خلافة عمر: 

)٠١(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن ابن عمر ظ4 قال: « أعطى 
رسول الله #5 خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة 
وسق: انين وسقا من تمر» وعشرين وسقا من شعير» فلا ولي عمر قسم خيير ... )". 

الوجه الثالث: قال ابن حجر: لم أجد صريحا أن المائة سهم كانت مشاعةء بل في 
مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال: « إن المال المذكور يقال له ثمغ وكان نخلاً » ". 

ويجاب عنه: بأن ثمغا غير المائة سهم المذكورة» ويدل على ذلك أمران: 


أحدهما: كتاب صدقة عمر هه - المتقدم - فإن فيه التصريح بثمغ» وبا مائة سهمء 
وهذايدل على تغايرهما. 


.105-1١07 /١ إعلاء السئن‎ )1١( 

)۲( بدائع الصنائع 5/ .57١‏ 

)۳( صحيح البخاري في المزارعة / باب المزارعة بالشطر (۲۳۲۸)ء ومسلم في المساقاة / باب المساقاة 
وا معاملة بجزء من الثمرة والزرع (55 .)5٠‏ 

() التلخيص الحبير ۳/ 1۷. 


)٠١5(‏ الثاني: ما أخرجه الإمام أحمد من طريق ماد - يَعْنِي ابن زَيْدٍ -حدثنا 


الروك طن لقو تو از اراد شرع لكلا اناك ارقا ب رد ادي ا 
يقال ها تَمْعْ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن أصَبْتَ 6ل قيقا ارود أن EE‏ 
فَجَعَلَهَا صَدَقَة لا باع ولا توب ولا وت لبها دوو الَأ نآل مر e‏ 


وبنو حارثة مهود كانوا يسكنون تلقاء المدينة ". 

والمائة السهم إنما كانت بخيبر» وهذا يدل على تغايرهما. 

۳- حديث كعب بن مالك » وفيه: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ي قال: « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك »» 
قلت: أمسك سهمي الذي بخيبر » ”. 

وجه الاستدلال: أن قوله ي: « أمسك عليك بعض مالك » ظاهر في أمره بإخراج 
بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوماً أو مشاعاء 
فيحتاج من منع وقف المشاع إلى دليل المنع *. 


,)501/8( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
من طريق اليثم بن سهلء عن حماد بن‎ ١154/7/7 ءوالبيهقي‎ 187 /٤ وأخرجه الدارقطني مختصراً‎ 
زید» به.‎ 
من طريق أبي جعفر الحراني» عن يونس بن حمد» عن حماد بن‎ ۱۸٦ /٤ وأخرجه الدارقطني مختصراً‎ 
زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر.‎ 
واوو اندو ميك ابن عمر:‎ 

(00: . اخ البدة 17/ قاع ميلك اعد 155/1 

(۳) سبق تخريجه برقم (07). 

(€( فتح الباري .۳۸٦/١‏ 


النوازل 4 الأوقاف 


-٤‏ ما روى أنس 4 قال: أمر النبي يل ببناء المسجد فقال: ١‏ يا بني النجار ثامنوني 
بحائطکم هذا ». قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ©. 

ووجه الاستدلال به: أن ظاهر الحديث يدل على أنهم تصدقوا بالأرض المشاعة لله 
عز وجلء فقبل النبي يل ذلك منهم ". 

ونوقش: 

بأن الحديث لا دلالة فيه على وقف المشاع على أصل محمد بن الحسن؛ لآن المانع من 
الوقف - عنده - تعذر القبض» وهو هنا مكن؛ لأن الكل صدقةء والقبض من الوالي في 
الكل وجد جملة واحدة فهو كا لو تصدق بها رجل واحد”". 

لكن روى الواقدي: « أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لالكها منهم» وقدره عشرة 
دانير )0 . 

وأجيب من وجهين: 

أحدهما: أن الأثر ضعيف جداً؛ لأن الواقدي متروك “. 

الثاني: لو سلم بثبوته فالحجة من الحديث في تقرير النبي 4 على ذلكء ولم ينكر 
قوم ذلك فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم ©. 


.)٥۲( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲( فتح الباري 5/ ۳۹۹. 

(۳) المبسوط ۳۸/۱۲ فتح القدير 7/ ۲۰۲ إعلاء السنن .٠١٤/١۳‏ 
(:) فتح الباري 5/ ۳۹۹. 

(5) تقريب التهذيب ۲/ .١195‏ ميزان لاعتدال ۳/ 51-57 
030 فتح الباري 5949/5. 


النوازل 4 الأوقاف 


واعترض: بأن عدم إنكار النبي ك؛ لأنه لم يتبين له مالك الأرض؛ لأا كانت 
لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فلا تبين له المالك ساومه) فقالا : « بل لك يا 
رسول الله» فأبى رسول الله ل أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما| ثم بناه مسجداً » ". 

ويرد عليهم: بأن الإنكار - عند عدم الجواز - لا يتعلق بكون الواقف مالكا أو 
غير مالك؛ لأن الرسول الله ييه لا يسكت على الباطل» فلا لم يتبين لهم عدم الجواز 
ESE A‏ 
حكم المالكين؛ لأن في بعض طرق الحديث: ١‏ أ نهم أرضوهما با لمال فأبيا ذلك لما علا أن 
الرسول يل يريده ”» وأرادا أن يكون هذا الفضل من عندهما ». 

4- وقال البخاريٌ: لقول النبي يه لوفد هوازن حين سألوه ا مغانم» فقال النبي 45: 
( نصيبي لكم ). 

)٠ 7‏ وما جاء أن النبي 46 حن جاءه وفد هوازن... قال: ‏ أما بعد فإن 
إخوانكم جاؤوا تائيين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فمن أحب منكم أن يطيب 
ذلك فليفعل» ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله عليناء 
فقال الناس: طيبنا لك )”. 

وجه الاستدلال به: أن الرسول ية وهب نصيبه من الغنيمة» ونصيبه منها مشاع. 
والوقف كاهبة بجامع أن كلا منهما تبرع. 


. ٠١١/٠۳ وانظر: إعلاء السنن‎ )٠١( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.75147/1 فتح الباري‎ )۲( 
. )50/17( صحيح البخاري في الهبة / باب الطبة الغائبة‎ (۳) 


النوازل 2 الأوقاف 


ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: أن الرسول 2 إنما قال ذلك على وجه المبالغة في النهي عن الغلول 
أي: لا أملك إلا نصيبي فكيف أطيب لك بشىء من الغنيمة» ألا ترى أنه ليس لواحد 
من الغانمين أن هب نصيبه قبل القسمة؛ لأنه لا يدري أين يقع نصيبه» أو كان ذلك مما 
لا عي اة 

ويجاب عنه: بأن هذه مجرد احتمالات لا تنهض في مقابل تصر-يح النبي ف بهبته 
لنصيبه» ولأخبر بأنه لا يستطيع هبة نصيبه؛ لأنه غير متميز» فلا لم ينقل عنه شىء من 
ذلك دل على صحة هبة المشاع» وكذا الوقف. 

أما القول بأنه ما لا يحتمل القسمة فهذا قول ينقصه الدليل الدال على صحة هبة 
المشاع سواء كان ما يحتمل القسمة أو ما لا يحتملها. 

الوجه الثاني: أن هذا ل ةو رو ور هررد سبيهم إليهم على وجه المن 
عليهم ورد الشىء لصاحبه لا يسمى هبة ”. 

ويجاب عنه: بأنّ هذا غير مُسِلَّم؛ لأنَّ الب ب ملك الغنيمة وأصحابهء بدليل 
وله #: « نصيبي لكم » ولو كان لم يملكها لما قال ذلك ولا استأذن النبي ب أصحابه 
في ردها لهم. 

الوجه الثالث: أذ الي كد تسم العيمة قل حي ورزقد هون لنؤزة| كان كذلاق 
فا رده 3 وأصحابه فهو مفرز مقسوم غير مشاع؛ إذ كل واحد من الغانمين رد غنمه 
إلى صاحبه. 
000( بدائع الصنائع (5/ ١؟١).‏ 


)۲( عمدة القارئ (11/ :.)١714‏ أحكام المشاع /١(‏ 5 017). 
)۳( انظر دليل قسمته و للغنائم: في فتح الباري (۸/ ٤‏ ۳-۳)» عمدة القارئ (۱۷/ ۲۹۸). 


هه 


شط لقت طح E‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
(؟1١5)1-‏ مارواه عبدالله من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» 


يارس ول الله هذه رمیتی فشأنكم بهاء فأمر رسول الله 3# أبا بكر فقسمه بين 


الرفاق » ©.( إسناده حسن ). 


EVAYA :فوفد‎ CO 


وأخرجه مالك في الموطأ (۱/ »)١١‏ ومن طريقه عبد الرزاق (۸۳۳۹)» والنسائي (5/ ۱۸۳)ء 
والبيهقي (7/ )ىو (۹/ ۳۲۲)» وأخر جه أحمد (۳/ »)٤٥۲‏ والطبرانی (۲۸۳٥)»ء‏ وابن عبد البر 
في التمهيد (۲۳/ 57 ”) من طريق هارون» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ )٤۲‏ من طريق 
حماد بن زيد» أربعتهم تهم ( هشيم» ومالك ويزيد بن هارون» وحماد بن زيد ) عن يحيى بن سعيل به 
وأجرحه النسائي (۷/ ٠٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد وا مثاني (4۷۲)ء والطحاوي في شرح معان 
الآثار (۲/ ۱۷۲)» وابن حبان .)207١7(‏ والحاكم (”177/7) من طريق يزيد بن الماد كلاهما 
(يحيى بن سعيد» ويزيد بن اهاد الليثي ) عن محمد بن إبرأهيم به. 

الحكم عليه: الحديث سكت عنه الحاكم» وصححه الذهبي» وابن خزيمة. 

وقد اختلف على محمد بن إبراهيم يم التيمي في هذا الخبر» والصوابٌ فيه قول من قالّ: عنه» عن 
عيسى بن طلحة؛ عن عُمير بن سلمة الضميري عن النبي يك... ويجعله من مسند عمير 4ء كذلك 
رجّحه جممٌ من الحفَاظء وقد أطال الإمامٌ أبو الحسن الدارقطني النَّمْسَ في بيان الاختلاف فيه» وذلك 
في "العلل" ١١1٠ /٤(‏ المخطوط). 

ور جح كوئّه من مسند عُمير الإمام أبو حاتم كما في "العلل" )۲۹۹/١(‏ والدارقطني في "العلل 
(509/4).: وموسى بن هارون نقله عنه الدارقطنيٌ في "العلل" /٤(‏ ۹۸ المخطوط) وسليان بن 
حرب نقله الدارقطنيٌ أيضاً في "العلل" ٩۸ /٤(‏ المخطوط). 

ار ار ا 
قال عنه الإمامٌ أحمد: " في حديثه شيع يروي أحاديث مناكير أو منكرة". 

ولكن روى عنه هذا الخبر جمعٌ من كبار الحفّاظ الثقات» وقد قال ابن عدي في "الكامل" (5/ )۱۳١١‏ 
بعد نقله قول الإمام أحمد رحمه الله: " إن كان ابن حنبل أراد به محمد بن إبراهيم بن الحارث... فهو 
عندي لا بأس بهء ولا أعلمٌ له شيئاً منكراً إذا حدّث عنه ثقةٌ أ.ه. ِ 


النوازل 2 الأوقاف 


اوج الانجدلال4 أن ا وهی :انار ل راه و 
المشاع» والوقف كاهبة بجامع أن كلا منهما تبرع. 

ونوقش: بأن هذا لم يكن على وجه الهبة» بل على وجه الإباحة ولا يؤثر فيها 
الشيوع» والممتنع هو القسمة على وجه التمليك ". 

ر أن ظاهرٌ قول البهزي: « شأنكم بها » يدل على أنه وهبه هي أي: 
افعلوا بهذا ا لحار ما تشاؤون فهو ملك لكم. 

)٠۸(‏ ۷- ما رواه البخاري ومسلم من طريق زهدم» عن أبي موسى 
الأشعري # قال: أتيت النبي ب في رهط من الأشعريين نستحمله ” فقال: « والله لا 
أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه »» قال: فلبثنا ما شاء الله» ثم أتي بإبل» فأمر لنا 


غات دود عم لدو 


= وقد تفرّد محمد بن إبراهيم التيمي بحديث: (الأعمال بالئيّات) ومع ذلك أجمع الُحدّثون على 
ويشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة. 
وصحّح هذا الخبر ابن قدامة في "المغني" . 

(0) انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي (7/ .)17١‏ 

() نستحمله: أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا. 

(۳( الذود: الوبل ما بين الثلاث إلى العشر. انظر: لسان العرب (۳/ ١٠١٠ء‏ المصباح المنیر ص(١717),‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم .)۱١۹/١١(‏ الذرى: جمع ذروة» وذروة كل شيء أعلاه والمراد بها 
الا 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)۱٠۹/١١(‏ تهذيب اللغة )۸/٠١(‏ لسان العرب 
(۳/ 051-10۰۰( ) 

(5) صحيح البخاري في الأيان / باب لا تحلفوا بأباتكم (757557)) ومسلم في الأيمان/ باب ندب مسن 
حلف یمیناً فرأى غيرها خيراً منها .)١559(‏ 


النوازل 4 الأوقاف 


ووجه الاستدلال به: أن النبي ب وهب الأشعريين ثلاثا من الإبل مشاعة بينهم ٠"‏ 
والوقف كاهبة بجامع أن كلاهما تبرع. 

81١ 9(‏ - ما رواه البخاري من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد #ه أن النبي 
ل أتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: « إن أذنت لي 
أفظيت هول ٠‏ فال : ما كنك لأوثر بنضييى منك يا سول الله أحداء فتلة " 
ب ظ 

وجه الاستدلال: أنَّ النبىّ يك سألٌ الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ» وكان نصيبه 
منه مشاعاً غير متميز» فدلّ ذلك على صحَّة هبة الماع ©» وكذا الوقف بجامع التبرّع. 

ونوقش: بأن الحديتٌ ليس فيه ما يدل على هبة المشاع» وإنها هو من طريق 
الإرفاق”. 

ويجاب عنه: بأن ظاهر قول الغلام « ما كنت لأوثر نصيبي » وسكوت النبي ء4 
على قوله يدل على أن هذا السؤال سؤال هبة لنصيبه لا سؤال إرفاق. 

-4)1١(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق محارب» عن جابر #ه قال: « أتيت 
النبي 5 في المسجد فقضاني وزادني ». 


.)١16١/9(ىلحملا‎ )١( 

(؟) فتله: أي ألقاه ووضعه في يده. انظر: الفائق في غريب الحديث للزخشري .)٠١١/١(‏ 

(۳) صحيح البخاري في كتاب الهبة / باب هبة الواحد للجاعة (1105). 

00( فتح الباري (0/ .)۲۲١‏ 

(4) المرجع السابق. 

() صحيح البخاري- كتاب الهبة/ باب البة المقبوضة وغير المقبوضة:. والمقسومة وغير المقسومة 


النوازل بے الأوقاف 


يويك الاستد لال :أن الع ےر و 
الزيادة هبة لمشاع؛ لأن الزيادة غير متميزة عن الثمن. وكذا الوقف بجامع التبرع. 

ونوقش: بأن هذه الزيادة لم تكن هبة وإنما هي ليتيقّن بها الإيفاء» والزيادة لا يؤثر 
فيها الشيوع ”. 

ويجاب عنه: بأن النبيّ يك كان يمكنه التيقن من إيفائه حقه من غير زيادة» فل| زاده 
ذل ذلك غل أنه آراة إكرامة اة 

١١١01‏ - مارواه البخاري ومسلم من طريق آي سلمة: عن أبي هريرة له 
قال: كان لرجل على رسول الله يل دين فهم به أصحابة» فقال: «(دعوه فإن لصاحب 
الح مقالاً )» وقال: ١‏ اڈ كارو الها تاغطو: إيّاه »» فقالوا: إا لا نجد سنا إلا سنا هي 
أفضل من سنه قال: « فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء ») ”. 

وجه الاستدلال: أن النبىّ 2 أمرٌ بإعطاء سر لصاحب الدين أفضل من سنه 
والزيادة فيه غير مقسومة وهذه هبة لمشاع ”» وكذا الوقف بجامع التبرع. 

ونوفش: با نوقش به الحديث السابق. 

وجات عنه: بن النبىّ ٤‏ يو كان يمكنه أن يعطيه قيمة سنه لتعذر مثله. أو ينتظر 
الأعرابي حتى يوجد مثل سنه فيعطى إياه؛ لآن المثل إذا تعذر عدل إلى قيمته» فل| أعطاه 
الرسول ب4 زيادة على حقه مع إمكان إعطائه قيمته أو الانتظار إلى وجود مثله دلّ على 
أنه أراد الإحسان إليه مهبته هذا الزائد على مثل حقه .١‏ 


010( انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهق(7/١/17),‏ عمدة القاري (1/ .)١77‏ 

)۲( صحيح البخاري في صحيحه - كتاب الهبة / باب الهبة المقبوضة (75107).: ومسلم - كتاب 
المساقاة / باب من استسلف شيئا فقضى خيرا .)٠١١١(‏ 

)۳( عمدة القاري (۱۳/ .)١١۹۳‏ 

.)01717//١( أحكام المشاع‎ )٤( 


ل 


النوازل 2 الأوقاف 


) وقال البخاري: وقالت أساء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق:‎ -١١)١1١10( 
." ورثت عن أختي عائشة بالغابة» وقد أعطاني به معاوية مائة آلف فهو لى])‎ 

E SE اناك و ع ورور‎ ag 

ونوقش: بأنَّ هذه الحبة لا يتحقق فيها الشيوع عند صاحبي أبي حنيفة - خلافاً له - 
لأنَّ هذه هبة الجملة ولم يوجد فيها الشيوع إلا من أحد الطرفين فلا يفسد؛ إذ ليس فيه 
إلزا اد 

5 أن دهن العف مق e‏ 

(۱۱۳) ۱۲- ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر ب قال: « بعثنا رسول 
الله يك وأمّر علينا أبا عبيدة نلتقي عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره. 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ) ©. 

ووجه الاستدلال به: أنَّ النبىّ و أعطاهم التمر مشاعاً بينهم *» وكذا الوقف 
بجامع التبرع. 

وبُناقش: بأنَّ هذا الدليل لا يصلح للاستدلال به على مذهب أب حنيفة؛ لان 
العبرة بالشيوع المانع من الصحة هبة عندهم: ا ان 
Re E NESR‏ 


.)١١۸ /۳( صحيح البخاري- كتاب الهبة / باب هبة الواحد للجماعة‎ )١( 
.)۹۷-٩٩ /6( تبيين الحقائق‎ )۲( 

7 ادر السابق: 

(4) صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح/ باب إباحة ميتات البحر .)۱۹۳١(‏ 
(6) المحلى (4/ /ا6١).‏ 

OAD NEES) 


النوازل 4 الأوقاف 


)١١6(‏ ۳ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم» عن عبدالله ابن أبي 
قتادة» عن أبيه - أبي قتادة 4 - قال: كنت يوما جالساً مع رجال من أصحاب النبي #6 
في منزل في طريق مكة» ورسول الله يك نازلٌ أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم .... 
فعقرته - أي - الحمار» ثم جئت به وقد مات فوقعوا عليه يأكلونه ثم إنهم شكوا في 
أكلهم إياه وهم حرم» فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله 4 
فسألناه عن ذلك» فقال: ١‏ هل معكم منه شيء ؟ فقلت: نعم» فناولته العضد فأكلها 
ند 

ووجه الاستدلال: أن أبا قتادة صاده ووهبه لأصحاب رسول الله 4 هبة مشاعة 
وأقرهم الرسول ب على ذلك ". 

ويناقش: با نوقش به حديث البهزي من أنه أباحه لهم ولم هبه إياهم. 

ونجاتُ عن ذلك: بأنه لو أراد إباحته هم لتركه في مكانه» ثم أخبرهم بأنه أباحه 
هم» لکن لا أتى به لهم علمنا أنه قصد هبته هم. 

-٤‏ ما علق ه البخاري جازماً به حيث قال: « وجعل ابن عمر نصيبه من دار 
عمر #ه سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله » ©. 

وقال ابن حجر: وصله أبن سعد بمعناه ©. 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الأطعمة / باب تعرق العضد (2507) وهذا لفظه. ومسلم - كتاب 
الحج / باب تحريم الصيد للمحرم .)١١95(‏ 

(0) تكملة المجموع شرح المهذب .)7178/١5(‏ 

)۳( تقدم تخريجه برقم (۲۷۵). 

.5 ٠1/5 فتح الباري‎ )٤( 


النوازل 4 الأوقاف 


1310 مارو ل قال قيال امو ين اساج « وروي أن الحسن 
والحسين وقف أحدهما أشقاصاً من دوره فأجاز ذلك العلماء » . 


(176)11-« وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذي وهبت له حفصة» ". 

- أن القصد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وهذا بحصل في المشاع كحصول في 
ا 

۸- أن المشاع عرصة يجوز بيعهاء فجاز وقفها قياساً على المفرزة *. 

ونوقش: بأن المفرزة يمكن فيها القبض» بخلاف الشائعة فلا يمكن فيها القبض 
لشيوعها. 

ونوقش: بأن القبض ليس شرطأً لصحة الوقف» كا سبق ”. 

4- وقف المشاع يحصل به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بلا ضرر في ذلك”. 

." أنه كما يصح بيع الشريك نصيبه المشاع يجوز وقفه‎ -٠ 

قال الإمام أحمد: ١‏ أنا عندي جائز أن يوقف مشاعاً غير مقسوم» سهم من كذا 


وكذا سهم مثل البيع e‏ 


.٠١١/١ علقه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) علقه البيهقي في السنن الكبرى 5/ .١17‏ 

)۳( انظر: المغني 0/ 1٤۳‏ الشرح الكبير مع المغني 7/ ١184‏ . 

(6) المرجعين السابقين. 

)٥(‏ ينظر: مبحث حيازة الوقف. 

(7) المغني ۸/ ۲۳۳ مطالب أولي النهى ۲۷١/٤‏ وينظر: الملك المشاع في الفقه الإسلامي د. حسين سمرة 
۲/ £ 0۹. 

(۷) المغني ۸/ ۲۳۳ مطالب أولي النهى 5/ .۲۷٠‏ 

)۸( الوقوف من مسائل الإمام أحمد للإمام الخلال دراسة وتحقيق د. عبدالله بن أحمد الزيد 80١/١‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


وال أيقا عن اا كنك فيز ون نيعه ولا هرون إذا رهه فول معنا تفي ذا 
كان يبيعه فإن) باع ما يملكه. وكذا يوقف ما يملك )". 

وقال في وقف المشاع: هم يقولون البيع جائزء والصدقة والوقف والحبة أيضاً 
مكلا 

أدلة القول الثاني: 

( عدم صحة وقف ما لا يقبل القسمة ) 

استدل المالكية على أنه لا يصح وقف مالا يقبل القسمة: بان الشريك لا يقدن عن 
البيع» وإن فسد فيها شيء ل جد من يصلحه معه ”". 

وینافش: بأنه لا يسلم أن الشريك لا يقدر على البيع» بل هو قادر عليه» ولا يعدم 
من ری 2 

أما القول بأنه لا يجد من يصلح معه ما يفسد فضعيف لقيام ناظر الوقف بهذا 
العمل» فهي أول واجباته» ولذا فهو موكل بذلك ©. 

؟- وجود الضرر على الشريك عند وقف ما لا يقبل القسمة حيث لا يقدر على 


ا 


.٤٥١/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق /١‏ 607. 

(۴) الذخيرة ۳٠٤/٦‏ مواهب الجحليل 1/8/5. 

05 بدائع الصنائع ۲۲١ /١‏ العناية شرح الهداية7/١57,‏ التاج والإكليل ۷/ 154: أسنى المطالب 
۲ كشاف القناع ۲٠١/٤‏ أحكام المشاع /١‏ 047. 

(5) التعريفات للجرجاني ص ١57‏ . 


النوازل 4 الأوقاف 


وأجيب: بعدم التسليم؛ حيث وفع الإجماع على أن للشر_يك بيع نصيبه من 


المشاع”". 
أدلة القول الثالث: 
(عدم صحة الوقف إن كان الشيوع وقت الوقف والقبض...) 
استدل لهذا الرأي با يلى: 


١‏ - بأن القبض شرط لجحواز الوقف» والشيوع يل بالقبض والتسليم؛ لأن تمام 
اقفن ف عمل القسمة بالقسمة: قياسا غل الصدقة المنفلة07. 

ويناقش هذا الدليل من وجوه: 

أحدها: أنه استدلال في محل النزاع» فلا يسلم أن القبض شرط لحواز الوقف. بل 
يصح الوقف ولو ل يخرج من يد الواقف بدليل ما ورد عن عمر وعلي» وفاطمة؛ 


- 


٠ 


وغيرهم من الصحابة أنهم ولوا صدقاتهم حتى ماتواء وني أمر النبي #5 عمر ذه أن 
يسبل ثمرة أرضه ويحبس أصلها دليل على أنه رأى ما صنع جائزاء ولم يأمر عمر ذه أن 
يخرجه من ملكه إلى غيره» و لما صارت الصدقات مبتدأة في الإسلام لا مثال لها قبله 
علمها رسول الله يك عمر ولم يكن فيا أمره به إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها 
إلى أحد يجوزها دونه» ويكفي هذا دلالة على اشتراط عدم الحوز والقبض ”. 

الثاني: لو سلم باشتراط القبضء فإنه لا يسلم أنه لا يتم إلا بالقسمة بل يتم بغير 
القسمةء كا في المبة؛ إذ يقوم ولي الوقف مقام الموهوب له في القبض ". 


() التعريفات للجرجاني ص۳١٠٠‏ . 

(۲) المبسوط ۳۷/۱۲ فتح القدير .5١١/5‏ 

(۳) الأم 0۹/٤‏ السئن الكبرى للبيهقي 7/ .٠١١-٠٠١١‏ 
)٤(‏ أحكام المشاع .04١/١‏ 


النوازل ‏ الأوقاف 


الثالث: أن الأصل المقيس عليه - وهو الصدقة المنفذة - ممنوع؛ إذ يصح التصدق 
بالمشاع على القول الراجح. 

؟- واستدل لما ذهب إليه من صحة وقف ما لا يقبل القسمة: بالقياس عل الهبة 
والصدقة المنفذة ©. ظ 

۴- أن القسمة بيع ولا يجوز بيع الوقف ”". 

وأجيب: بعدم التسليم بأن القسمة بيع» بل هي إفراز لا بيع» وعلى التسليم بأنها 
بيع» فبيع المعروض للقسم كالمأذون في بيعه من محبسه ”» فضلاً عن أن الممنوع هو بيع 
الوقف لغير بدل يكون أنفع للوقف. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - صحة وقف المشاع؛ لقوة دليله» وضعف أدلة المخالفين 
بمناقشتهاء ولأن الوقف قربة يؤمر بها ويحث عليها. 

ولا يحقق من توسيع للصور الوقفية» وفتح لباب كبير وأنواع متعددة من صور 
EE E EA‏ قن يكون سيا E‏ 
الإندراس والتلف مع مرور الزمن. لعناية باقي الشر-كاء بنصيبهم وسعيهم لتحقيق 
مصاحة العين المشاعةء مما يعود بالنفع على الجميع» وذلك متفق تماما مع مصلحة 
الوقف. كما يحقق المقصود منه من الاستمرار والدوام. 

وعلى هذا تصح هذه الصورة المستجدة من الوقف الجاعي. 


.1١1١ /5 فتح القدير لابن امام‎ )١( 
.5/5 7/6 فتح الباري‎ (۲) 
.7١5ص أموال الوقف‎ ۱۹/٦ مواهب الحلیل‎ )۳( 


النوازل ب2 الأوقاف 

الأمر الثاني: وقف أحد الشركاء جميع المشاع: 

إذا وقف أحد الشركاء جميع الملك المشاع بينه وبين شركائه» فإنه يجرى فيه نصيبه - 
ا لخلاف السابق - في وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع . 

أما نصيب شر كائه فإنه يجري فيه الخلاف في تصرف الفضولي ”» إلا أنه يلاحظ أن 
هذا الوقف صحيح عند محمد بن الحسن إذا أجازه الشريك - مع أنه يمنع من وقف 
نصيبه وحله؛ لأنه يعلل بأن القبض هنا من الوالي على الوقف وجد جملة واحدة في 


٠ الكل.‎ 


)١(‏ .ينظر: شرط کون الواقف مالكا. 


انتزاعالوقف 
للمصلحت الخاصت أو العام 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة. 


المبحث الثاني : انتزاع ملكية الوقف للشركات الأهلية. 


النوازل 2 الأوقاف 


المبحث الاول: 
انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
المراد بالمصلحة العامة 


المصلحة العامة: هي المنفعة التي ينتفع بها عامة الناس وتسد حاجتهم في مجال 


معين 


كإقامة المساجد» والطرق» والمستشفيات» والآبار» ونحو ذلك. 


المطلب الثاني : 
المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة 


أخذ الوقف وتحويله عن كونه وقفاً في المجال الذي أراده الواقف إلى مجال من 
محالات الانتفاع العام» كأن يحتاج الناس إلى توسعة طريق ويكون ذلك على حساب 
مسجدء أو وقف لجحهة معينة» أو لأفراد» فيضطر الإمام إلى انتزاع ملكية هذا الوقف 


بشمنه» ومن ثم يدخل هذا الوقف في هذا الطريق أو نحوه. 


)١(‏ ينظر : الموسوعة الفقيه مادة: استصلاح» ومادة: ارتفاق. 
وينظر: الشاطبى في الموافقات 7/ ١18٠١‏ » وما بعدها. 


النوازل 2 الأوقاف 
المطلب الثالث: 
حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة عند الفقهاء 


هذه المسألة يذكرها الفقهاء عند حديثهم عن بيع الوقف واستبداله» وأحياناً في 
الحديث عن البيع الجبريء وأيا كان موضع ذكر هذه المسألة» فإن الملاحظ هنا هو عدم 
التفصيل فيهاء بل يقتصر الأكثر منهم على جرد المشال خاصة المتقدمين منهم» فتارة 
يذكرونها في مسألة توسعة الطريق» وأخرى في توسعة المسجد» وهكذا. 

وحاصل ما تبين لي من كلام الفقهاء في هذه المسألة: 

أن الأصل عدم جواز انتزاع ملكية الوقف إلا في حالات معينة تقدم بيانها في 
مسألة بيع الوقف واستبداله. 
ظ قال ابن عابدين رحمه الله: « ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه» أو 
حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه ». 

زاد في البحر عن الخانية بأمر القاضي. 

وتقييده بقوله: ١‏ وقف عليه » أي على المسجد يفيد أا لو كانت وقفاً على غيره ل 
قن لکن جوان ا خد المملوكة كرها يفيل ا وار بالآمل ‏ لان النتخد ننه تال وال قنك 
كذلك, ولذا ترك المصنف في شرحه القيد. وكذا في جامع الفصولين تأمل. ا.ه*. 

وقال الخرشى: عند قول خليل في مختصره: « إلا التوسيع كمسجد ولو جرراً)»: 
«تقدم أن الحبس لا يجوز بيعه ولو صار خراباً إلا العقار وني هذه المسألة» وهي ما إذا 
ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقارٌ حبس أو ملك فإنه يجوز بيع 


.۳۷۹ /٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف 
الحبس لأجل توسعة المسجد وإن أبى صاحب الحبس أو صاحب الملك عن بيع ذلك 
فالمشهور: أنهم يجبرون على بيع ذلك» ويشترى بثمن الحبس ما يجعل حبسا كالأول 0". 

وقال النفراوي في الفواكه الدواني: ‏ وكذا يجوز بيع الوقف لتوسعة مسجد قال 
خليل: إلا لتوسيع كمسجد ويجير. ويشترى بثمنه ما يجعل حبسا كالأول» ومثل توسعة 
المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم؛ لأن نفع المسجد والمقبرة والطريق أكثر من 
نفع الوقف» فهو قريب لغرض الواقف» وأيضاً يستبدل بالثمن خلافه» فإن امتنع 
البائعون من جعل الثمن في مثله لا يقضي عليهم بذلك على المتعمد» واختلال أمر 
الوقف يحل بيعه» وهذا غير مناف لجبرهم على البيع كما قاله مالك #ه في الدور التي 
كانت حول مسجده 5 وهي محبسه فإنها اشتريبت وزيدت فيه .....6”. 

وقال المرداوي رحمه الله: « ونقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من 
القرداك» قال ال ي الذرن ره ال قب تيع كلهم اماج ة ويه اة 
يجوز بخير منه لظهور المصلحةء ولا يجوز بمثله» لفوات التعيين بلا حاجة» قال في 
الفائق: وبيعه حالة تعطله أمر جائز عند البعض» وظاهر كلامه في المغني وجوبه. 
وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد رحمه الله وذكره في التلخيص رعاية للأصلح .... 
وقال الشيخ تقي الدين رحه الله: جوز جمهور العلاء تغيير صورته لمصلحة كجعل 
الدور حوانيت» والحكورة الشهورة؛ فلا فرق بين بناء وعرصة» هذا صريح 
لفضله ...)2. 


(0) شرح الخرشي ٩٤/۷‏ . 
(۲) القواكه الدواني ۲/ .١50‏ 
(۳) الإنصاف .٠٠١/۷‏ 


النوازل 4 الأوقاف 
ونقل كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا يطول ولعل في) سبق كفاية لمن أراد البيان. 
أدلة جواز انتزاع الوقف للمصلحة العامة: 
أولاً: جميع الأدلة التي ذكرت على جواز نقل الوقف سواء إذا تعطلت منافعه» أو 
للمصلحة الراجحة» تدل على ذلك. 
ثانياً: ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا 
أرضه بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام ". 


« وقال مالك رحمه الله في الدور التى كانت حول مسجده يله وهى محبسة فإنها 
اشتريت وزيدت فيه » ". 

الثاً: ولأن نفع المسجد وال مقبرة والطريق» أكثر من نفع الوقف» فهو نفع عام 
ومصلحة عامة» والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة من جانب» ولآن الواقف قصده 
من وقفه النفع» وما فيه نفع عام يكون قريباً لغرض الواقف فلا وجه في منعه ". 

رابعاً: أن الضرر العام مقدم على الضرر الخاصء وانتزاع ملكية الوقف للمصلحة 
ضرر خاص» وتحقيق المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مسجد فيه زوال ضرر أعم. 
فيرتكب أدنى الضررين وهو الخاص بانتزاع الوقف» لدرء الأقوى من الضررين» وهو 
عدم تحقق المصلحة العامةء عل أنه يمكن تلافي الضرر الخناص هنا بنقل الوقف إلى 
مكان تماثل ک| فعل عمر #5 في مسجد التتارين . 

خامساً: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» فإذا اضطر لنزع الوقف لمصلحة 
عامة جاز. 
)١(‏ ابن عابدين حاشيته رد المختار .۳۷١ /٤‏ ول أجد ذلك مسنداً في كتب الآثار. 
(9) الفواكه الدواني ؟/ .١7506‏ 
(۳) ذكر هذا الدليل بمعناه العدوي حاشيته ۲/ ۲۹۹. 


1۸ 


النوازل 2 الأوقاف 
انتزاع ملكية الوقف للشركات الأهلية 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : 
معنى الشركات الأهلية 
المراد بالشركات الأهلية: 


هي الشركات التي يملكها المواطنون وليست ملكا للدولة» وكذلك الشر_كات 
التي يملك أكثرها المواطنون» وأما الشركات التي تملكها الدولة, فإنها لا تعتبر من 
الشركات الأهلية» بل من الشركات الحكومية. 

ومثال الشركات الأهلية: شر كة اتحاد الاتصالات السعودية. 

ومثال الحكومية: شركة أرامكو السعودية. 

والفرق بينهما: أن الشركات الحكومية» تراعى كالدوائر الحكومية» فهي تعتبر ذات 
مصالح لعامة الناس» وأما الشركات الأهلية فتعامل كأفراد الناس من المواطنين. 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
حكم نزع الوقف لصالح الشركات الأهلية 


فإن كانت سعودية عوملت كأحكام السعوديين تجاه الوقف. وإن كانت أجنبية 
عوملت كالأجانب تجاه الوقف وهكذا. 

فإذا رغبت شركة أهلية انتزاع ملكية وقف. فإنها تعامل كا إذا رغب فرد في شراء 
هذا الوقف. 

وعليه تجرى جميع أحكام شراء الوقف على هذه الشركة الراغبة في الشراء كما يجري 
الخلاف الفقهي نفسه في مسألة جواز بيع الوقف ". 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة 
العربية السعودية من ۲۳-۱۸ جمادى الآخر 508 ١ه‏ الموافق: ١١-5‏ شباط (فبراير) 
م بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى الملجمع بخصوص موضوع انتزاع 
الملكية للمصلحة العامة. 

وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة» من احترام الملكية الفردية» حتى 
أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» وأن حفظ المال أحد 
تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة» 


(00 شي اماك اليسدال ا 


النوازل 2 الأوقاف 
وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام» 
قرر ما يلي: 
أولاً: يجب رعاية ا ملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليهاء ولا يجوز تضييق 
نطاقها أو الحد منهاء والمالك مسلط على ملكه» وله في حدود المشروع التصرف فيه 
بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية. 
ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشر_وط 
الشرعية التالية: 
-١‏ أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره آهل الخبرة با لا يقل 
عن ثمن المثل. 
١‏ - أن يكون نازعة ول الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 
"- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة 
تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 
5 - أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستشار العام أو الخاص» 
وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. 
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض» 
ومن العضوب التي نى الله تعالى عنها ورسوله. 
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار 
إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصليء أو لورثته بالتعويض العادل. والله أعلم. 


الفصل الخامس: استثمار الوقف. وصوره 


وفيه ثلاثة عشر مبحث: 


المبحث الأول 


المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس : 
الميحث السادس : 
المبحث السابع 
الملبحث الثامن 
المبحث التاسع 
المبحث العاشر 
الملبحث الحادي عشر: 
المبحث الثاني عشسر: 


الميحث الثالث عشر: 


تعريف استثمار الوقف 4 اللغة والاصطلاح 
وشرطه. 

المضارية بأموال الوقف» وغلاته. 

استثمار الوقف 2# صناديق الاستثمار. 
استثمار الوقف 2 الاستصناع. 

استثمار الوقف 2 المرابحة للآمر بالشراء. 
استثمار الوقف بالبيع بالتقسيط. 

استثمار الوقف بالسلم. 

استثمار الوقف بالإجارة التمويلية. 

المساقاة والمزارعة ‏ مال الوقف. 
استثمارالوقف بالمشاركة المتناقصة. 
استثمار الوقف 2 الأسهم. 

استثمار الوقف بصرف العملات. 

استثمار الوقف بتحويله من مباشر إلى 


استثماري. 


النوازل 2 الأوقاف 
تعريف استثمار الوقف فى اللغة والاصطلاح. وشرطه 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
تعريفه في اللغة , والاصطلاح 
وفبة مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريفه 2 اللغة: 

قال ابن فارس: ١‏ (ثمر) الثاء والميم والراء أصلٌ واحد» وهو شيءٌ يتولّد عن شيء 
متجمّع, ثم حمل عليه غيرٌه استعارة. 

لمر : الذي فيه الثَّمَره كذا قال ابن دري وثمّر الرّجِلٌ مالّه أحسَنَ القيامَ عليه. 
ويقال في الدعاء: لكر الله مالّه » أ تاه والثميرة من اللبن خين شير فيضي مشل 
ا لحار الأبيض؛ وهذا هو القياس» ويقال لعْقَدَة السّوط ثَمَرة؛ وذلك تشبيه. 

وما شد عن الباب ليلة ابن تمي وهي الليلة القَمْراءُ وما أدري ما أصله »". 


المسألة الثانية: تعريفه 2 الاصطلاح: 
العمل على بقاء أصل الوقف وتنميته» وزيادة موارده. 


."۸۸/١ مقاييس اللغة‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
أثرشرط الواقف في استثمارا لوقف 


شرط الواقف المؤثر في استثار الوقف لا يمخرج عن حالات ثلاث: 

الحال الأولى: أن يشترط الواقف في وقفه الاستثمار. 

فإذا كان هذا الشرط محققاً لمصلحة الوقف» ولم يترتب على العمل به مفسدة تمنع 
من إجرائه» فا حكم بوجوب العمل به ظاهر. 

والاستبدال صورة من صور الاستشار» وقد نص الفقهاء على جواز الاستبدال في هذه 
الحالة» وفي العناية أن با يوسف يرى جواز الشرط» وقد حكى ابن عابدين الاتفاق عليه". 

الحال الثانية: أن يشترط الواقف عدم الاستثار سواء كان ذلك الشرط مطلقاً يمنع 
أي نوع من الاستثاره أو مقيداً يمنع نوعاً معيناً منه. 

فإن كان المنع من الاستثار يحقق مصلحة الوقف وجب الأخذ به فيا محقق ذلك» 
وأما إن عاد بالضرر على الوقف. أو كانت المصلحة متحققة في الاستثار خلافاً لا 
شرطه الواقف. فإنه يشرع مخالفته حينئذ تحقيقاً لصلحة الوقف والواقف والموقوف 
عليه ”» وقد تقدم مبحث شروط الواقفين: حكم مخالفة شر ط الواقف للمصلحة. 

الحال الثالثة: أن لا يذكر الواقف أي شرط يتعلق بالاستغار: 

والذي يظهر ني هذه الحالة أنه مع مراعاة ضوابط الاستثار الآتية ما يتعلق 


() العناية شرح الهداية /٦‏ ۲۲۷ حاشية ابن عابدين 5/ 07/85 وينظر: أحكام الأوقاق لالتفضنافه: 
الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١‏ "اوه". 
(۲( ينظر: الإنصاف /١5‏ 55 5» إعلام الموقعين ۳/ ۲۲۸-۲۲۷ حاشية ابن عابدين ۳٦۸ /٤‏ مجموع 


الفتاوی ۳۱/ ۲۲٢‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 4/ ۱۱۹ استشار الوقف ص 170 . 


النوازل 2 الأوقاف 
بالمصلحة وأمن المخاطرة والحذر ما فيه غبن أو تهمة ونحوه» فإن الاستثار مشروع ولو 
لم يشترط الواقف ذلك؛ لأن ما يحقق مصلحة الواقف ويعود بالنفع على الموقوف عليه 
أمرٌّ مشر وط اقتضاءً حال إقامة الوقف» حتى ولو بان أنه خلاف مراد الواقف في 
الظاهر؛ لأن العبرة بحقائق الأمور ومقاصدها ومآلاتها". 

قال العز بن عبد السلام: « يتصرف الولاة ونوابهم با ذكرنا من التصرفات با هو 
الأصلح للمولى عليه درء! للضرر والفسادء وجابا للنفع والرشادء ولا يقتصر أحدهم 
على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة» ولا يتخيرون في 


التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم» أو مكيلة زبيب 
بمثلها؛ لقول الله تعالى: # ولا دروا مال ألْسَتي ! إلا بالق هى لَحْسَنٌ 4 الأنعام: ۲ وإن 
كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين في| يتصر-ف فيه 
الأئمة من الأموال العامة؛ لآن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه 
بالمصالح الخاصة. وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال 


بغير فائلة ). 


6 قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ۲/ . 


النوازل 2 الأوقاف 


المضاربة بأموال الوقف. وغلاته 
ونحته مطالب: 


المطلب الأول : 
نعريف المضارية في اللغة والاصطلاح 


المضارية 4 اللغة: 
في المصباح « صَرَبْتَ » في الأرض: سافرت» و.....: أسرعت» و«هَرَبْتُ ؛ مع 


القوم بسهم: ساهمتهم» و(صَرَبت) على يديه: حجرت عليه أو أفسدت عليه أمره 
و«ضَرَتَ» الله مثا“ و صفه وينه و١ضَرَبَ)‏ على أذائهم: بعث عليهم النوم فناموا و 
يستيقظواء و(صَرَبَ) النوم على أذنه. وآ تا عن الام وا تا يلاف أبفنا 
غرفت تر كا أو ها وده تاع ع إذا ج 
ربحه '". 

فأهل العراق يسمونه مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السفر فيها 
للتجارة» قال الله تعالى: 4 وََاحَرونَ يضرو في الْأرَضٍ يعون من فصل أو 4 المزمسل: ۲۰ 
ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم» ويسميه آهل الحجاز 
القراض فقيل: هو مشتق من القطع يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه. فكأن صاحب 


TAWA 
.187/١ أخصر المختصرات‎ )۲( 


النوازل 2 الأوقاف 


لمال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل» واقتطع له قطعة من الربح. 
وقيل: اشتقاقه من المساواة والموازنة» يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد 
منها بشعره» وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا". 


النوازل 2# الأوقاف 


المطلب الثاني : 
استثمار أموال الوقف عن طريق المضارية 


المضاربة بأموال الوقف وغلاته لا تخلو من قسمين: 

القسم الأول: أن يكون الوقف على جهة خاصة» كالوقف على أولاده مثلً: 

إذا كان الوقف على جهة خاصة فإن كان استثارا لغلاة الوقف فهذا جائز 
بالاتفاق؛ إذ إن الغلة ملك مء فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أي إطلاق 
التصرف م بالمنفعة» وأما استثهار أصول الوقف» فحكمه حكم القسم الثاني. 

القسم الثاني: أن يكون الوقف على جهة عامة» كالوقف على أهل العلم. 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم هذا القسم على رأيين: 

الرأي الأول: مشروعية الاستثمار الوقفي ما دامت وفق الضوابط الشرعية الآتبة: 
وبا يحقق مصلحة الوقف. 

وبه قال كثير من المعاصرين. 

الرأي الثاني: المنع من الاستثار الوقفي في هذه الصور أو بعضها. 

وهو قول بعض المعاصرين ". 

أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول: 


١ )0(‏ - ما رواه البخاري من طريق قتادة» ومسلم من طريق عبدالعزيز بن 


(1) ينظر: استثمار أموال الوقف المنشور ضمن أعمال قضايا الوقف الفقهية الأول ص ١١٤٠ء‏ حكم استثمار 
أموال الوقف ص86 د/ العار. 


النوازل 2 الأوقاف 
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صهيب وحميد عن انس 5ك: ١‏ ان انور لظ تر E‏ 
الله 3 E‏ إل الصّدَقِ ر بوا من ااا وَأَبْوَاجاء قمعلا الرَاعِيَ وَاسْنَاقُوا الذّوْدَ 


ازس سول لهك أن يح تقلح دي أله وسک اعم رگم با فر 
E‏ اة ( ۳ 


أن النبي 4# لم يقسم قسم إبل الصدقة على المستحقين حين وصوطاء بل استبقاها لينتفع 
الحا ن ا ار الا ا و ار بار هاا وات ار غا با يتشا عنها من تناسل ولبن يصر-ف 
للمستحقين» وهكذا كان هدي أصحابه 


من بعده» وكذا أموال الوقف. 

۲- ما رواه مالك عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: « خرج عبدالله وعبيدالله ابنا 
عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلا قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير 
البصرة فرحب با وسهلء ثم قال: لو أقدر لكا على أمر انفعكى] به لفعلت» ثم قال: 
لى» ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكاه فتبتاعان به 
متاعاً من متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمنين ويكون 
الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك» ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المالء 
فلا قدما باعا فأربحا فل) دفعا ذلك إلى عمرء قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما 
أسلفى)؟! قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفك) أدّيا المال 
وربحه» فأما عبدالله فسكت» وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو 
نقص هذا الملل أو هلك لضمناه» فقال عمر: أدياه» فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة/ باب قول الله تعالى: ات جزاء الذين 


النوازل 4 الأو قاف صصص 
فال رتجل من جاساء عير نا أمير اللواموى لو جه فا2ا فال ع قن جا 
قراضاء فأخذ عمر رأسٌ المال ونصف ربجهء وأخذ عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بره 
الخطاب نصف ربح الاك 

وجه الدلالة: أن عمر 44 أقرهما على استثمار مال من أموال الله تعالى» والوقف من 
أموال الله تعالى» واعتراض الخليفة عمر 5ه إنما هو على ما ميزهما به دون غيرهما . 

- قياس استثار أموال الوقف على ما يقع من المستحقين من استثار لغلاته بعد 
دفعها إليهم ". 

“٤‏ قياس استشار أموال الوقف على استثمار أموال اليتامى من ولي اليتيم؛ لأنه نوع 
من حفظ ماله من التلف والاستهلاك» وهو مقيد با يحقق الأصلح للمال المولى عليه 
لقول الله عز وجل: 3# ولا نبوأ مال التي إلا يالى هى لَحْسَنٌ 6 الأنعام: 197 . 

3لا رواه الترمذي من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده 5ه أن النبي يل خطب الناس فقال: « ألا من ولي يتياً له مال» فليتجر لهه 
ولايتركه حتى تأكله الصدقة ) ©. 


(۱) سبق تخريجه برقم (۲۰۰). 

(۲( ينظر: استشار أموال الزكاة لشبير ص؛ ؛ امار الأموال الواجبة حقا لله تعالى لصالح الفوزان 
ص .١5١‏ 

(۳( سنن الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (375). 
وأبو عبيد في الأموال (1799) و الدارقطني ۲/ ۹٠١٠ء‏ قال الترمذي:" وإنما روى هذا الحديث من 
هذا الوجه؛ وني إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف .... وروى بعضهم هذا الحديث عن 
عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث". 
وتابعه محمد بن عبيد الله العزرمي عند الدارقطنيء لكن الراوي عنه مندل» وهو ضعيف. 
وأيضاً عبدالله بن علي الإفريقي كما في سنن البيهقي /١‏ ۲ء والكامل لابن عدي 1147/17 وهو 


3 
سس 
مسق 
3 
بهو 
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وجه الدلالة: أن النبي يل أمر بالاتجار في أموال اليتامى» فدل ذلك على مشر_وعية 


المضاربة في أموالهم. 


لكنه ضعيف لا يحتج به. 


)١11١(‏ ولا رواه عبد الله في مسائله من طريق حسين المعلم» عن عمرو ابن 


شعيب» عن ابن المسيب عن عمر #ه أنه قال: « ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها 
الصدقة ( 20 


0 )ولا رواه أبو عبيد من طريق حميد بن هلال» عن حجن أو ابن محجن أو أب 


حجن - الشك من شعبة - أن عمر قال لعثان بن أبي العاص: « كيف متجر أرضك ؟ 


يبال عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفه ؟ ) قال: فلفعه إليه» فجاءه بربح» فقال 


له عمر: ‏ اتجرت في عملنا ؟ اردد علينا رأس مالنا» قال: فأخذ رأس ماله ورد 
عليه الربح ۳ 


000 


= وخالفهم جيعاً حسين المعلم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد أن عمر قال. 

قال الدَارَفَطْنى في الْعلّل؟/ 157: " اق رليك ع خخ وعم قرو عن معني كن 
سَعِيدِ بْنِ اليب عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ ان ُيبنهَه عَنْ عرو بن ديار عَنْ عَمْرِو ن شْعَيْبِ» عَنْ عَمَرَ ۾ 
يَذكُر ابن اسي وهو أصَح". 

وله شاهد من حديث أنس #ه: أخرجه الطبراني في الأوسط /١‏ 185 بإسناد ضعيف؛ الفرات بن محمد 
ضعيف متهم بالكذب. 

وآخر مرسل عند الشافعي(١٠5)‏ عن عبد المجيد» عن ابن جريج» عن يوسف ابن ماهك مرفوعا. 
مسائل عبدالله »)١15/(‏ والدارقطنى ۲/ ٠٠١‏ والبيهقي /٤‏ ١۷٠٠ء‏ وأخرجه مالك في الموطاً ۲٥۱/۱‏ 
وان أن شبية 7/ » وعبدالرزاق /٤‏ ۰1۸ وأبو عبيد في الأموال ص٥٥٤‏ من طرق أخرى» وقال 


البيهفي: هذا إسناد صحيح» وله شواهد عن عمر ذه. 


(۲) أبو عبيد في الأموال ص ٠5‏ 6» والبيهقي ٠١/5‏ من طريق حميد بن هلال به. 
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وجه الدلالة: من هذين الأثرين فعل عمر #ه وأمره بالعمل بأموال اليتامى في 
التجارة كيلا تأكلها الزكاة» فدل ذلك على مشروعة المضاربة في أموال اليتامى. 


0 ولا رواه عبد الرزاق من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عبدالله بن أي 
رافع قال: « باع لنا على بن أبي طالب أرضا لنا بثانين ألفا فأعطاناها فإذا هي تنقص 
فقال: كنت أزكيها » ©. 

(") ولا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن القاسم بن محمد قال: 
«كنا يتامى في حجر عائشة» فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه» ". 

وإذااجاز اسعيار أموال البتامى وهي فلو كة هم حقيقة جاز انار أموال" الوقن 
قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق منافع هم. 

- القياس على وقف الأرض المفتوحة عنوة بقصد استثارها وتأمين مورد ثابت 
للدولة الإسلامية» فقد رأى عمر عدم تقسيم أراضي العراق ومصر والشام بين 
الفاتحين» وتركها في أيدي أهلها من أهل الذمة يزرعونها بخراج معلوم. 

وإذا جاز للإمام وقف الأراضي المفتوحة عنوةً لمصلحة جميع المسلمين للحاجة جاز 
له استثمار أموال الوقف في مشاريع إنتاجيّة ووقفها على المستحقين. 


0010 مصنف عبد الرزاق /٤(‏ 517)» وابن وهب في المدونة (۳۰۸/۱)» وابن حزم )٠١8/6(‏ وحبييب 
مدلس وقد عنعن. 
وللحديث طريق آخر أخرجه الدار قطني (۲/ .)١١7‏ والبخاري في التاريخ الأوسط »)٠١١/١(‏ 
والبيهقي )١١ ۸ /٤(‏ من طريق شريك» عن آي اليقضانء عن عبدال حمن بن أبي ليل عن علي أنه كان 
يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حيرة. وشريك فيه ضعف. 

(0) مضتفه عد الززاق 5/٤‏ 


وأخرجه مالك في الموطأ (8675) بنحوه بلاغا. 
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٦‏ - العمل بالاستحسان في هذه المسألة خلافاً للقياس» فالأصل عدم جواز تأخير 
صرف غلات الوقف لاستثارهاء إلا أن الحاجةً ماسّة إلى ذلك في هذا العصر نتيجة 
لاختلاف البلاد وأنظمة العيش وأناط الحياة» ولما يترتب على ذلك من مصلحة 
المستحقين المتمثلة في تأمين موارد ماليّة ثابتة لسد حاجاتهم المتزايدة. 

ونوفشس: 

ااا دا و ينا هل :دين ا وهم کر 

ويمكن أن تجاب: بها سبق من الأدلة الشرعيّة على جواز استثار أموال الوقف. 
فضلاً عن الحاجة إلى ذلك. 

۷- أن ولي الأمر له صلاحيات في تحقيق المقاصد الشرعيّة» ومن ذلك ما يتعلق 
بمراعاة حال المحتاجين في المجتمع» وولي الأمر يملك بمقتضى ولايته تطوير الموارد. 

۸- أن القول باستثار الوقف يحقق مقصود الشارع ومراد الواقف ومصلحة 
الموقوف عليهم» ولا يوجد ما يمنع من الاستثارء فالمنع إن| يتعلق بالرجوع عن الوقف 
لا تدميته کا تقرر في حكم استبدال الوقف. 

ولأنه داخل في باب المصالح المرسلة» وهذه الوسائل تعتبر من أعراف هذا الزمن. 
والعرف الصحيح غير المصادم للشرع يؤخذ به ”؛ إذ مقصود الواقف الاستكثار من 
الأجر بزيادة النفع ”. 

4- ما يسببه ترك الاستثار من اضمحلال الأوقاف وهلاكها لاسيا مع القول 
بعدم استبدال الأوقافء وبالمقابل فالاستثار يحافظ على قيمة الموجودات وعلى رأس 
as 0)‏ ركاف SENE AT ELESED‏ 

ص۸۷ أحكام الأوقاف للزرقا ص١٠‏ . 

)۲( بحث أثر المصلحة في الوقف لعبدالله ابن الشيخ المحفوظ بن بيه .۲٤١ /١‏ 
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لمال الأصلي» وهو هنا العين الموقوفة "» فالمنع من ذلك سبب من أعظم أسباب ضعف 
الأوقاف وفسادهاء لاسيما في هذه الأزمنة التي تنوعت فيه وسائل الاستثار وتعددت 
طرق الانتفاع» وزادت الحاجة إلى وجود مؤسسات وقفية تخدم الأمة وترعى أفرادها. 

-٠‏ أن الأخذ بمثل هذا الرأي في مشروعية صور الاستثار في جملتها ما دامت 
متفقة مع الضوابط الشرعية والاقتصادية يعود على الاستشارات الوقفية تنوعاً وكثرة 
دون أن تكون محصورة في صورة معينة» وزيادة ريع الوقف أمر يتطلع له الواقف 
والموقف عليه بشخصه أو وصفه. ك أن هذه الزيادة تراعي الحاجة على الوفاء 
بأغراض الوقف ووظيفته في المجتمع ”» مع كون تحقيق العائد الملائم من عوامل 
استمرار العين الموقوفة ©. 

-١‏ مايحققه الاستثار الوقفي من مشاركة بناءه في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية في المجتمعات الإسلامية *» وما يحققه من وفرة المال ونائه» وتشغيل 
القوى العاملة وتنمية المجتمع *. 

5- أن المحافظة على الوقف واجبة» ولا يتأتى المحافظة على الوقف فضلاً عن 
إنمائه إلا من خلال استثاره» وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


000 مبادئ الاستثار لحردان ص6١»‏ مبادئ الاستثار لصيام ص ٠‏ ”. ويلحق بذلك ما إذا كان الموقوف 
حقاً أو أموالاً نقدية أو نحوها من أنواع الموقوفات. 

(0) استثار موارد الأوقاف د. إدريس خليفة عدد ١١‏ ص١٠.‏ 

(۳) مبادئ الاستشار لحردان ص٣۰۱‏ مبادئ الاستثمار لصيام ص .7١‏ 

(4) صور استثار الأراضي الوقفية فقهاً وتطبيقاً وبخاصة في المملكة الأردنية الحاشمية إعداد د. عبدالسلام 
العبادي .50٠١ /١‏ 

(9) تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها د. صالح المالك ص77. 
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١٠‏ - ما يحققه الاستثار الأمثل للأوقاف من الثقة بالأوقاف وثمرتهاء وني ذلك 
حث ظاهر على الإنفاق في مثل هذه الوجوه الخيرية. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بالمنع من استشار أموال الوقف بأدلة منها: 
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١‏ - قوله تعالى: كما لصت إِلَمُمَرَكَ وَالْمَسَكينٍ ومين علا والمولفة لويم 
وف لزاب وکرم يَف سل لَه وان ليل رة قت أف وَللَهُ عي 
ڪڪ ير () #6 التوبة: 36 

وجه الاستدلال: 

آنا أفااك خض :عضاوت آل كا والقولينا لأسف زكالف ذلك والوقت 
ملحق بالزكاة. 

ونوقش: بأن الاستثار لتنمية هذه الأموال» فلم يكن في ذلك مخالفة للنص. 

-١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه قول النبي 86 لعمر بن الخطاب 5: (إن 
شعت حبست أصلهاء وتصدقت ما » ”» وفي لفظ للبخاري: « تصدق بأصله لا يباع 


ولا يوهب ولا یورث» ولكن ينفق ثمره». 

دل الحديث على منع التصرف بالوقف سواء كان ذلك بالبيع أو غيره؛ إذ مطلق 
التحبيس يقتضى ذلك المنع. 

ونوقش: بأن الممنوع هو التصرف الذي يعود على أصل الوقف بالإبطالء أماما 
حقق الناء والزيادة فهو مقصود الشارع ومراد الواقف» وبه تتحقق مصلحة الموقوف 
عليه. 


يفا 


E‏ ا 
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- أن استثار أموال الوقف يعرضها للخسارة؛ لأن الاستثار والمتاجرة ينشأ 
عنههما الربح والخسارة. 

ونوفش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن استثار هذه الأموال لابد أن يخضع لدراسات اقتصاديّة يتتحقق 
أو يغلب الظن باحتمال الربح فيها دون الخسارة. 

الوجه الثاني: أن الخسارة المحتملة في استثار الإمام أو نائبه محتملةٌ أيضاً من قبل 
المستحقين ومع ذلك لم يقل أحد بمنعهم من استثار أموالهم. 

ورد هذا: بآن المنتحقين إذا اسغمزوا غلة الوقف فان يستعمرون مالا قد ملكوه 
كسائر آمواهم» بخلاف ناظر الوقف "©. 

- أن القول باستثار غلة الوقف يعني عدم تملك المستحقين لهذه الغلة» والوقف 
تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة. 

وأجيب: aga AAS‏ ا ال 
وريعهاء وصورة ذلك ظاهرة من خلال ما يقع في الجمعيات والمؤسسات الخيرية. 

4- أن غلة الوقف ملك لمستحقيهاء وعند التصرف فيه ببيع أو غيره لا بد من 
إذنهم كالزكاة. ا 

ونوقش: بأن الفقهاء أجازوا للإمام أو نائبه التصرف في مال الزكاة بالبيع وغيره 
للضرورة أو الحاجة. قال ابن قدامة: « وإذا أخذ الساعي الصدقة واحتاج إلى بيعها 
لصلحة من كلفةٍ في نقلها أو مرضها أو نحوهما فله ذلك »”. واستثار أموال الزكاة 


.١ 5١ص استثار أموال الزكاة وما في حكمها‎ )١( 
.)١4/5( المغني‎ )5( 


النوازل 4 الأوقاف 
مصلحة نجيز للإمام أو نائبه التصرف فيها بالبيع وغيره ”» فكذا غلة الوقف. 

5- أن استش|ر أموال الوقف يؤدي إلى إنفاق أكثرها ني الأعمال الإداريّة» وهذا 

ونوفش من وجهين: 

الوجه الأول: أن المستثمرين لأموال الوقف ملحقون بالعاملين على الزكاة» 
والعاملون على الزكاة يعطون منها. 

الوجه الثاني: أنه يمكن لولي الأمر أن يغطي هذه النفقات من بيت المال. 

۷- أنّ هناك فرقاً بين ولاية الإمام وولاية المؤسسات الخيرية على الأموال» سواءً 
أنشأها الإمامٌ آم أنشأها الأفرادُ وأذن لها الإمامٌ بالعمل وتلقي الأموال من الناس 
وصرفها للمستحقين. 

فالمام وكيل عن الفقراء في قبضها من الأغنياء» ووكيل عن الأغنياء في صرفها 
لستحقيهاء أما المؤسسات الخيرية فلم تعط هذا الحق» فهي لا تستطيع ضان استيفاء 
حق الفقراء من هذه الأموال» فإذا كان ذلك فمن باب أولى أن تكون عاجزةً عن ضمانها 
عقن اتنا اغا ارو صن اسع ارزهاء وهذا قيعي جات 
وكالتها ”. 

ونوقش: أن الميئات والمؤسسات الخيرية إذا أنشأها الإمام لجمع هذه الأموال 
وصرفها للمستحقين» فإنها تكون بمثابة النائب عن الإمام في ذلك» فولايتها كولاية 
الإمام» أما الميئات الخيرية غير المخوّلة في تلقي هذه الأموال من الناس وصرفهاء فهي 


. ١ استثمار أموال الزكاة وما في حكمها ص17‎ )١( 
./١ استثار أموال الزكاة لعيسى شقره ص‎ )۲( 


النوازل ب4 الأوقاف 


لا تنوب عن الإمام» وإنا هي وكيل عن فقط. 

/- وقد يعلل بأن في المنع منه إيصاداً للباب الذي يولج منه إلى الاعتداء على 
الأوقاف بحجة تنميتها واستثئارها. 

ونوقش: بأن إغلاق الاستثار مطلقاً يؤدي إلى ال حالة نفسها من فساد الأوقاف 
وذهامباء فكان القسط أن يصار إلى الاستشار المحقق للمصلحة". 

4- أن مقتضى مراد الشارع هو الدوام والاستمرار» والقول بالاستثار يخالف 
ذلك. ظ 

ونوقش: بأن مقصود الشارع يتحقق بالاستشار الأمثل للوقف؛ إذ به يحصل الدوام 
وتتحقق مصلحة الوقف. 

الترجيح: 

يترجح - والله أعلم - مشروعية استثار أموال الوقف بالضوابط الآتية» وها 
يجاب عن كثير من أدلة المانعين ويحتاط مها للوقف. وتظهر مصلحة الوقف والموقوف 
عليه. 


بم 


(01: التاق ال 
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(010) 
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(۳) 
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النوازل 2 الأوقاف 
المطلب الثالث: 
ضوابط استثمار الوقف 


لاستثار الوقف ضوابط شرعية لابد من مراعاتها: 

-١‏ أن يكون استثار الوقف مشروعاًء وذلك بأن لا يحتوي على أمر حرم كالربا 
أو غيره من المعاملات المحرمة» وأدلة هذا ظاهرة ". 

9- أن يكون مما يحقق المصلحة الراجحة» أو يغلب على الظن تحقيقه لها". 

۳ أن تكون صيغ استثار الوقف مأمونة المخاطر لا تذهب بأصول الوقف 
وآمواله". 

- أن لا يكون البيع والشراء بغبن فاحش *. 

-٥‏ السعي إلى تحقيق أعلى مستوى من الأرباح. والموازنة بين المخاطر والأرباح» 
وأن تسبق المشاريع الوقفية الكبيرة دراسات مستوفية من متخصصين تتعلق 
بالجدوى الاقتصادية للاستثار» ويتبعها تقويم دوري لكل صيغة 
استثارية”. 


قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم م١‏ (5/ )٠١‏ في الدورة الخامسة عشر بمسقط ص٤٠‏ . 

الشخصية الاعتبارية للوقف لموسى البورسعيدي ص45: استثار أموال الوقف للعمار ص 44.» قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام ۲/ .۸٩‏ 

أحكام الوقف للكبيسي7/ 159. قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )١6/( ١1٠‏ ص .١5‏ 

فتح القدير 5/ 2579 فتاوى السبكي ؟/ ‏ 4» مطالب أولي النهى ٥٥۷ /٦‏ . 

انار الوت لسالم آل راكان ص۲٠٠‏ الشخصية الاعتبارية للوقف ص۷1 الرفف الإسلامي 


Mm 


را 


النوازل 2 الأوقاف 


(010 


7- أن تستثمر الأموال الوقفية في موجودات قابلة للتنضيض ” بشكل سريع 
إذا اقتضت حاجة الموقوف عليهم بصرفها لهم ". 

۷ أن يكون الاستثار صادراً من له ولاية النظر كالحاكم ونوابه والناظرء لكن 
بعد إذن الحاكم ما لم يكن ضرورة كالاستثار بالعمارة لعين الوقف الذي هو 
ضرورة لبقائها ". 

/- مراعاة شرط الواقف وتحقيقه إلا عند وجود المصلحة الشرعية كا حرر في 
مبحث شر ط الواقف ©. 

١‏ - أن لا توجد وجوه صرف عاجلة للأوقاف لسد احتياجات الموقوف 
عليهم". 

." عمارة الوقف مقدمة على الصرف إلى المستحقين؛ لأنها سبيل لحفظه‎ -٠ 


التنضيض هو: تصيير ال متاع نقداً ببيع أو معاوضة. 

ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه ماد ص١١٠‏ . 

ينظر: استئار الأموال الواجبة حقاً لله تعالى لصالح الفوزان ص۳۸۳ وينظر: التوصيات التي انتهت 
ها الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت في المدة بين ۹-۸ اوی ا هھ 
فتح القدير /١‏ ۲۲۸ تحفة المحتاج 1 ٠۰‏ كشاف القناع 100 

أساليب استثار الأوقاف وأسس إدارتها ص۷۹٠.‏ 

الشخصية الاعتبارية للوقف للبورسعيدي ص45. استثار أموال الوقف للعمار ص١ .٠١‏ 

بدائع الصنائع ۲۲١ /١‏ التاج والإكليل ۷/ .1٤۹‏ أسنى المطالب ۲ء كشاف القناع 515/5, 
أحكام الوقف للكبيسي ۲/ ۱۸۸. 


النوازل 2 الأوقاف 
المطلب الرايع: 
نكاليف التشغيل والصيانة لاستثمار الوقف 


وقد تم بحث هذه المسألة في مبحث عمارة الوقف. 

وتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تكاليف ضرورية: 

وهي التي لو أخرت لأدت إلى خراب الوقف أو كان الضرر أعظم ". 

القسم الثاني: تكاليف تحسينية غير ضرورية: 

يتم تكميل الوقف اء وهي ما كان تأخيرها لا يؤدي إلى خراب الوقف ولا إلى 
لحوق أضرار أعظم من بقائها على حاها. 

وتظهر أهمية الصيانة والتشغيل في القسم الأول والذي يؤدي تأخير الصيانة فيه إلى 
فساد الأوقاف وضياعها. 

وعمارة الأعيان الموقوفة أول واجب على الناظرء بل هي مقدمة على الصر-ف إلى 
المستحقين سواء نص الواقف عليه أم لم ينص. 

وكذا يشرع للناظر السعي لإتمام أعمال الصيانة والتشغيل في القسم الثاني؛ لما يحققه 
مثل ذلك من تنمية للممتلكات الوقفية وزيادة لقدرتمها على القيام بدعم مصارفها 
المحددة ها 


0010 جاء في البحر الرائق ٥‏ : " لو صرف المتولي على المستحقين وهناك عمارة لا يجوز تأخيرهاء فإنه 


يكون ضامناً " وهذا يبين أن من الصيانة والعمارة ما هو واجب يضمن العامل على الوقف إذا فرط في 


المبادرة إليه. 


النوازل 2 الأوقاف 

ولو قيل بأن أجرة التشغيل والصيانة تكون من عين الوقف عند تعذر حصوها من 
ريع ا ر ولك لكوك تلاق ا عاعدة إلى عن فح كر اا 
من صور البيع للوقف ما يكون استبدالاً جزئياً له لأجل صيانة بقيته» وذلك بأن يقع 
البيع على بعض الوقف لعارة ما يحتاج إليه. 


النوازل ے الأوقاف 
المطلب الخامس: 
أجور العاملين في استثمار الوقفف 


من الحقوق المتعلقة في استثار الوقف أجور العاملين» وهذا يتخرج على معرفة 
أجرة الناظر: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: مقدارأجرة ناظر الوقف إذا شرطها الواقف 2# وقفه: 
إا ظ/الواقك أجرة لاط ون متتذارها فل يسسشحفها؟ اتفق اماب 
المذاهب الأربعة في الجملة على استحقاق جميع الأجرة التي شرطها له الواقف سواء 
أكانت بقدر أجرة المثل» أم أقل» أم أكثر. 
فقد قال بذلك الحنفية ”» والمالكية ”» والشافعية ”» والحنايلة ©. 
لكن اشترط الشافعية أن لا يكون الناظر هو الواقف. 
وعند الحنابلة: إذا كانت أكثر من أجرة المثل يشترط أن يكون الواقف قد اشترطها له 
خالصاً فإن ل يشسترطها له خالصاً صرف ما زاد على أجرة المدل على عمال الوقف 


وآمانة. 


. 575/5 أوقاف الخصاف ص٦٤٠ الإسعاف ص588؛ حاشية رد المحتار‎ )١( 

(۲) مواهب الجحليل ٠۳۳ /٦‏ الشرح الصغير ۲/ ١8‏ 7. 

فرة مغني المحتاج 59/7 27 تحفة المحتاج 5/ 11٠‏ . 

05 الفروع ٦۰۳ /٤‏ الإنصاف ۷/ ٥۸‏ كشاف القناع /٤‏ ۲۷۱ تصرفات الأمين ۲/ 1۹۱. 


النوازل 4 الأوقاف 

والدليل على ذلك: 

-١‏ الأدلة الدالة على وجوب العمل بشر_ط الواقف. وأن الأصل في شروط 
الواقفين الحل والصحة ". 

١‏ - أنه لما جاز أن يقدر للناظر مالا معلوماً يأخذه في كل سنة أو في كل شهر من 
غلة الوقف من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز له أن يقدر له ذلك مع 


تكليفه بالقيام بالوقف من باب أولى ". 


المسألة الثانية: مقدارأجرة الناظر إذا أهملها الواقف: 

إذا لم يشترط الواقف مقداراً معيناً أجرة للناظر على نظارته» بل أهمله فها مقدار 
الأجرة التي يستحقها مقابل ذلك ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: أجرة المثل. 

وبه قال الحنفية ”» والمالكية *» وقياس المذهب عند الحنابلة ”» وقول عند 
الشافعية ©. 

القول الثاني: الأقل من أجرة المثل أو مقدار الكفاية. 


(0) ينظر: مبحث شر وط الواقفين. 

(۲) أوقاف الخصاف ص٦٤٠‏ الإسعاف ص08. 
(۳) البحر الراكق 6/ 315؟7. 

() حاشية الصاوي /٤‏ ۹١ء‏ حاشية الدسوقي /٤‏ ۸۸. 
(٥)‏ الفروع ٩1-۹٩ /٤‏ كشاف القناع ۷1/٤‏ 
0) فتاوى السبكي ۲/ ٤١٠٠ء‏ أسنى المطالب ۲/ .٤۷١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


وهو قول الشافعية "2 وتخريج E‏ 
القول الثالث: قدر الكفاية. 

وهو قول للشافعية واختاره الرافعي ”. 

القول الرابع: أن للناظر عشر الغلة. 


ومهذا قال بعض الحنفية *. 
الآدلة: 


دليل القول الأول: ( أجرة المثل ) 

أن أجرة المثل هي المعهودة والمتعارف عليهاء فيجب المصير إليها كأن الواقف 
شرطها في وقفه؛ لأن المعهود كالمشروط ©. 

أدلة القول الثاني: ( للناظر الأقل من أجرة المثل» أو نفقة المعروف ) 

استدل هذا القول با يلي: 

.5 قوله تعالى: 6 ومن کان فیا لا كل موف #6 النساء:‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أباح لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف» فدل على اعتبار 
النفقة» والناظر كول اليتيم. 


010 الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية 5/ 257١‏ نهاية المحتاج 5٠١/0‏ . 
(۲) الإنصاف »:4577/١7‏ مطالب أولى النهى ۳/ /00. 

(۳) الخر البهية في شرح البهجة الوردية 5/ 47١‏ نباية المحتاج ١١/5‏ 4. 

. 575/5 حاشية رد المحتار‎ ۲٠٠٤ /١ البحر الرائتق‎ )٤( 

(€8 الخ الرائق:6/-5 71 : 


النوازل 2 الأوقاف 


1-أن إعطاء الناظر الأقل من أجرة المشل أو نفقته بالمعروف أحوط للوقف» 


فیجب الال مراعاة الوقف 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن مراعاة جانب الوقف إنا يجب اعتبارها إذا ل يكن 
على حساب الآخرين؛ لأنه إذا كان يجب دفع الضرر عن الوقف فكذلك يجب دفع 
الضرر عن غيره أيضاًء لأن « الضرر لا يزال بالضرر )". 

دليل القول الثالث: ( الكفاية ) 

أن الكفاية معتبرة في النفقات وغيرها. 

دليل القول الرابع: ( للناظر عشر الغلة ) 

لم أقف له على دليلء ولذا حمله ابن عابدين على أجرة المثل. 

حيث جاء في حاشية رد المحتار: « وعبر بعضهم بالعشر والصواب: أن المراد 
بالعشر أجر المثل» حتى لو زاد على أجرة مثله رد الزائد کا هو مقرر معلوم ») ”. 

وقال ابن نجيم: « قد تمسك بعض من لا خبرة له بقول قاضيخان ( وجعله له عشر- 
الغلة في الوقف ) على أن للقاضي أن يجعل للمتولي عشر الغلات مع قطع النظر عن أجرة 
ا 

وما يدل على ضعف هذا القول أن بعض الأوقاف قليلة الغلة» والنظارة عليها 
شاقة» والعكس بالعكس. 


.۲۹۰ /5 تحفة المحتاج‎ )١( 

ED‏ والنظائر لابن نجيم ص 287 والأشباه والنظائر للسيوطي ص85. 
(۳) حاشية رد المحتار 5/ 57"5. 

(5) البحر الرائق /٥‏ 515؟. 


النوازل 2 الأوقاف 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول بأن للناظر 
أجرة المثل إذا أهملها الواقف؛ لقوة ما استدلوا به ولأن في ذلك تحقيقاً للعدالة بعدم 
إعطاء الناظر أقل نما يستحق» وعدم الأخذ من غلة الوقف أكثر ما يجب. 


النوازل 2# الأوقاف 


المطلب السادس : 
استدانة الناظر على الوقف لمصلحة الاستثمار: 


الاستدانة في اللغة: 

مصدر استدان من الدين» قال أبو عبيد: الدين واحد الديون» والدين لغة: يطلق 
على غير الحاضر» وعلى ما في الذمة من القرضء وثمن المبيع ". 
وقي الاصطلاح: 

أن يشتري للوقف شيئاً وليس في يده شىء من غلات الوقف ليرجع بذلك في 
بحدث من غلة الوقف ”. 

وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف: 
إذا احتاج الوقف للال لعمارته وصيانته» كأن يكون دارا #بدمت فتحتاج إلى عمارة» 
أو احتاجت إلى ترميم» أو بستانا فاحتاج إلى حفر بئر لاستخراج الماء له وليس عند 
الناظر ريع يعمل به ذلك» فهل يملك الاستدانة لذلك على أن يوفيه في) يعد أو لا 
کا 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن الناظر يملك الاستدانة على الوقف إذا كان فيها مصلحة له. 


(0) لسان العرب ۱٦۷/۱۳‏ المطلع (ص5؟77). 
(۲) فتاوى قاضيخان (۳/ ۲۹۸). 


النوازل 2 الأوقاف 
ودا قال أك اة 0 والمالكية 68و الشافقية و لتاب 

لكنهم اشترطوا لذلك شروطاً سيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى. 

القول الثاني: أن الناظر لا يملك الاستدانة على الوقف مطلقاً. 

ومهذا قال هلال من الحنفية . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

يمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بعموم ما يأتي: 

١‏ - مارواه أبو هريرة #ه أن رسول الله يي قال: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 


من ثلاث: إلا من صدقة جارية ...)". 


وجه الاستدلال: أن مقصد الواقف هو استمرار الانتفاع به. وفي الاستدانة على 


الوقف إذا احتاج إليها لا صلاحه وتعميره استمرار له» وفي عدمها تعطيل وخراب له. 


(010 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
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فتاوى قاضيخان ۳/ ۳۰۰ مجمع الضانات ص0777-175 الإسعاف ص١1‏ الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 27١7-1١95‏ حاشية رد المحتار /٤‏ 514 . 

حاشية الدسوقي /٤‏ 84. بلغة السالك 7/ .٠٠٠‏ 

روضة الطالين 2751١ /١‏ مغني المحتاج 5 ۳ نباية المحتاج 0/ ٠٠‏ 4» فتح الجواد ٠٠۲١ /١‏ أسنى 
المطالب ٤۷١/۲‏ . 

الفروع ٠٠٠/٤‏ المبدع ۳۳۸/١‏ الإنصاف ۷/ ۷۲ء غاية المنتهى ۲/ ٠۳٠٤‏ كشف المخدرات 
ETON‏ 

وقف هلال ص۳" البحر الرائق» منحة الخالق عليه .۲۲۸/١‏ 


سبق تخريجه برقم (59). 


النوازل بے الأوقاف 


؟- ما رواه المغيرة بن شعبة ف قال: سمعت رسول الله ي يقول: « إن الله كره 
لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال ». 

وجه الاستدلال: أن الرسول بل بين فيه النهى عن إضاعة المال» وفي عدم 
الاستدانة على الوقف لإصلاحه وتعميره إذا احتاج إلى ذلك خراب وتعطيل له. 
فيدخل ذلك في إضاعة المال المنهي عنها في هذا الحديث. 

دليل القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

أن عمارة الوقف إذا احتاج إليها إن تكون من غلته» ولا يصح جعلها فيها سوى 
ذلك. فلا تجوز الاستدانة عليه ©. 

ونوقش: بأنه إذا كان هناك ما يعمر به الوقف دون استدانة فإن الاستدانة لذلك لا 
تصح» وإن) الكلام فيط إذا لم يوجد إلا الاستدانة» فيجوز العمارة اء استدامة للوقف. 
وحتفاظا علنة: 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بملكية الناظر للاستدانة على الوقف إذا كان فيها مصلحة له؛ لعموم ما 
استدللت به هم» ولا فيها من المصلحة الظاهرة للوقف والواقف عليه؛ إذ من صور 
التنمية للوقف من خلال المحافظة على أصله وزيادته تمويله بالاستدانة من أجل 
عمارته» وتنميته بالاستثار. 


(؟) وقف هلال ص ."٣‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


المسألة الثانية: شروط الاستدانة على الوقف: 

اشترط بعض من أجاز من الفقهاء الاستدانة على الوقف في المطلب السابق وهم 
أكثر: من الحنفية» وهو قول المالكية» والشافعيةء والحنابلة للاستدانة شروطأًء وهي: 

الشرط الأول: أن تكون الاستدانة بإذن القاضي أو نائبه: 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على قولين: 

القول الأول: أن هذا الشرط معتبر» فلا يملك الناظر الاستدانة على الوقف إلا 
بإذن القاضي أو نائبه. 

ومذا قال من أجاز الاستدانة على الوقف من الحنفية "» وبه قال بعض الشافعية". 

وقد لاحظ الحنفية: عدم كون القاضي بعيداًء فإذا كان كذلك جاز بلا استئذان» 
وكذا يخرج عليه كل من كان في استئذانه مشقة إما لبعده أو لكون ما يراد استثاره 
يسيراًء وفي انتظار الإذن مشقة خارجة عن العادة فيلحق بع| سبق من عدم وجوب 
الاستكذان. 

القول الثاني: أن هذا الشرط غير معتبر» فيملك الناظر الاستدانة على الوقف بدون 
إذن القاضي أو نائبه. 

ومبذا قال المالكية ”» وبعض الشافعية ©» وبه قال الحنابلة ©. 


ESSA البحر الرائق‎ ٤۳۹ /٤ الدر المختار‎ ٠۲٤١ فتح القدير/‎ »1١ الإسعاف ص‎ )١( 
. 579/5 والنظائر لابن نجيم ص٤۱۹» حاشية ابن عابدين‎ 

(؟) روضة الطالبين 275١/5‏ مغني المحتاج 7 "ءنهاية المحتاج ٠٠ /١‏ 5» أسنى المطالب ۲/ 11/5 . 

(۳) حاشية الدسوقي /٤‏ 89» بلغة السالك ۲/ .٠٠٠‏ 

. 19/7 أسنى المطالب 575/7» الإتحاف في إجازة الأوقاف ۳/ ۳۲۹ حاشية قليوبي‎ )٤( 

)0( الفروع 5/ ٠٠١‏ المبدع ۲۳۸/١‏ الإنصاف ۷/ ۷۲ غاية المنتهى ۲/ 7٠١ ٤‏ كشاف القناع 1117/5 . 


النوازل 4 الأوقاف 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( اشتراط الإذن ) 

استدل أصحاب هذا القول بم يلي: 

١‏ - أن في الاستدانة على الوقف إثبات دين في رقبته متعلق بسائر البطونء فلا 
يستقل به الناظر؛ لأنه ليس له النظر إلا مدة حياته فقط» فاحتيج إلى إذن له 
من له النظر العام على الجميع وهو القاضي ". 

؟- أن الاستدانة على الوقف محل نظر واجتهاد. وهذا من وظيفة القاضي دون 
الناظر9. 000 

۴- في الاشتراط صيانة للوقف» وحفظأ لحق الموقوف عليهم» وحذراً من فساد 
بعض آهل الزمان, وقلة الأمانة ”. 

-٤‏ وتقدير المصلحة إلى الاستدانة ونحوها من أنواع الاستثمارات تحتاج إلى نظر 
وتأمل» والقاضي أولى بتقدير ذلك لاسي وهو يستعين بأهل الخبرة 
والنظر. 

أدلة القول الثاني: ( عدم اشتراط الإذن ) 

استدل أصحاب هذا القول با يلي : 

-١‏ أن لولي اليتيم الحق بالاقتراض له - أي لليتيم - بدون إذن القاضي» فكذلك 

ناظر الو قف قياساً عليه ©. 


.۳۲۹ /۳ الإتحاف في إجارة الأوقاف‎ )١( 

(۲) الإتحاف في إجارة الأوقاف ۳/ 779. 

(۳) استثار أموال الوقف للدكتور عبدالله الهار ص؟87. 

(:) أسنى المطالب 57/5 الإتحاف في إجازة الأوقاف ۳/ .٠۲۹‏ 


النوازل 4 الأوقاف 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق» حيث قال ابن حجر اهيثمي: ١‏ إنه 
يضيق في الناظر ما لا يضيق في ولي اليتيم» ومن ثم جرى خلاف في الفسخ بالزيادة على 
ما أجر به أثناء المدة» ولم يجز نظير ذلك في إيجار ولي اليتيم » ". 

كا أن في استدانة ولي اليتيم إثبات دين متعلق بمن هو ولي عليه فقطء فله أن 
يستقل به» بخلاف الاستدانة على الوقف ففيها إثبات دين في رقبة الوقف متعلق بسائر 
البطون» فلا يستقل به؛ لأنه ليس له النظر إلا مدة حياته. 

١‏ - أن ناظر الوقف مؤتمن مطلق التصرف. فالإذن والائتان ثابتان”. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا شك أن الناظر مؤتمن» ولكنه ليس له مطلق 
التصرف» فمتى اتضح فساد تصرفه لم ينفذ فلهذا لو تصرف في الوقف أو منفعته 
تصرفاً يقصد من ورائه مصلحة لنفسه أو ولده لم يصح منه» وكذا لو استدان له من غير 
ا ظ 

فاشتراط الإذن لا يخالف ما تقرر من أمانة الناظر» وهو يتفق مع مصلحة الوقف. 
فو جب الأخذ به. 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل باعتبار شرط إذن القاضي أو نائبه في الاستدانة على الوقف» فلا يملكها الناظر 
إلا بذلك» لكن يستثنى من ذلك ما إذا قل المال عرفاء أو تعذر الاستئذان؛ لقوة ما 
استدلوا به» ولأن في ذلك حفاظاً على عين الوقف من تلاعب بعض النظار ممن قلت 


.77 9/7 الإتحاف في إجازة الأوقاف‎ )١( 
.1717//4 (؟) كشاف القناع‎ 


النوازل 2 الأوقاف 


عندهم الأمانة» وعلى هذا تجوز الاستدانة بضوابط: 

جاء في قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بعد بحثه 
لوضوع ديون الوقف ما نصه: « الأصل جواز الاستدانة للوقف ما دامت تحقق 
مصلحة معتبرة للوقف » ”". وقد أكد القرار على إذن القاضي أو الواقف. ووجود 
الحاجة» وترتيب آلية رد الدين» وأن تكون الاستدانة في حدود ريع الوقف وغلته» وأن 

تكون الاستدانة بالطرق المشروعة. 

ويؤكد هنا على أن القول بمشروعية الاستدانة معلق بتحقق المصلحة وظهورهاء 
ومن ذلك أن تكون الاستدانة لأمر يعود بالنفع على الوقف» وأن لا يمكن سد حاجات 
الوقف من ذاته. 

وقد تحتاج بعض صور تثمير الأوقاف للاستدانة لتمويل مشاريعهاء فينظر حينئذ 
في ذلك من خلال ما تظهره دراسات الحدوى وغيرها مما يكشف أهمية الاستدانة 
وعائدها المرجو على الأوقاف؛ إذ الذي يظهر أن مشروعية مثل هذه التصرف تدور مع 
المصلحة وجودا وعدم فمتى تبينت مصلحة الوقف وظهرت قيل بمشر_وعية 
الاستدالة لاسي و أن التمويل هو أهم عناصر العملية الاستثارية» ومن النادر إمكان 
الاستدانة من خلال القرض الحسن - إلا من مقرض يرجو وجه الله تعالى في إقراض 
الوقف ذي المصرف الخيري - لذا كانت الاستفادة منه في يخدم الأوقاف ويحقق 
مصلحتها مشروعة ". 


.5١١ص أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالكويت‎ )١( 

(؟) والعمل في المملكة العربية السعودية جار على هذاء فقد أجازت اطيئة الدائمة بمجلس القضاء اللأعلى 
الاستدانة على الوقف بإذن القاضي من صندوق التنمية بقرارها رقم ١54‏ في ۱۳۹۹/۷/۱۰ ه. 
ينظر: التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال ۷٤‏ عاماً 518-١54‏ ١ه‏ إعداد لجنة = 


النوازل 2 الأوقاف 
ومن الضوابط: « لا يقبل من الناظر دعوى الإذن بالاستدانة إلا ببينة»”". 
الشرط الثاني: أن يكون في الاستدانة مصلحة متحققة للوقف» كقيام الحاجة إلى 


الاستدانة: 

وهذا اشترطه كل من قال من الفقهاء بملكية الناظر للاستدانة على الوقف وهم: 

أكثر الحنفية ”» وبه قال المالكية "» وهو قول الشافعية *» والحنابلة *. 

الشرط الثالث: أن لا يكون للوقف غلةء فإن كان له غلة تفي بحاجته » فلا تجوز 
الاستدانة عليه؛ لأنه لا ضرورة إلى الاستدانة؛ لن الغلة تباع ويؤدي منها ما يحتاج إليه 
الوقف ”©. 


= متخصصة بوزارة العدل» الطبعة الثانية 2١519‏ / “01/77 ثالاء كما جاء في توصيات ندوة البركة 
الثامنة عشر للاقتصاد الإسلامي المعقودة بدمشق ۸-۷ رجب ١15417ه:‏ ' استعرض المشاركود 
موضوع استبدال أعيان الوقف بقصد زيادة الريع» والاستدانة لتعمير أعيان الوقف ورهنها في ذلك› 
ورأوا أن ذلك منوط بالمصلحة المنضبطة بأحكام الشريعة» ولابد لذلك من حكم القضاء لحاية الوقف 
من الضياع والتبديد '. 
ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص١١".‏ 

)١(‏ كتاب الوقف لعبدالجليل عشوب ص8 لاءقانون العدل والإنصاف مادة ٠٠١‏ ص٥4‏ أعمال متتدى 
قضايا الوقف الفقهية الأول بالكويت ص١١٤‏ . ) 

(۲) الدر المختار /٤‏ 574» حاشية الطحاوي ۲/ 0٦١‏ مجمع الضمانات ص 7 57. 

(۳) حاشية الدسوقي ۸٩ /٤‏ بلغة السالك ؟/ .٠٠٠‏ 

€3 نهاية المحتاج 0/ ٠٠‏ 5» حاشية الجمل ۳/ 0۹۲. 

. 5117/4 كشاف القناع‎ ٠١ ٤ /۲ المبدع / ۳۳۸ الإنصاف ۷/ ۷۲ء غاية المنتهى‎ ٤٠١ /٤ الفروع‎ (٥) 


النوازل 2 الأوقاف 
الشرط الرابع: أن لا تكون العين الموقوفة قابلة للإجارة» فإذا كانت كذلك 
وأمكنت إجارتها - إجارة تفي- سواء كانت إجارة قصيرة أم طويلة فإنه لذ س 
حيث إن مصلحة الوقف تقتضي عدم الاستدانة؛ لأن عمارته أمكنت دونها . 
الشرط الخامس: أن لا يكون المقصد من الاستدانة مصلحة الموقوف عليه دون 
عين الوقف» ولهذا لا تجوز الاستدانة من أجل الصرف للمستحقين» يستثنى من ذلك 
إذا كان الصرف لهم ضرورة مصالح الوقف كالصرف للإمام أو نائبه ". 


(1) ممع الضمانات ص۳۳۲٠‏ حاشية الطحطاوي ۲/ ٠١‏ حاشية رد المحتار 5/ 578 . 
(0) مجمع الضمانات ص ۳۲ء حاشية رد المحتار /٤‏ 578 . 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب السابع : 
رهن عبن الوقف لمصلحه الاستثمار 


صورة المسألة: أن يقترض قرضء أو يشتري مبيع بثمن مؤجل» فتجعل العين 

الموقوفة رهناً هذا الدين» فلا يخلو هذا من مسألتان: 
المسألة الأولى: أن تكون الاستدانة لصالح الوقف: 

فيجوز؛ لما تقدم قريبا من صحة الاستدانة على الوقف للمصلحة - ومن ذلك 
الاستدانة لأجل الاستثار- فيصح الرهن تبعاً؛ لأنه فرع لصحة الاستدانة التي هي 
الأصل. 

المسألة الثانية: أن تكون الاستدانة لغير صالح الوقف: 

فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يصح رهن عين الوقف. 

وبهذا قال الإمام أبو حنفية في رواية عنه» وبها أخذ أصحابه ”» والمالكية”, 
والشافعية ”. 


وهو قول الحنابلة *. 


TN ETS البحر الرائق‎ ٠٦١ والإسعاف ص‎ ۷٠١ /١ مجمع الأنهر‎ )١( 

(۲) الكافي لابن عبد البر ۲/ ١١۸»حاشية‏ الدسوقي ۳/ ۲٠۳‏ بلغة السالك ٠٠۹/۲‏ جواهر الإكليل 
۷۸/۲ 

)۳( الوجيز /١‏ ١۹١٠ء‏ روضة الطالبين »4٠ /٤‏ مغني المحتاج ۲/ ٠١١‏ نهاية المحتاج /٤‏ ۲۳۸ فتح الجواد 
42١‏ . 


)€( المغنى ۴/۴ المبدع ٤‏ ۷ الروض الندي ص7١‏ ”7. شرح منتهى الإرادات / . 


النوازل 2 الأوقاف 


القول الثاني: يصح رهن العين الموقوفة بناء على صحة الرجوع في الوقف. وأنه 
ملك للواقف. 

وبهذا قال الإمام أبو حنفية في رواية عنه ". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: ( عدم الصحة ) 

استدل لهذا الرأي بالآدلة التالية: 

١‏ - سائر الأدلة الدالة على لزوم الوقف» وعدم جواز الرجوع فيه» ومنها: حديث 
عبدالله بن عمر 4ه أن النبي وَل قال لعمر: ١‏ تصدق بأصله لا يباع» ولايوھىب» ولا 
وو 

وجه الاستدلال: أن هذه الأدلة دلت على عدم جواز الرجوع في الوقف. ورهن 
العين وسيلة إلى الرجوع في الرهن وإبطاله؛ لأن الغرض من الرهن بيعه عند حلول 
الدين» وعدم السنداد: 

١ا‏ ردا و اا ال سن انمه عا رر ل ر س 
كالوقف لا يمكن فيه ذلك» فلا يجوز رهنه ". 

۳- أن رهن الوقف يلزم منه تعطيله بحبسه عند المرتهن» وهذا خلاف مقصود 
الواقف. فلا يجوز ©. 


.۲۸۸ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 

)۲( سبق تخريجه برقم (١۳)ء‏ وينظر: مبحث الرجوع في الوقف. 
(۳) المغني /٤‏ ۳۸۲ المبدع .۲٠۷/٤‏ 

€3 الإسعاف ص١٦‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


دليل القول الثاني: ( صحة رهن الوقف ) 

استدل هذا الرأي با يلي: ‏ 

الأدلة الدالة على عدم لزوم الوقف» وجواز الرجوع فيه. 

وجه الدلالة: أنه يصح للواقف الرجوع في الوقف؛ لأن ملكه لا يزول عن العين 
الموقوفة وإذا جاز الرجوع جاز له البيع» ومن ثم جاز الرهن؛ لأن ما جاز بيعه جاز 
رهنه. | 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بعدم زوال ملكية العين الموقوفة عن ملكية 
الواقف» بل تزول بمجرد الوقف» فلا يصح له الرجوع» وبناء عليه لا يجوز البيع ومن 
ثم الرهن. 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول 
القائل بعدم صحة رهن الوقف؛ لما تقدم من لزوم الوقف» وعدم الرجوع فيه وأن 
ملكه حرج عن الواقف إلى الله تعالى. 


النوازل يف الأوقاف سے 
المبحث الثالت: 
استشمار الوقف فى صناديق الاستثمار 
وفيه مطالب: ۰ 
المطلب الآول: 
المراد بصندوق الاستثمار 


صندوق الاستثار بأنه: ١‏ وعاء مالي تكونه مؤسسة مالية متخصصة ذات دراية 
وخبرة لي جال الاستثمارات كالمصارف أو شركات الاستثار» وذلك بقصد تجميع 
مدخرات الأفراد» ومن ثم توجيهها للاستثار في مجالات مختلفة تحقق للمستثمرين فيها 
عائدا مجزيًء وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا 
التنويع ». 

وقيل: بأنه: « برنامج استشهار مشترك ينشئه المصرف المحلي بموافقة من مؤسسة 
النقد العربي السعودي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في 
نتائجح أعمال البرنامج» وتتم إدارته من البنك مقابل أتعاب محددة ». ظ 

وما سبق يظهر جلياً أن أهم ما يميز الصناديق الاستئارية هي الاستفار بشكل 
جماعي» وفي وعاء واحد مع التنويع في أدوات الاستشار. 

وصندوق الاستثار الوقفي هو: ١‏ وعاء يتم فيه تجميع الصدقات الوقفية النقدية 
مها كانت قليلة من مساهمين متعددين تشرف عليه إدارة متخصصة تقوم بوظيفة ناظر 
الوقف ليتم استثمار هذه الأموال والصر_ف من ريعها على الجهات التي حددها 
الواقفون ) ©. 


() ينظر: الصيغ الحديثة للاستشار الوقفي ۷١٠١ء‏ استثار الوقف ص۲۷٠.‏ 


المطلب الثاني : 
صوراستثمارالوقف في صناديق الاستثمار 


الصورة الأولى: 

استشار الوقف في صناديق الاستثار عن طريق إنشاء هذه الصناديق ابتداء لغرض 
محدد» فالوعاء والأغراض والمصارف واكتاق ووفك أكون لتقمو وعدا اوستيدا. 

الصورة الثانية: 

استثار الوقف في هذه الصناديق عن طريق إنشائها كوعاء تجمع فيه الأوقاف 
لتستثمر» وليصرف ريع كل واقف في| حدد له من مصارفء فهو في هذه الصورة وعاء 
استثاري واحد» وواقفون متعددون» وأغراض وقفية متعددة كذلك. 

فهو صورة من صور توحيد الأوقاف» وقد أفردت هذا الموضوع في مبحث 

الصورة الثالثة: 

أن يتم استشار الوقف في صناديق الاستثار عن طريق مشاركة الوقف بفاضل ريعه 
أو ما خصص منه للاستثار في هذه الصناديق”". 


فهو صورة من صور المضاربة في أموال الوقف» وقد سبق بيانه. 


(3) راتاق 


المطلب الثالث: 
حكم استثمارالوقف في صناديق الاستثمار 


يجوز استثار الوقف عن طريق الصناديق الاستثارية الوقفية؛ لما تتضمنه من 
مصالح ظاهرة للوقف والموقوف عليهم» وذلك عبر شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية 
مستقلة للصندوق الوقفي» وإمكان المساهمة الجماعية في إنشائهاء ولا ذكرته من الأدلة 
على مشروعية تثمير أموال الوقف في مبحث المضاربة في أموال الوقف. 

وقد جاء في قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث « قضايا مستجدة 
وتأصيل شرعي: إن الوقف الجماعي من صور التعاون على البر والتقوىء والصناديق 
الوقفية من صوره» ”". 


)١(‏ ينظر: القرار الثاني والثالث من الضوابط الشرعية» والقانونية للوقف الجماعى. قرارات منتدى قضايا 
الوقف الفقهية الثالث» قضايا مستجدة وتأصيل شرعيء المعقود في المدة ١-١١‏ ربيع الثاني 
هه بالكويت» مصور من الأمانة العامة للأوقاف غير منشور صا استشار الوقف 
ص .١ ١١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


استثمار الوقف في الاستصناع 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 


تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح 


الاستصناع استفعال من صنع» فالألف والسين للطلب» يقال: استغفار لطلب 
المغفرة» والصنع: بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفاً وصنع به صنيعاً قبيحاً أي: 
فعل ”» والصناعة - بكسر الصاد-: حرفة الصانع» واصطنعه: اتخذه» قال تعالى: 

واصطتعتك لِتَقِيى (8) + طه: .4١‏ 

قال ابن منظور: « ويقال: اصطنع فلان خاتما إذا سأل رجلا أن يصنع له خاتما » '". 

واستصنع الشيىء: دعا إلى صنعه» فالاستصناع لغة: طلب الفعل ”. 

وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات العلاء في تعريف الاستصناع» ويرجع ذلك إلى 
اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه. 

حيث أدخله الجمهور ضمن السلم» أن الأ ساف فو وغد ما لكنهم 
اختلفوا في تعريفه» ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجهاء 
ومن تلك التعريفات: 


)۱( مختار الصحاح ص١7 .١‏ 
(۲) لسان العرب T/A‏ 
)۳( انظر: لسان العرب ۸ / »۲٠۹‏ مختار الصحاح ص٠۷"‏ القاموس المحيط /١‏ 105. 


النوازل 4 الأوقاف 
قال الكاساني: « هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل » ". 
وقال ابن الهمام: ١‏ الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب 
أو أواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا وزنها كذا 
على هيئة كذا بكذاءويعطى الثمن المسمى أولا يعطي شيئًا فيعقد الآخر معه» ”". 
وقال السمرقندي: ١‏ هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع»”. 
وني مجلة الأحكام العدلية: « مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً)". 
ويمكننا أن نقول: إن الاستصناع هو: ( عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل 
على وجه مخصوص بثمن معلوم » “. 


000 بدائع الصنائع 5/ ”. 
(؟) فتح القدير /1/ .١1١5‏ 
(۳) تحفة الفقهاء ۲/ 7". 
(4) قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۷/ 57. 
)٥(‏ بيع المرابحة للشيخ بكر أبو زيد ص 5. 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
د لياه 


DE ER‏ ا 
IS EYE‏ ع قال E‏ 
اصْطَنَمُْهُ وإ لا لَْسْهُ فده قد الاس فال جُوَبْرية: ولا أخيسبة 
الَيَمْنَى ) ©. 

وجه الدلالة: أن النبي ب استصنع خاتماً من ذهب» ففيه مشر-وعية الاستصناع» 
وأما إلقاؤه له فلأنه كان من الذهب وقد حُرّم على الرجال التزين به» بدليل أنه اتخذ بعد 
ذلك خاتماً من فضة. 

(17) ۲- وما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد 4 
قال: أرسل رسول الله يك إلى فلانة - امرأة قد سماها سهل -: « أن مري غلامك النجار 
أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة» ثم 
جاء مها فأرسلت إلى رسول الله و فأمر بها فوضعت ها هنا... » ". 

وجه الدلالة: أن النبي يله طلب من المرأة أن تأمر غلامها بصنع المنبر» فدل على 


مشر وعيته. 


)۱( صحيح البخاري -كتاب الجمعة / باب الطيب للجمعة رقم »)0۸۷١(‏ ومسلم -كتاب اللباس 
والزينة / باب في طرح خاتم الذهب رقم .)٥٥۹٤(‏ 
)۲( صحيح البخاري- ني الصلاة/ باب الجلوس على المنبر عند التأذين (١۸۷)ء‏ ومسلم في المساجد/ باب 


COOSA EEE 


النوازل 24 الأوقاف 
ونوقش: باحتمال أن يكون صناعته على سبيل التبرع لا على سبيل التعاقد. 
۴- أن التعامل من غير نكير على مر العصور في المباني والأحذية والأثاث 


ونحوهاء وهو يتضمن إجماعاً عملياً. 
ونوقش: بعدم التسليم للإجماع» بدليل مخالفة جمهور العلاء للقول بمشر-وعية 
الاستصناع. 


- أن حاجة الناس إلى الاستصناع كبيرة» وفي الشرع مراعاة لحاجات الناس بل 
هو من مقاصده؛ لما في ذلك من التيسير عليهم والرفق بهم» كا في التيمم والمسح على 
الخفين وعقد السلم وغير ذلك» فجاز الاستصناع استحساناً. 

ونوقش: بأن الحاجة تندفع بيا أباحه الله من العقود, كالسلم. 

وأجيب: بأن الحاجة إلى الاستصناع كبيرة» وقد سبق بيان شىء من ذلك» وني تركه 
ضرر بالمسلمين» فليس كل ما يباع جاهزاً مناسباًء بل ليس كل ما يحتاجه المرء يجده 
جاهزأء خاصة وأن الباعة لا يصنعون ما يقل شراؤه؛ لما في ذلك من الخسارة بكساد 
البضاعة وعدم وجود مشتر هاء فيحتاج الناس إلى من يصنع ما يحتاجونه حال طلبهم 
وبالصفة التي يريدونهاء وهذا هو الاستصناع, أما السلم فلا يكفي للوفاء بحاجة 
المجتمع لكونه يشترط لصحته تعجيل الثمن ولا يصح فيه اشتراط الصانع. 

قال الكاساني : ١‏ فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم والإجارة؛ لأن السلم عقد 
على مبيع في الذمة واستئجار الصناع يشترط فيه العمل» وما اشتمل على معنى عقدين 
جائزين كان جائزا ») ©. 


.8/0 بدائع الصنائع‎ )١( 


المطلب الثالث: 
استثمارالوقف في الاستصناع 


وذلك أن يقوم الوقف باستشار أصوله أو إيراداته بهذا العقد بطريقتين اثنتين هما 

الطريقة الأولى: 

أن يقوم باستثار أصوله بصفته مستصنعاء وهذه الصورة هي الأشهر في صور 
الاستشار الوقفي بصيغة الاستصناع» وذلك بأن يكون الوقف طالباً للاستصناع فيتم 
الاتفاق بين إدارة الوقف وجهة ممولة تقيم بناء على أرض الوقف على أن تشتريه إدارة 
الأوقاف» بناء على اتفاق مسبق بثمن مؤجل على أقساط سنوية أو شهرية» والغالب أن 
تكون أقل من الأجرة المتوقعة من تأجير المبنى» وهو على هذا من صيغ استثمار الوقف 
باعتبار الوقف طالباً للتمويل الذي يحقق الغبطة له ". 

الطريقة الثانية: 

أن يقوم الوقف باستثار إيراداته بصفته صانعاً يطلب الربح عن طريق عقد 
الاستصناع» فيكون الوقف هنا ممولاً باعتباره صانعا» واختيار كون المؤسسة الوقفية 
مستصنعاً أو صانعاً يتم وفقاً لقدراتها ومايحقق مصالحها”. 


)١(‏ ينظر: أساليب استثمار الأوقاف ص٤۱۸‏ استثار الوقف وطرقه القديمة والحديثة للدكتور علي حي 
الدين القره داغي. العدد ١١‏ جا ص١48»‏ تنمية موارد الوقف والمحافظة عليه د. العياشي فداد 
ص۲۸ الصيغ المعاصرة لاستثار الوقف وأثره في دعم الاقتصاد للدكتور راشد أحمد العليوي 
١١56/1١‏ . 


)۲( ينظر : الاستثار في الوقف وي غلاته وريعه ص80-04, صيغ تمويل الأوقاف الإسلامية لاساد 


النوازل 4# الأوقاف 


المطلب الرايع: 
حكم استثمار الوقف في الاستصناع 


إن عقد الاستصناع من حيث أصله من العقود المشروعة» وقد قرر مجمع الفقه 
الإسلامي أن التعاقد على إنشاء المباني بمثل هذه الصيغة استصناع مشرروع» وقد جاء 
في قراره رقم ۷/ ۳/ ۷ بشأن عقد الاستصناع: ‏ إن مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه 
على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: عقد استصناع» وبعد استماعه 
للمناقشات التي دارت حوله» ومراعاة لمقاصد الشر_يعة في مصالح العباد والقواعد 
الفقهية في العقود والتصرفات» ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط 
الصناعة» وني فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي قرر: 

-١‏ إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم 
للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط. 

- يشترط في عقد الاستصناع مايأي: . 

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. 

ب- أن يحدد فيه الأجل . 

7- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة 
لأخال دة 

٤‏ - يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان 
مالم تكن هناك ظروف قاهرة. 


النوازل 2 الأوقاف 


. وجوب الأخذ با ورد في الضوابط المتعلقة باستثار الوقف. ونما يؤكد عليه هنا ما 
يأتي : 
١‏ - تحقق المصلحة الراجحة للوقف في عمارة تمتلكاته عن طريق الاستصناع. 
وذلك بأن لا يوجد فاضل ريع يمكن تمويل الوقف من خلاله لععمارة ذاته في 
الصورة الأولى التي يكون الوقف فيها مستصنعاً. 
- أن لا يكون في الإقدام على الصورة الثانية ما يلحق الضرر بالموقوف عليهم. 
أو حاجتهم العاجلة» ولذا فلا تمول الصورة الثانية إلا بفاضل ريع الوقف. 
أو ما خصص منه لذلك ". 


."060 استثار الوقف ص‎ )١( 


النوازل 4 الأوقاف 


استثمار الوقف في المرابحة للآمر بالشراء 


بيع المرابحة: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين» بربح معلوم بينهماء 
ويسمى أيضا ( بيع السلم الحال ) ". 
والمراد هنا: بيع المرابحة للآمر بالشراء. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: 
صوربيعالمرابحة” 


الصورة الأولى: 

وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح. 

وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصر_ف ويقول: 
اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشر-ائها بثمن مؤجل أو معجل بربح» أو 
سأربحكم فيها. 

فالظاهر الجواز: عند الحنفية والمالكية والشافعية؛ وذلك لأنه ليس في هذه الصورة 
التزام بإتعام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة فلا ضهان على 

العميل؛ فالبنك يخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل ها 


.5"60 /٤ زادالمعاد‎ )١( 
.٠١ المرابحة للآمر بالشراءء ص‎ (۲) 


النوازل 2 الأوقاف 


بربح» فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر فهذه الدرجة من 
المخاطر هي التي جعلتها في حيز الجواز . 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (۲» ”) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة 
للآمر بالشراء: « إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من 
الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشر-اء واستماعه 
للمناقشات التي دارت حو | قرر: ) 

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوها في ملك ال مأمورء 
وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز» طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية 
التلف قبل التسليم» وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم» 
وتوافرت شروط البيع وانتمت موانعه ». 

الصورة الثانية: 

وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين» مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح. 

وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسهاء فيذهب إلى 
ال فو ارا هذه المستلعة كه ول ر انها يقن وجل أو 
معجل» وسأربحكم زيادة عن رأس المال: آلف ريال مثلا. 

فكلام ابن رشد أنها من العينة المحظورة؛ لأنه رجل ازداد في سلفه ". 

الصورة الثالثة: 

وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين» مع ذكر مقدار الربح. 


. ٤١ص انظر: بيع المرابحة للأشقر‎ 08 - ٥۴۷ /۲ المقدمات:‎ )١( 
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وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها 
بالوصف. فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشر-اء البضاعة 
من عقار أو آلات أو نحو ذلك» ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك ويلتزم 
المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقدارا وأجلا وربحاء فهذه حكمها البطلان 
والتحريم فهي أخية القرض بفائدة» وذلك للأدلة الآنية: ظ 
-١‏ أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن يملك 
المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه. 
1- عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس 
عنذده. 
وبيع المرابحة للآمر بالشراء هو واحد من تلك الصيغ التي يمكن استثار الوقف 
النقدي عن طريقهاء وللحكم على استشار الوقف بالمرابحة للآمر بالشراء لابد من 
التقديم هنا ببيان معناها لدى الفقهاء. 


النوازل 4 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
استثمار الأوقاف في المرابحة للآمر بالشراء 


يراد به هنا أن يكون الوقف بإيراده هو من يقوم بعملية شراء السلع ثم بيعها وفقا 
لعقد المرابحة ليفيد من هذه الزيادة المتفق عليه» فيكون هو الممول سواء لجهات 


حكومية أو خيرية أو تجارية. 


النوازل 2 الأوقاف 


المسحت اساد س : 
استثمار الوقف بالبيح بالتقسيط 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : 
بيع | ته لتفسيط هو . 


عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات 
معلومة”". 
وذلك بآن تشتري السلعة بالنقد الموقوف ثم تباع بأكثر من الثمن الحال على أقساط 


هو 


(۱) بيع التقسيط وأحكامه لسليهان بن تركى التركى ص 5 ". 
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المطلب الثاني : 
جکمه 


جاء في قرار مجمع الفقه رقم (51/ ۲/ )١‏ بشأن البيع بالتقسيط: ‏ إن مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: البيع 
بالتقسيط» واستاعه للمناقشات التي دارت حوله قرر: 

-١‏ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» كا يجوز ذكر ثمن المبيع نقد 
وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو 
التأجيلء فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق 
الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً. 

-١‏ لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن 
الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها 
بالفائدة السائدة ". 


)۱( مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العددا جا صر 2 
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استثمار الوقف بالسلم 


من صور استثار الوقف النقدي تثميره بالبيع بالسلم. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
تعريف السلم لفة 


السلم في اللغة: الإعطاء والتسليف ” يقال: أسلم الثوب للخياط؛ أي أعطاه إياه. 
قال المطرزي: «أسلم في البر؛ أي أسلف» من السلمء وأصله: أسلم الثمن فيه 
فحدذف)”". 

وني الاصطلاح: « بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا » وقد اختلف الفقهاء 
في تعريفه تبعا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه: 

فالحنفية والحنابلة الذين شرطوا في صحته قبض رأس المال في مجلس العقد. 
وتأجيل المسلم فيه - احترازا من السلم الحال - عرفوه بها يتضمن ذلك فقال ابن 
عابدين: « هو شراء آجل بعاجل » ”ونصت المادة )١77(‏ من المجلة العدلية على أنه 
ا(بيع مؤجل بمعجل). 


)۱( لسان العرب. مادة "سلم". الزاهر١/‏ ۲۱۷ المطلع ص57 7. 
)۲( المغرب للمطرزي ٤١١/١‏ . 
)۳( رد المحتار 7/5 .۲٠۳‏ 
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وجاء في الإقناع بأنه « عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس 
العقد ) ". 

والشافعية الذين شرطوا لصحة السلم قبض رأس الال في المجلس» وأجازوا كون 
السلم حالا ومؤجلا عرفوه بأنه 1 عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا » ”. 

أما المالكية الذين منعوا السلم الحال» ولم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس 
العقدء وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمرء فقد عرفوه بأنه « بيع معلوم في 
الذمة حصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم فتعبير ( أو ما 
هو في حكمها ) يشير إلى جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة» حيث إنه يعتبر 
في حكم التعجيل بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه © ”. 

وقوله: « إلى أجل معلوم » احترازا من السلم الحال. 

ثبتت مشروعية عقد السلم بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاس: فقوله تعالى: 38 تايها لدبت اموا إذا تَدَايَئَمٌ ِدَبْنِ إل كل فك 
ا ابوه البقرة A‏ 

(۱۲۷) قال ابن عباس رضي الله عنهم): الم و 


مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه» ثم قرأ هذه الآية .٠)‏ 


)١(‏ انظر: م ٠١۸‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) فتح العزيز للرافعي 2707/4 الروضة للنووي ٠/٤‏ المغني 5/ ١5‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص .١١87‏ 

(4:) علقه البخاري في كتاب السلم / باب السلم إلى أجل معلوم. 
وأخرجه موصولاً الشافعي في الأم7/ ۸٠0۸١‏ وفي المسند 17/8 1704): ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (1/ ۱۹)ء وفي المعرفة (۸/ ۱۸۳)ء والطبراني في الكبير »)۲٠١ /١5(‏ والحاكم في المستدرك = 
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ص ووم 
وأما السنة: 
)11١(‏ روى البخاري» ومسلم من طريق أي المنهال» عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 

ناء عَنْ رَسُول الله 4 e‏ 0 ية وَالنَاسٌ يُسْلِفُونَ في التَمْر السَّنتيْنِ وَالتْلآَتَ» 

علا ١ ٠‏ مَنْ أُسْلّفَ في ٤‏ وا کل َعم و ورن علوم إِلَ أَجَلٍ علوم ) 00 


(1) وروی البخاري من طريق عمد بن أي 8 د قا E‏ 


الاين 


الله بن سداد إل عبد الرَحْمَنِ بن أبْرَّى» وَ 1 قَالا: « كتا نُصِيبٌ العام 


سه 


نه فگان اتيت all‏ اط الشَام فنس افيه في الجنطَة وَالسَّعِير 
َرَت إل أجل مُسَبّى 0 فَقَلْتُ: أَكَانَ كَمْ رَْعٌ أو 1يكْنْ َم زَْعّ ؟ ققَال: E‏ 
لامع لماه 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 
جائز *. 


= (۲۸1/۲)ء وعبد الرزاق (۸/ ١)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (2)21/17» وابن أبي حاتم 
(064/5).» والطبري في التفسير (7/ ٤٠٥‏ - ط. شاكر). 
وصححه الحاكم. 

(1) صحيح البخاري - كتاب السلم/ باب السلم في الموزون »)7١75(‏ ومسلم في المساقاة / باب السلم 
)۳( 

(۲) صحيح البخاري في الجمعة / باب الطيب للجمعة (57805). 

(۳) الشرح الكبير 5/ 770. 
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المطلب الثاني : 
حكمة مشروعية السلم 


إن عقد السلم ما تدعو إليه الحاجة» ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن ٠‏ 
الناس» فالمزارع مثلاً قد لا يكون عنده المال الذي ينفقه في إصلاح أرضه وتعهد 
زرعه إلى أن يدرك ولا يجد من يقرضه ما يحتاج إليه من المال» ولذلك فهو في 
حاجة إلى نوع من المعاملة يتمكن بها من الحصول على ما يحتاج إليه من المال» وإلا فاتت 
عليه مصلحة استثار أرضه؛ وكان في حرج ومشقة وعنت» فمن أجل ذلك أبيح 
العله: 

وقد أشار إلى هذه الحكمة ابن قدامة في المغني حيث قال: « ولأن المثمن في 
البيع أحد عوضي العقد, فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن» ولأن بالناس حاجة إليه؛ 
لآ أريات الوروع رار وا جارات عماجو إل اتلد عل ا واا 
لتكمل» وقد تعوزهم النفقة» فجوزلهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم 
بالاسترخاص)”. ظ 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: « وأما السلم» فمن ظن أنه على خلاف القياس 
فوهم دخوله تحت قول النبي : لا تبع ما ليس عندكء فإنه بيع معدوم» والقياس 

والصواب أنه على وفق القياس» فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على 
تسليمه غالباء وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة» وقد تقدم أنه على وفق القياس. 


الف لوقام لدم 


النوازل 4 الأوقاف 


وبين السلم إليه في مَل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه» فالجمع بينهما 
كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع » ". 


.5١/5 )١( 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثالث: 
حكم استثمار الوقف بالسلم 


وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 7/84/ د4 بشأن السلم وتطبيقاتها 
المعاصرة ما نصه: « يعد السلم في عصر.نا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في 
الاقتصاد الإسلامي» وفي نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها واستجابتها 
لحاجات التمويل المختلفة» ولهذا تعددت مجحالات تطبيق عقد السلم» ومنه ما يأتي: 

-١‏ يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية ختلفة» حيث يتعامل المصرف 
الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من 
محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا 
في التسليم من محاصيلهم» فيقدم هم بهذا التمويل نفعاً بالخاً ويدفع عنهم 
مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم. 

-١‏ يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي» ولا سيم 
تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمتتجات الرائجة» وذلك 
بشرائها سلا وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. 

۳- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين» 
والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات 
وآلات ومواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم 


وإعادة تسويقهم. 


النوازل 2 الأوقاف 


استشمار الوقف بالإجارة التمويلية 


المراد باستثمارالوقف 2 الإجارة التمويلية: 

أن تؤجر الأوقاف عقارها لمدة طويلة بأجرة سنوية محددة ليقيم المستأجر عليها بناء 
يعود ملكه بعد انتهاء مدة الإجارة للعقار الموقوف. 

ولاستثار الوقف بالإجارة التمويلية صورتان هما: 

الصورة الآولى: 

أن تقوم إدارة الوقف بتأجير أرض الوقف مدة طويلة من الزمن بأجرة سنوية محددة 
على أن يقيم المستأجر بناء على أرض الوقف ليستفيد منه طيلة مدة الإجارة» وتكون أجرة 
الارض الملخضوضة للستاجر كافة لديك قمة التناء عند اثقهاء دة الا جارة. 

الصورة الثانية: 

إجارة المعدات لمشروع تقيمه إدارة الوقف على أرضها وذلك عندما تجد إدارة 
الوقف نفسها محتاجة إلى آلات ومعدات لاستثار أرض تتلكهاء فتلجأ إدارة الوقف 
إلى جهة مولة تتولى شراء هذه المعدات وتأجيرها ها إجارة منتهية بالتمليك. 

وهذه الصورة لا تتضمن ما يوجب منعها. 

ومن الضوابط التي يجب التنبيه إليها والتأكيد عليها: 

١‏ - أن يكون مثل هذا العقار محققاً الغبطة للوقف والعين الموقوفة. 

١‏ - كما يجب إجراء الدراسة اللازمة في يتعلق بالبناء» ومدى إمكانية الانتفاع منه 

ومن قيمة الأجرة. وتفادي مخاطر التقادم. 
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۳- ينبه هنا أنه عندما يمكن للوقف إنشاء البناء من فائض ريعه مع عدم وجود 
وجوه أخرى أنفع لصرف ذلك» فلا يلجأ هذا الصورة؛ إذ الأحظ هنا أن 


يعمر الوقف من فاضل ريعه الذي لا ينتفع به في هو أولى . 


(0) ينظر: استثار الوقف ص۸۸". 


النوازل بے الأوقاف 
المساقاة والمزارعة في مال الوقف 


تعريف المساقاة: 

١‏ وهي أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء 
معلوم له من الثمرة» وسميت مساقاة؛ لأنها مفاعلة من السقي؛ لآن أهل الحجاز أكثر 
حاجتهم إلى السقي لكون| يسقون من الآبار» فسميت بذلك » ". 

وأما المزارعة: ‏ دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينها» ". 

وعليه فالمساقاة والمزارعة في مال الوقف يعني دفع العين الموقوفة لمن يقوم على 
شجرها بالسقاية أو أرضها بالزراعة» وكل ما حتاج إليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة 
المتحصلة ”©. 

وتظهر المصلحة في استثار مال الوقف من خلال المساقاة والمزارعة؛ إذ قد توجد 
الأرض ولا يمكن رعايتها واستثمارها إلا بالاتفاق مع جهة أخرى. 


)۱( الشرح الكبير /٥(‏ 065). 
)۲( المغني .)٥۸١ /١(‏ 
( نظ استثار الوقف ص04 7. 


النوازل 2 الأوقاف 
استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: 
المراد بالمشاركة المتناقصة 
يراد بالمشاركة المتناقصة: 


ما يكون من مشاركة يعطي الممول فيها الحق لشريكه في الحلول محله في ملكية المشروع 
إما دفعة واحدة أو على دفعات» وفقاً للشروط المتفق عليها ©. 

وهي مشاركة متناقصة بالنسبة لمن يحرج من المشاركة ببيع نصيبه حيث رضي 
بإتقاضى ملک راس المآ ل درا خی ينار ل عن اة اروم مطلقا. 

ىا تسمى كذلك بالمشاركة المنتهية بالتمليك. 

والفرق بين هذا العقد والإجارة المنتهية بالتمليك أن من منع الإجارة المنتهية 
بالتمليك لاحظ وجود الغبن والغررء والمشاركة المتناقصة لا تتضمن ذلك؛ إذ إن 
المستأجر عندما بتخلف في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يخسر السلعة ولوني آخر 
قسطء أما في المشاركة المتناقصة فإن ملكية الشريك باقية في الجزء الذي لم يشتر بعد. 
وتزداد حصته في المشروع كلما دفع للممول قيمة حصته التي تنازل عنها ”". 


)١(‏ ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها للشاذل» مجلة مجمع الفقه. عدد١١‏ ين" المكناركة المتتافضنة 
وأحكامها لنزيه حماد. مجلة مجمع الفقه» عدد ١7‏ 017/7 المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها 
الخاصة لعبدالسلام العبادي» بجلة مجمع الفقه» عدد ١‏ 077/7 , 

(۲) الخدمات الاستثارية في المصارف ۲/ .0٠٠‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
حكم المشاركة المتناقصة 


لقد جوز العمل بهذه الصورة من صور المشاركة من حيث الأصل في كثير من 
المجامع العلمية والمؤتمرات» والندوات المتخصصة. وكذا لدى دور الفتوى وهيئات 
المصارف الإسلامية؛ قياسا على شركة المضاربة من أحكام ". 

فهذه الصيغة الجديدة هي من العقود المستحدثة التي لا تخرج في أصلها عن عقد 
الشركة الذي أفاض الفقهاء في بحثه. إلا أن هذا العقد المستحدث كما سبق يفارق عقد 
الشركة لدى الفقهاء في شىء من شروطه»ء حيث إن الشراكة في هذا العقد غير مستدامة» 
وهو عقد مركب من عقدين هما: الشركة, والبيع» وهي مشروعة بضوابطهاء حيث إن 
ما ورد في الصور السابقة للمشاركة المتناقصة لامحرج عن كونها بيع من الشر_يك 
لخحصته على شريكه» وهذا لا إشكال في جوازه؛ إذ حصة الشر-يك جزء مشاع» وبيع 
المشاع جائز. 

كا أن شرط شراء أحدهما من الآخر لا يتضمن محرمأء والأصل في الشر-وط 
الصحة؛ ويمكن أن يلجا إلى أن تكون المشاركة والبيع اللذين تتضمنه) المشاركة 
المتناقصة بعقدين منفصلين» وما ينبه إليه من الشروط لمشروعية هذا العقد: 

-١‏ لابد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة وأن يتحمل جميع الآطراف الربح 

و السار ة اثناءهدة المشتاركة: 


)۱( مجلة مجمع الفقه الإسلامي. عدد ٤‏ ج۸/۳٠٠۲.‏ 


AAR 


؟- أن لا يتضمن العقد شرطاً يقضى برد الشر-يك إلى الممول كامل حصته في 
رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من الأرباح لما في ذلك من شبهة الربا ". 


حكم استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة: 

الصورة الأولى: 

أن يكون الوقف مشاعاً يملكه الوقف مع شريك آخرء فيتم شراء نصيب الشريك 
ليكون العقار أو المشروع ملوكاً بالكامل للوقف. 

الصورة الثانية: 

ساح الوقف لغيره بالتمويل له بصفته مشاركاً مع شرط شراء الوقف من شريكه 
نصيبه من هذا المشاركة لتعود ملكية المشروع بالكامل للوقف. 

الصورة الثالثة: 

الاستثار بالفاضل من ريع الوقف أو ما خصص لذلك منه عن طريق المشاركة 
المتناقصة ليخرج بالربح الآمن من خلا ها بوصفه مولا مع الاتفاق على نسبة ما 
يستحقه من الربح. 

الصورة الرابعة: 

استبدال الو قف» وذلك من خلال إدخال شريك لإنشاء مشروع في أرض الوقف 
ليتم استبدال ملكية الوقف هذا العقار بنقد منجم على مدد بقدر الربح المحدد على أن 


ينتهى في مدة محددة» فهو على هذا صورة من صور الاستبدال. 


. 07 المشاركة المتناقصة للدكتور العبادي ص5‎ »٥ المشاركة المتناقصة للدكتور نزيه ماد ص77‎ )١( 


النوازل 2 الأوقاف بے 

ومن أهم ما يؤكد عليه تفصيلاً هنا ما يأتي: 

-١‏ وجوب أمن المخاطرة بمال الوقف» ومن أهم ما ينبه إليه تجنباً للمخاطرة بعال 
الوقف بقاء العقار مسجلا باسم الوقف في الصورة الأولى» وكذا بقاؤه مملوكاً 
للوقف - في الرابعة - إلى حين إتمام حصول الوقف على ما يستحقه. 

1“ كما لا يشرع بيع ما يراد استبداله أو استثار الوقف ببيعه من خلال هذه 
المشاركة بقيمة منجمة مع وجود من يقوم بدفعها حالة بنفس القيمة؛ لما في 
ذلك من ترك الأحظ للوقف. 

۴ يؤكد هنا على وجوب أداء ما يستحقه الموقوف عليهم» وأن لا يكون ذلك 
أيضاً سبباً لتضييع حوائجهم العاجلة. 

5- ولابد - قبل ما ذكر وبعده - أن يكون هذا الطريق هو الأصلح للوقف» فلا 
يجوز سلوكه لتمويل مشروع وقفي مع وجود سيولة كافية يملكها الوقف 
EL,‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


استثمار الوقف في اسهم 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
تعريف السهم لغة , واصطلاحا 
الأسهم 2# اللغة: 


جمع سهم والسهم يأتي بمعنى ال حظ والنصيب. 

قال ابن فارس: « السين والماء والميم أصلان أحدهما يدل على تغيير في لون. 
والآخر على حظ ونصيب وشيء من الأشياء » ". 
و2 الاصطلاح: 

صكوك نمثل نصيباً مشاعاً في رأس مال الشركة قابلة للتداول» تعطي مالكها 
نوها خاضة 5 

ويعرف السهم بالقانون التجاري: 

بأنه صك يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة. 

وللأسهم عدد من الخصائص من أبرزها: 

لاخ أن متساوية القيفة: 


؟- أنها قابلة للتداول وفق القيود المنظمة لذلك. 


)21 مقاييس اللغةء مادة ( سهم ). 


(0) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص8 4. المعاملات المالية المعاصرة ص11 ١‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 
7"- عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة» فإذا تملك السهم أشخاص 
متعددون» وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استععال الحقوق 
المختصة بالسهم في مواجهة الشركة. 
4- المسؤولية المحدودة للمساهم, فلا تتجاوز مسؤوليته قيمة ما يملكه من قيمة 
ا 


(۱) معجم مصطلحات الاقتصاد ص48 4» إدارة الاستثمارات ص .۱۸١‏ 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
التكييف الشرعي للأسهم 


اختلف المعاصرون في حقيقة السهم وأثره في ملكية المساهم لموجودات الشركة على 


أقوال: 

القول الآول: 

أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة» ومالك السهم يعد مالكا ملكية 
مباشرة لتلك الموجودات. 

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. 

وححته: القياس على شر كة العنان» فالشريك يملك حصته من موجودات شركهة 
الخال 

القول الثاني: 

أن السهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة» ومالك السهم لا يملك تلك 
الموجودات. 

وحجته: اعتبار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسهم» وملكية موجودات 
الشركة. 

القول الثالث: 


أن السهم ورقة مالية يمثل حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشر-كة» وهذه 
الشخصية لها ذمة مالية مستقلة عن ملاكهاء فهي قابلة للإلزام» والالتزام وإجراء 
العقود» ولا يتعداها المساهمين, وعليه فمالك السهم يملك موجوداتها الحسية والمعنوية 


النوازل 2 الأوقاف سے 
على سبيل التبعية» وهذه الملكية ناقصةء فلا يملك التصرف بشيء منهاء ولو زادت قيمة 
هذه الموجودات عن قيمة أسهمه»ء فليس له حق المطالبة بهاء كا أنه لا يتحمل في ماله 
الخاص الديون أو الأضرار التي قد تقع بسببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه 
الموجودات ملكا مباشراء وليست يد الشركة عليها بالوكالة عنه ©. ٠‏ 


.57 الوسيط 5/ 545, الشخصية الاعتبارية ه/ 4/5 قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم‎ )١( 


المطلب الثالث: 
المراد باستثمارالوقف في الأسهم 


قيام الوقف بالمساهمة في إنشاء شر كات جديدة» أو شراء أسهم تركاك فاكمية )ار 


من خلال المضاربة بالأسهم عن طريق البيع والشراء ”. 


المطلب الرايع: 
حكم استثمار الوقف في الاأسهم 


اختلف المعاصرون في التوصيف الفقهي لوقف الأسهم أو التملك الوقفي فيها؛ 
إذ إن القول في مشروعيتها عندهم مبني على ذلك» ويمكن حصر آرائهم في تخريج هذه 
الصورة المعاصرة في) يأتي: 

الرأي الأول: تخريج هذه المسألة على ما ذكره المتقدمون من وقف المشاع '". 

الرأي الثاني: تخريج هذه المسألة على القول بجواز وقف النقود”. 


.5١١ص ينظر: استثار الوقف دراسة فقهية تطبيقية‎ )١( 
.۲۲۲ /۱ الأسهم والسندات ص١55» أحكام الوقف المشترك‎ (۲( 
.۴۲۲ /۱ استثار الأوقاف لسالم آل راكان ص۸١٠-۲١١ء أحكام الوقف المشترك‎ (۳( 


النوازل ب2 الأوقاف 0 
وأن السهم حصة مشاعة في بمتلكات الشركة من أعيان ثابتة كالعقار» وأعيان 
منقولة» ونقود. وغيرهاء وهذه يجوز وقفها بأفرادهاء أما العقار فلا خلاف في جواز 


وقفه» وأما ا منقول فالراجح جواز وقفه ىا سبق, وكذا النقود. 


المطلبالخامس: 
صوروفف الأسهم 

الصورة الآولى: 

الاستثار الوقفي عن طريق القيام بوقف أسهم في تلك الشر-كات المسامة عبر 
المشاركة في إنشائها. 

الصورة الثانية: 

الاستثار الوقفي بتملك أسهم في شركات مساهمة من خلال شراء أسهم في| بعد 
إنشائها وقيامها. 

الصورة الثالثة: 


الاستثمار الوقفي عن طريق المضاربة في صناديق تتولى ذلك» ومنها ما يكون 


منخفض المخاطرة» ومنها ما لا يكون كذلك. 


النوازل 2 الأوقاف ب 
المطلب السادس: 
ضوابط لاستثمار الوقف في الأسهم 


الضابط الأول: أن لا تكون تلك الأسهم في شركات قائمة على نشاط محرم, أو لا 
تتضمن معاملاتها ما يخالف قواعد الشريعة”. 

الضابط الثاني: انخفاض المخاطرة المتوقعة؛ إذ يجب دراسة الجدوى وتأملهاء فمتى 
ما كانت المخاطرة راجحة - وهو الأعم غالبا في المضاربة الفردية بالأسهم - وجب 
صرف المال الموقوف عن هذه الاستثمارات ذات المخاطر العالية» ويمكن أن تكون 
المخاطرة أقل في مثل سهم التأسيس» أو نحوها من الصناديق ذات الدراسات الوافية 
والقاطر د 

الضابط الثالث: وقد نبه بعضهم أيضاً إلى أن تحمى ذمة الوقف المالية عن طريق 
الدخول كشريك غير ضامن إلا في رأس المال لتلا تنسحب الخسارة إلى مال الوقف 
الذي لم تتم المساهمة به . 


وتوصيات مجمع الفقه ص١١١‏ ججلة المجمع» العدد ۷ AN‏ 
)۲( رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف ۲۸/۲. 


النوازل 2 الأوقاف ‏ 


المطلب السابع: 
تغييرقيمة الأسهم وأثر ذلك على قيمة الأصول الموفوفة , 
وهل تعتبر الزيادة في القيمة ريعاً أوأصلاً موقوفا ؛ 


إن الأسهم لها عدة قيم» منها: 

-١‏ القيمة الاسمية: وهي القيمة البينة والمدونة في الصك عند إصداره والقيمة 
الاسمية لمجموع الأسهم تكون رأس مال الشركة. 

17 القيمة الحقيقية: وهي القيمة التي تساوي نصيب السهم في صاني أموال 
الشركة عند تصفية الشركة. 

۳ القيمة السوقية: وهي القيمة التي تحدد للسهم في سوق الأوراق المالية» وهي 
عرضة دائ) للارتفاع والانخفاض تبعاً لعوامل كثيرة ا فت 3ه 
السوقية عن قيمته الاسمية فهذا يعني خسارة في الأصل الموقوف» ويجب 
العمل على تلافيها وتداركها بقدر المستطاع. ‏ 

وأما إذا ارتفعت القيمة السوقية للسهم فالذي يظهر - والله أعلم- أن تعتبر 

لقنا نويه 


وذلك بخلاف النقود - التي اعتبرنا ارتفاع قيمتها من الأصل -. وذلك 
للفروق الآتية: 
5 أن تغير قيمة النقد يأني عرضاً في أثناء الاستثارء وليس مقصوداً في إنشاء 
الوقف. 


النوازل 4 الأوقاف 
أما وقف الأسهم فالغرض الأساس منه الاستفادة من ارتفاع قيمة السهم. 
وهذا التغير منظور إليه عند إنشاء وقف الأسهم» فاعتباره أصلاً فيه إضرار 
كبير بالمستحقين» بل وربا لا يكون لهم شيء إذا باع الواقف أسهمه قبل 
تصفية الشركة. 
5 - إن اعتبار ارتفاع قيمة النقد من الأصل في وقف النقود يجعلنا نسمى الوقف 
بأقل ما سماه الواقف» بخلاف وقف الآسهم. والأولى الالتزام بلفظ الواقف 
ما أمكن ©. 


60 نوازل وقفية» ص٤٥‏ . 


النوازل 4 الأوقاف 


المطلب الثامن: 
تغيبر الأسهم الموقوفة إلى أصل آخر 


الأصل عند الفقهاء وجوب الالتزام بشرط الواقف الصحيح» لكن الراجح من 
أقوال الفقهاء جواز خالفة هذا الشرط عند وجود مصلحة راجحة للوقف أو دفع 
مفسدة عنه کا سبق في فصل توحيد الوقف. 

يتأكد جواز خالفة شرط الواقف وجواز الاستبدال في شأن وقف الأسهم 
والصكوك والسندات المشروعة؛ ذلك لأن الأسواق المالية في زماننا هذا في تقلب دائم» 
وأصول التعامل التجاري تقتضي سرعة التكيف مع حالات مستجدة» والجمود على 
حالة واحدة ربا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

فإذا وجدنا الشركة في خسارة مستمرة وأسعار الأسهم والسندات في هبوط دائم 
- وهناك فرص متاحة للاستشار في مجال آخر» كالعقارات مثلآ» فلا نترك رأس المال 
يضيع - ونحن نستطيع تدار که. 


النوازل 2 الأوقاف ب 
المطلسب التاسع: 
تقليب الأسهم 


من المعلوم أن من أهم خصائص الأسهم والسندات قابليتها للتداول بطريق 
تجارية» وأن قيمتها في تغير دائم ارتفاعاً وانخفاضاًء تبعاً لعوامل كثيرة. 

والعرف التجاري في الأوراق المالية يقتضي أن المساهمين إذا أحسوا بانخفاض 
قيمة السهم أرادوا التخلص منها تفادياً للخسارة» وعكس ذلك يقال في حال ارتفاع 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يبيع الناظر الأسهم الموقوفة» والوقف لا 
يجوز بيعه ؟ 

ثم التصرف الذي لا يجوز في الوقف هو ما كان مخالفاًلمقتضاه. من الدوام والبقاء 
ولا شك أن البيع الذي نتحدث عنه هنا ليس مخالفا ال م 
ويحتمه بقاء أصله مع الانتفاع بريعه. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن بيع الأسهم وشراء غيرهاء من نوعها أو من نوع 
آخر يأخذ حكم استبدال الأعيان الموقوفة. 

وقد سبق الحديث عن استبدال الوقف. 

لكن إذا كان هناك انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية» ولا يكون هناك 
إمكان تعويض الخسائرء فيمكننا أن نعتير الوقف حينئدذ خرباً؛ لكونه تعطلت 
منافعه ولا يدر أي ريع ليصرف إلى المستحقين» وقد أجاز جمهور أهل العلم بيعه 


+ 
سكل 
* 


النوازل 2 الأوقاف 


تداوها بالبيع والشراء على حسب ما تقتضيه مصاحة الوقف والمستحقين» ولا أثر 
لوقفية الأسهم والسندات في حكم تداوها. 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب العاشر: 

أثرتصفية الشركة أوالصندوق أوالمحفظة على تأبيد الوقف أو انتهائه 

إذا صفيت الشركة وقسمت بين الشركاء وأخذ كل مساهم نصيبه من موجودات 
الشركة» نقودأء أو أعيانء بحيث استقل كل منهم بنصيبه ولم يعد هناك وجود فعلي 
للشركة؛» فاذا يكون مصير حصة الوقف بعد ذلك ؟ 

إن قسمة الشركة لا تؤثر من حيث المبدأ على وقفية الأسهمء بل هي موقوفة على 
التأبيد - اللهم إلا إذا كان الواقف قد أخذ بقول من أجاز عدم التأبيد» ووقفها إلى حين 
تصفية الشركة -» وقد قال ابنن الحمام - رحمه الله تعالى -: (لو اقتسم الواقف 
وشريكه المشاع» فوقع نصيب الواقف في محل خصوص كان هو الوقف» ولا يجب عليه 
أن يقفه ثانياً ). 

وإن تعذر الأمران» لقلة حصة الوقف أصلاً أو ما إذا كانت الشركة قد تكبدت 
خسائر كبيرة» فإن ما بقي من حصة الوقف يضم إلى وقف آخر مماثل في مصرفه 
للوقف الأول» كما قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - من أن الفرس الحبيس للجهاد إذا 
كبرت فلم تصلح للغزو آنا تباع ويشترى بثمنها غيرها تكون موقوفة على الجهة 
نفسهاء وإذا لم يف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس أخرى أعين به في شراء فرس 
حبيس» يكون بعض الثمن؛ لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها 
وصيانتها عن الضياع؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا هذه الطريق» بل لقد ذهب بعض فقهاء 
المالكية إلى أن أنقاض ال حبس يجوز نقلها لوقف عام المنفعة» ولو كان غير مائل للأول. 

وقد نص قانون الأوقاف الكويتي ني مادته (0۲) على أنه (لا ينتهي الوقف الخيري 


إلا إذا كان مؤقتاً بزمن محدد وانقضت مدته) ©. 


9 الف السا 


النوازل 2 الأوقاف 
المبحث الثاني عسر: 
استثمار الوقف بصرف العملات 


قال ابن فارس: « الصاد والراء الا زايد لعل يخم الخ من انك 
صَرفْتٌ القومَ صَرْفاً وانصرفواء إذا رَجَعْتهم فرّجَعواء والصّريف: اللَبّن ساعة جحلب 
وا او 

في لسان العرب: « الصَّرْفُ رَد الشيء عن وجهه صَرَفَهِ يَضْرِ_فه صَرْفاً فانْصَرفَ 
وصارّف نفْسَّه عن الشيء صَرقَها عنه وقوله تعالى: " ثم اضر فوا " أي رَجَعوا عن 
المكان الذي استمعوا فيه» وقيل: انُصَرَ فوا عن العمل بشيء ما سمعوا » ”. 

وفي الاصطلاح: الصرف فهو بيع الآثان بعضها ببعض ”. 

الصرف نوع من أنواع البيع» يشترط له شروط البيع العامة وشروط خاصة وهي 
التقابضء قبل افتراق المتعاقدين» والتماثل في القدر عند إتحاد الجنس مع التقابض. 

ولا يخفى أن التجارة في صرف العملات تنطوي على احتمال المخاطرة والخسارة. 
بسبب تغير سعر الصرف» ومن هناء كان استثمار النقود الموقوفة في عقود الصرف محل 
نظر؛ لأن أموال الوقف تختلف عن الأموال الخاصة؛ إذ لها حرمة شرعية» والتصر-ف 
فيها منوط بالمصلحة وعدم المجازفه والمخاطرة» وأيضاً يخشى من الوقوع في الربا؛ لأن 
عقد الصرف من أقرب البيوع إلى الربا. 


)0 معجم مقاييس اللغة ۳/ 7 7. 
(؟) .١184/4‏ 
)۳( الشرح الكبير 5/ .٠١١‏ 


النوازل 4 الأوقاف 


ويحتمل القول بالجواز بضوابط: 
الأول: عدم الخلال بأي شرط من شروط الصرف. 
الثاني: عدم المخاطرة بأموال الوقف وتوفر مناخ آمن» ومستقر اقتصاداًء 


الثالث: 


وسياسياء وتقدير ذلك متروك إلى أهل الاختصاص الذين يجب أن 
تشتمل عليهم هيئة نظارة الأوقاف. فهم أجدر الناس بمعرفة أسرار 
السوق» وتقدير الربح و الخسارة بدراسة الجدوى الاقتصادية 
للصفقات والمشاريع الاستثارية. 

أن يكون ذلك بين عملات ثابتة نسسياً . 


2 وقف النقود د/ أن لمان صن‎ )١( 


النوازل 2# الأوقاف 


استبدال الوقف بتحويله 
من مباشر إلى مباشر واستثماري معا 


وذلك: أن يتم تحويل المنشاة الوقفية من منشأة ينتفع منها الموقوف عليه 
بالاستغلال فحسب إلى منشأة يستغلها الموقوف عليه مع اقتطاع جزء منها تخصص 
للاستثار لصالح تلك الأغراض نفسها ". 

فلو كان الواقف قد أقام مدرسة وقفية» ولا ينتفع مها إلا بشكل مباشر أثناء 
الدراسة فحسب» فيمكن تحويل هذا الوقف من وقف مباشر لا ينتفع به إلا من خلال 
مباشرة التعليم فيه إلى مباشر واستغهاري يبقى انتفاع الدارسين منه كا هوه ويتم تأجير 
مقر المدرسة في خارج أوقات الدراسة مساءء أو أثناء إجازات المدرسة» ونحو ذلك ”. 

ومثل هذه الصورة بضوابطها تحقق ما أراده الواقف وزيادة» فهي لم تعطل الانتفاع 
من الموقوف مباشرة كا شرط الواقف» بل حققت ذلك مع ريع ينتفع منه في عين ما 
أراده الواقف. 


وعليه فيش رع لااد هذه الصيغة. 


(۱) الوقف الإسلامى: تطوره إدارته تلميته د. منذر قحف ص۲۲۹ . 


(۲( الو قف الإسلامى تطوره إدارته تلميته د. منذر قحف ص١ .١١‏ 


الفصل السادس: 
الغاء الوقف الذري 


وفيه خمسة مباحث: 
الميحث الأول : تعريف الذرية: وحكم الوقف عليها. 
المبحث الثاني : أحوال الوقف الذري ب الواقع المحاصر. 
ا مبحث الثالث : المآخن على الوقف الذري» وعلاجها. 
المبحث الرابع : أسبابها. 


المبحث الخامس : مصالح الوقف الدري. 


النوازل 2 الأوقاف 


تعريف الذرية. وحكم الوفف عليها 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: 
المراد بالذرية في اللغة 


الذرية: اسم جمع يطلق» ويراد به الواحد» ويراد به الجمع» وفيها ثلاث لغات: 
-١‏ أفصحها: ضم الذالء وا قرأ القرّاء السبعة في قوله تعالى: 48 ذرية بعَضْهًا من 
بعص 26 آل عمران: 14 

؟- والثانية: كسر الذال» ويروى عن زيد بن ثابت ظك. 

۳ والثالثة: فتح الذال مع تخفيف الراء وا قرأ أبان بن عثمان. 

وتجمع ذرية على: ( ذريات )» وقد تجمع على: ( الذراري ) ". 

وأصل الذرية من ( ذرأ ) الله تعالى الخلق» أي: أوجد أشخاصهم ”. 

والذر: النسلء أي نسل الرجل» وهم: أولاده الذكور والإناث. 

والذرية: من الذر» وهم: E E Ea‏ 

ويتضح مما تقدم أن الذرية في اللغة هم: نسل الرجل الذين هم ولده الذكور 
لاوقا تطلق عل الأصول: 


.731/١ المصباح المنير‎ )١( 
. 18١ والمفردات للراغب ص‎ ۲١۷/١ المصباح‎ 230 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
الدرية في الاصطلاح 


هم نسل الإنسان الذين هم من صلبه» ذكورا كانوا أو إناثاء وما تناسل منهم يطلق 
عليهم كذلك» ويؤيده قوله تعالى: 3 َيه بعصا من يع 4 آل عمران: 0 
الوقف الأهلى أو الذرئ: 


والمراد به ما كان نفعه خاصاً منحصراً على ذرية الواقف ومن بعدهم. 


المطلب الثالث: 
حكم الوقف على الذرية 


لقد سبق أن ذكرت الأدلة على مشر_وعية الوقف وفضله ولم أفرق بين الوقف 
الذري» والوقف الخيري» ما يدل على أن تلك الأدلة تبين حث الشارع وندبه إلى 
الإنفاق والتصدق على سبيل الوقف في وجوه البر المختلفة» سواء كانت على جهات 
خاصة كالقرابة والذرية» أم على جهات عامة كالفقراء والمساكين» نممايدل على 
مشروعية الوقف بنوعيه: الذري والخيريء لكن المتأمل في كثير من الأدلة التي وردت 
عن وقوف الصحابة رضوان الله عليهم يجد أن قسا كبيرا منها كانت على الذرية» 
والقرابة» وكان غرضهم من ذلك التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته ”» ولعلي أورد 
بعضا منها في هذا الموضع. 


)1١(‏ الوقف على الذرية / كتاب موّتمر الأوقاف الأول ؟/57. 


النوازل 2 الأوقاف 

O‏ 1 تون قن ان كار 
E‏ ا 
ال ادى قال ١:‏ ولان أبُو بكر الصديق د بدَارِِ بِمَكَةَ على وَلَّدِه ' فهي إل 
ايوم ول َصَدَّقَّ عْمَرُ بن الطاب 5 برَبْعِهِ عِنْدَ لمروَة وبال على وَلدِهِ د هي إل ازم 
O EH‏ إل ارد RH‏ العام 
بدَارِهِ بمَكة في الَرَامِيّة وَدَارِه بوص وَأَمْوَالِهِ بالَدِيَة عَلَ وليه قَذَلِكَ إل الْيَوْم 


م6 و ء 


وتصدفق سعد سَعْدَ بن أبى وَقَاصٍ 5ه بدَارهِ ِاخدِية وَبِدَارِهِ بمضرٌ عَلَ وَلَدهِ فَدَلِك إِلَ اليو 


وان بن عَمَانَ 4 بوم هي إلى الْيَوْم وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ 4 بالْوَهْطٍ مِنَ الطَاتِفٍ 
وَدَارِهِبِمَكَةَ عَلَ وَلَدِو قَدَلِكَ إل اليم وَحَكِيمٌ بن حرام 4# بار بِمَكْة وَامدِينَةٍ على 


وس 7 


وَكَدِهِ قَذَلِكَ إل اليم قَالَ: وَمَا لا حضني ذكره كدير رئ من أقل عا ذكَرت » . 
)۱۳١(‏ قال الخصاف: حدثنا محمد بن عمر الواقدي» حدثنا محمد بن نجاد 


ا فوس كز ا وا ق أن حيس لا 


a E 
E EES 
وخب عبس نان ر وة عل لوين بعلم رشو اه ليل ذلك‎ " :1۸١ /8 قال ابن حزم في المحلى‎ 
اة »عن السَّلَفِء جيلا بَعْدَ جيل وهي مَشْهُورَة ؛ 5 بالمديئة» وَكَذَّلِكَ صَدَقَاتُةُ عليه السلام بامدِيئة‎ 


6 اس 


مهو گذلك وذ تصق مر في لاق بع وه عل تخو مب ين لي صق َال وكا 
ال يان وت ني لق ع كرك E a‏ . لق املد إل عنص ل إل 


و ور ٣‏ 


ذَوِي الرّأيِ مِنْ اهلو وَحَبَسَ عتا وَطَلْحَة وَالزبَيُ وَعَلِنُ بن أي طالب وَعَمْرُو بن الْعَاصٍ: 
دُورَهُمْ عَلَ بيهم وَضَيَاعَا مَوْقوفَةه وَكَذَلِكَ ابن عُمَرَ وَقَاطِمَة بنْثْ رول الله وَسَائِرِ الصَّحَابَة 
ادي 


وه 


ا 


: 


صَدَقَاتهِمْ با ا ليها أَحَدٌ وَأَوْقَفَ عَبْدُ اله ُن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 


الوط عل نيه ايض نَا ES‏ 


النوازل 4 الأوقاف 
تباع ولا توهب ولا تورث» وأن المردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا 
را 

)٠۲(‏ ما رواه البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» أخبرني أحمد بن سهل» حدثنا 
إبراهيم بن معقل» حدثنا حرملة» حدثنا ابن وهب» حدثني مالك أن زيد بن ثابت #ه 
أنه حبس داره على ولده» وولد ولده وعلى أعقابهم . 

فهذه الوقوف عن الجمع الكبير من صحابة رسول الله ¥ تدل صراحة على 
مشروعية الوقف على الأولاد» وأن الواقف ذا الوقف متى كان غرضه نبيلا وقصده 
كري| وهو تحقيق القربة والبر فإن هذا الوقف يكون مشروعاً... ”. 


.)١5( أحكام الأوقاف‎ )1١( 
من طريق الواقدي.... به. وأخرجه من طرق عنه» ولا‎ )۲۲۷ /١( وأخرجه ابن شبه في أخبار المدينة‎ 
بإسناد‎ )١11١/57( يخلو أكثر طرقسه من الواقدي وهو متهم. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ 
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أحمد بن سهل»ء حدثنا‎ )١71١ /57( أخرجه البيهقى في سننه‎ )۲( 
إبراهيم بن معقل» حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب» حدثني مالك:" أن زيد بن ثابت #ه كان قد حبس‎ 


داره التي في البقيع وداره التي عند المسجد وكتاب في كتاب حبسه على ما حبس عمر بن الخطاب 5ك. 


الوشالاة اوعس ابره تارك ......... قال: وكان زيد بن ثابت کله يسكن منزلاً في داره التي عند 
المسجد حتى مات فيه» وقد كان عبد الله بن عمر رضى الله عنههما فعل ذلك حبس داره وكان يسكن 
نكا فيا 


وهذا الإسناد فيه ضعف؛ وذلك أن الإمام مالك لم يدرك ابن عمر ولا زيد بن ثابت رضي الله عنهماء 
وذكر هذا الأثر عن مالك سحنون في مدونته /٤(‏ 750 ). 
(۳) الوقف على الذرية / كتاب موقر الأوقاف 7/ 77. 


o 


النوازل 2 الأوقاف 
أحوال الوقف الذرى فى الواقح المعاصر - 


لقد كان الوقف على الذرية قربة لله تعالى» يبتغي الواقف منه مرضاة الله تعالى» ثم 
الإحسان والبر بذريته» فكان الواقفون بعيدين عن مواطن الشبه والإثم» لم يدر بفكر 
أحدهم مخالفة أحكام الشرع» أو جعله حيلة لتحقيق أغراضه. ومضوا على ذلك فترة 
من الزمن» إلا أن بعض الناس كان متخوفاً من أن يكون الوقف طريقاً لقطع المواريث» 
وقد ظهر ذلك جلياً في العهدين الأموي والعباسي» حيث اتسعت الوقوف ورغب 
الناس في الأحباسء ولم يعد الوقف قاصراً على جهة دون غيرها كالمساجد والمساكين, 
بل تعدى ذلك إلى الإيقاف على المدارس والملاجئ والمكتبات ونحو ذلك ك تقدم» 
ولكثرة الوقوف وانحراف بعض الواقفين في شروطها فقد افتقر الوقف الذري - الذي 
أصابه كثير من الانحراف - للمتابعة والاهتمام» فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
أراد أن يرد الأوقاف التي أخرج منها البنات ' ومات ولم يفعل ذلك. 

وني عهد الفاطميين كان الظاهر بيبرس - أحد سلاطين مصر- قد فكر في امتلاك 
الدولة للأراضي» بعد أن وضع عليها ضرائب كثيرة في مصر والشام بسبب حروبه مع 
التتار» فسلك في ذلك مسلكاً خفياً لا يدل في ظاهره على فكرة الاستيلاء» فإنه أراد 
مطالبة ذوي العقارات بمستندات تشهد هم بالملك وإلا انتزعها من أيديهم» فكان 
يصادر كل مالم يملك صاحبه عليه مستندء وقد تصدى العلماء وفي مقدمتهم النووي 


. ٦۳ /۲ الوقف على الذرية / كناب مؤتمر الأوقاف الأول‎ )١( 
۷/۱ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية‎ ٠٤٠ /4 المدونة الكبرى‎ )0( 


النوازل 2 الأوقاف 
رحمه الله للظاهر بيبرس وأعلموه بأن ذلك غاية الجهل والفساد» وأنه لا يحل ذلك عند 
أحد من علماء المسلمين» بل من في يده شىء فهو ملكه لا يحل لأحد الاعتراض عليه 
ولا يكلف بإثباته ببينة» ولا زال النووي رحمه الله تعالى يشتع على السلطان ويعظه إلى 
أن كف عن ذلك ©. 

وفي القرن الثامن فكر السلطان برقوق أتابك - أحد سلاطين مصر في زمن 
العباسيين المتوفى سنة ١‏ 8ه - في إبطال الأوقاف الأهلية» وعقد لذلك مجلساً من 
العلماء في عام ١۷۸ه‏ فيهم الشيخ سراح الدين عمر بن رسلان البلقيني؛ لاستفتائهم 
في ذلك. فقال البلقيني: « ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل إلى نقضه؛ لأن لمم في 
الخمس أكثر من ذلك» وما وقف على خديجة وعائشة ينقض ووافقه في ذلك 
الحاضرون )9©. 

وني عهد محمد علي باشا اتسع نطاق الوقف الذري اتساعاً كبيرً» وأخذه كثير من 
الناس ذريعة لحرمان بعض الورئة وخاصة الزوجات والبنات» ىا اتخذه بعضهم ذريعة 
للماطلة بالدين في حياته وطريقاً للتتخلص منه بعد وفاته» فوجه محمد علي باشا سؤالاً 
عام ٠۲١١‏ ه إلى مفتي الإسكندرية آنذاك الشيخ محمد بن محمود الجزايرلي يستفتيه في 
حكم صدور أمر أميري بمنع إيقاف الأماكن المملوكة لأهلها؛ سداً لذريعة م غاب عن 
العامة من التوصل به لأغراض فاسدة» ومن حرمان بعض الورثة» والماطلة بالديون في 
الحياة وتعريضها للتلف بعد الممات. 


)١(‏ حسن المحاضرة ”/ ٠٠١‏ أحكام الوقف في الشر-يعة الإسلامية /١‏ ٠٤و٦٤‏ الوقف في الفكر 
الإسلامي ص۳٠۲‏ محاضرات في الوقف لأ زهرة ص٠‏ ”و١7.‏ 
(۲) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسى 57/١‏ و47» محاضرات في الوقف ص” ”و 77. 


النوازل 4 الأوقاف 

فأجابه الشيخ محمد الجزايرلي بجواب طويل عرض فيه لآراء الفقهاء في المذهب 
الحنفي في حكم الوقف» وأن منهم من قال بعدم صحة الوقف» إلى أن قال: « فإذا ورد 
أمر من ولي الأمر يمنع العامة من إيقاف أملاكهم وتحبيسها في يستقبل من الزمان سدا 
لذريعة أغراضهم الفاسدة - كما ذكر -» جاز ذلك؛ لأنه ما تقتضيه السياسة 
الشرعية)”". 

واعتماداً على هذه الفتوى أصدر محمد على أمراً بمنع الأوقاف الأهلية منعاً باتاً”. 

وكان ذلك ذريعة لمحمد علي لانتزاع الأوقاف الخيرية العامة» كالأوقاف على 
المساجد وجهات البر» ومصادرتها وجعلها كلها ملكا للدولة» وقد أصدر مفتي مصر- 
الشيخ محمد المهدي العباسي - الذي جاء عقب الشيخ الجزايرلي - فتوى منع فيها حل 
الوقف بنوعيه الخيري والذري» وهو بهذه الفتوى ينقض فتوى الجزايرلي التي منعت 
من الوقف الذريء وآفتى بلزوم الوقف على أولاد الناس وعياهم وعتقائهم ”. 

وتطور الوضع في العصر الحاضر في كثير من البلدان العربية والإسلامية» حتى 
كان موضوع الوقف الذري مجال نقاش وجدل كبيرين بين مؤيد ومعترض» لكن 
الأصوات المنادية بإلغاء الوقف الذري قد علت حتى صدرت قوانين تقرر إلغاء 
الوقف الذري وتمنع منه في المستقبل» وحلت الأوقاف الذرية القائمة ووزعت على 
المستحقين» يا صدرت قوانين أخرى في بعض البلدان لتنظيم الوقف الذري ووضعت 
له ضوابط لا يخرج عنها. 


)١(‏ أحكام الوقف في الفكر الإسلامي ص؛ 5 7و1055. 
(۲) محاضرات في الوقف لأ زهرة ص78 و9؟. 


النوازل 2 الأوقاف 

وأول إلغاء للوقف الذري كان في تركيا سنة ۹۲١‏ م» ثم في سوريا في سنة 
48م ثم في مصر سنة 1467م, ثم في العراق سنة ۱۹١٤‏ م» ثم في تونس سسنة 
0 

أما في ليبيا ففي منتصف عام ١۱۹۷م‏ نظم الوقف الذري والوقف الخيري. 
واختص الوقف الذري بأحكام من أهمها: أنه إذا أوقف الوقف الذري فلا يكون على 
أكثر من طبقتين» ولا يدخل الواقف في حساب الطبقات ( المادة الرابعة )» واعتبر 
الوقف الذري الذي ينشأ بعد هذا القانون باطلاً إذا كان على البنين دون البنات أو 
بالعكس (المادة العاشرة)» كا أجاز الوقف على النفس بشر_ط أن يؤول في النهاية إلى 
جهة بر (المادة السابعة)» إلى غير ذلك من الأحكام التي قررها ذلك القانون» لكنها م 
تدم سوى ستة أشهرء بعدها صدر قانون في عام 977١م‏ بإلغاء الوقف على غير 
الخيرات (أي بمنع الوقف الأهلي الذري) فحلت جميع الأوقاف الذرية في ليبيا وآلت 
إلى المستحقين وقت صدور القانون, وبالتالي لم يعد يسمح بإنشاء أوقاف من هذا النوع 
من الأوقاف ”. 

أما بعض البلدان العربية كلبنان والمغرب فاتجهت إلى تنظيم الوقف الذري بدلاً 
من إلغائه» ففي لبنان صدر قانون الوقف الذري في سنة ۱۹٤١‏ م» وأدخل في هذا 
القانون ضوابط على الوقف الذري من أهمها: عدم تأبيد الوقف الذري» ولا يجوز في 
أكثر من طبقتين (المادة الثامنة)» كا يجوز للواقف الرجوع في وقفه الذري كله أو بعضه. 


)١(‏ الوقف في الفكر الإسلامي ص 5١-7594‏ 7» مقدمة كتاب شرح ألفاظ الواقفين للدكتور جمعة الزريقي 
ص 5 7؛ محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص 57» أحكام الوقف في الشر_يعة الإسلامية للكبيسى- 
4/۱ -0. 


(؟) مقدمة كتاب شرح ألفاظ الواقفين للدكتور جمعة الزريقي ص .١5‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
وله أن يغير مصارفه وشروطه (المادة السابعة)» وعد الوقف باطلاً إذا لم يصدر عن 
قاض شرعي ولم يسجل في السجل العقاري (المادة السادسة)» وترك للواقف حرية 
التصرف في ثلث ماله بوقفه على ورثته وغيرهم أو على جهة بر (المادة السابعة 
والثلاثون)» وأخذ بجواز قسمة الوقف الذري قسمة لازمة متى طلبت ولم يكن فيه 
ضرر (المادة السابعة عشر)» وقرر انتهاء الوقف إذا تخرب ولم تمكن عمارته أو ضعفت 
أنصبة المستحقين فيه (المادتان الثانية والثلاثون والثالثة والثلاشون)» كما قرر بعسض 
افورظ فى ات ا ان الى قنع لزانتت من اتی ج اقرف ا 
ااا ون ور تخضيصن نسية قد رها 16 عة اقهباء الؤقتفه الذرى 
وقسمتها قسمة لازمة لقاء جهة البر المشروطة في الوقف التي لولاها لما صخ الوقف 
لتصرف في وجوه البر العامة (المادة السادسة والعشرون) ". 

وني المغرب نظم الوقف (الحبس) بنوعيه الذري والمشترك وذلك في عام 
۷ م., وأجاز القانون الحبس الذري على الأولاد جميعهم أو بعضهم» وأعطى 
القانون الحق للواقف في تحديد درجة المستحقين ومرجع الحبس (الفصل الأول)ء كم 
أجاز القانون للمحبس التراجع في حبسه الذري» أما المشترك فيتراجع في الذري منه 
دون الخيري (الفصل الثاني)» وقرر القانون إمكانية تصفية الحبس المعقب أو المشترك 
بمبادرة من السلطة المكلفة بشؤون الأوقاف إذا تبين ها أن المصلحة العامة أو مصلحة 
المستخقق ترخت ذلك (الفضنل الثالك)+ و قوق القالوق هة تة الت بن كل 
ج وا الاوتاتالغائة | لأق تعالةاما [ذا كان ى 


ص ه ١١5-1١١»ء‏ وأحكام الوقف على الذرية / كتاب مؤتمر الأوقاف الأول ۲/ 537. 


النوازل 2 الأوقاف 
يملكون غيرها أو أرضاً لا تتجاوز مساحتها عشرة هكتارات (الفصل الخامس)» وقرر 
القانون تقسيم الثلثين من الوقف المصفى على ذرية المحبس الباقين على قيد الحياة سواء 
كانوا مستفيدين وحدهم أو مع غيرهم» ويكون التقسيم بحسب الفريضة الشر-عية» 
وإذا انقرضوا فإن الثلثين يقسمان على المستحقين بحسب حصصهم في رسم المسبس 
الفا السادس )0 

وفي المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية في محاكمها الشرعية, 
فإن الدولة تأخذ بأحكام الوقف بجميع أنواعه الخيري والذري والمشترك وقد 
وضعت لذلك ضوابط شرعية من أهمها عدم تسجيل وقفيات فيها نوع من الحرمان. 
كحرمان أولاد البطون أو حرمان الإناث ونحو ذلك مما يسمى بوقف الجنف والإثم؛ 
وذلك لما فيه من مصادمة الشريعة الإسلامية» وجرى في المحاكم الشر-عية في المملكة 
العربية السعودية إبطال هذا النوع من الوقف» أما بقية أحكام الوقف الذري فإنها 
محترمة ومجازة في المحاكم الشرعية في بلاد الحرمين الشريفين رعاها الله وحرسها إلى يوم 
الذي © 


١‏ ۶ ع 2 5 1 ع 
على النحو الذي اوضحته يتبين أن الوقف الذري في بعض البلدان قد أبطل ومع 
aa e‏ ا ا ء, 
منه» وفي بعضها قد نظم وقنن» وفي بعضها الآخر قد أبقي على حاله كا شرع - وذلك 
في بلاد الحرمين حرسها الله - مع ضبط إثباته بضوابط المشرع وعدم إثبات الأوقاف 
البلدان تبطله وتمنع منه يعود إلى فشو ذلك النوع من الوقف. ونظرة الحكام إلى المآخذ 
)١(‏ الوقف في الفكر الإسلامي ص ۲۷۲-۲۹۳ مقدمة كتاب شرح ألفاظ الواقفين ص۲۷و۲۸. 


(۲( أحكام الوقف على الذرية لمحمد بن عبد الرحيم الخالد ٠ /١‏ 5و١‏ 4» تاريخ نجد لابن غنام ETA‏ 
أحكام الوقف على الذرية / كتاب مؤتمر الأوقاف الأول ۲/ ٦۳‏ . 


النوازل 2 الأوقاف 


الكثيرة التي نتعجت عن الأوقاف الذرية في نظرهم» أما الذين قيّدوه ونظموه فقد أرادوا 
بذلك معالجة بعض ال مآخذ عليه وتقنينه بحسب المصالح الاقتصادية والاجتاعية في 

والمتأمل في ذلك يجد أن الذي يجب تقديمه هو شرع الله» فب) أن الوقف الذري 
مشروع في الإسلام وأن فيه من الفوائد الشر-عية والاقتصادية والاجتماعية الكثير 
والكثير» وإن وجد فيه مآخذ فإنه يمكن عدم الوقوع فيها بالاستعانة بالله واتباع شرعه 
والبعد عن الهوى والنوايا السيئة والتصر-فات الباطلة شرعاً التي قد تلحق الظلم 
بالذرية أو الورثة ونحوهم. 

فعندما يتعاون الواقفون مع القضاة في سبيل جعل أوقافهم متوافقة مع الأحكام 
الشرعية بعيدة عن الجور والحيف» ووجه الحكام والفقهاء والعلماء الراغبين في الإيقاف 
على الذرية إلى ما يجوز لهم في ذلك الوقف» وحذروهم مما لا يجوز لهم الوقوع فيه» فإد 
الأوقاف الذرية تؤتي ثارها يانعة وتحقق الأهداف المرجؤة منها. 

وإنني أدعو مخلصاً البلدان التي منعت الوقف الذري أو أبطلته أن تعيد النظر في 
ذلك وفق شرع الله» أما البلدان التي قيدته: فإن كان تقييدهم بقيود الشر-ع والمصالح 
الشرعية فلا ضير حينئذ» وإن كان التقييد للأهواء أو لمجاراة القوانين الوضعية فإن 
عليهم أن يعيدوا النظر ويصححوا تلك القيود لتتوافق مع أحكام الشرريعة الغراء 
الصالحة لكل زمان ومكان» وأن يسيروا على منهج بلاد الحرمين الشريفين - حفظها 
لله - في تطبيقها لشرع الله في جنيع الأحكام في حياة الناس عامة وني أحكام الأوقاف 
الذرية حاصةء وإنا لمتتظرون. والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل ". 


. 1۳ /۲ أحكام الوقف على الذرية / كتاب مؤتمر الأوقاف الأول‎ )١( 


النوازل 4 الأوقاف 


المآخذ على الوقف الذرى وعلاجها 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول : 
المآخذ من قبل أصل الوقف, والواقفين 


أن الوقف بنوعيه ليس معروفاً في الإسلام» بنص من كتاب الله ولا سنة 
سر الله 

أنه ليس في الوقف الذري أثر لصدقة أو قربة. 

زاج بود هذه الثبيهة عدي الجن نرو عة الو قت و شک 
E‏ 

أن بعضا من الواقفين على الذرية يخالفون الفرائض الشر-عية في المواريث 
بحرمان بعض ذوي الفمروض من فروضهم» أو إيثار بعضهم على 
أن انتشار الوقف الذري أدى إلى انقطاع أحكام المواريث والقضاء عليهاء 
وعلى الوصايا في نظر بعض آهل العلم. 

ويجاب: بأنه غير مسلم» والواقع شاهد, والنادر لا حكم له. 

أن بعض الواقفين يجعل من الوقف الذري سبيلا إلى العقوق وقطيعة الرحم 
بين الذرية» بدلا من أن يكون سبيلا للصلة والقربى والبر والإحسان» وذلك 


في انحرافه به عن أحكام الشرع وتحقيق أهوائه ورغباته فيه باشتراط 


النوازل 4 الأوقاف 


شر وط باطلة كحرمان البنات» أو الزوجات» أو تخصيص بعض الأولاد دون 
ويجاب عن هذا: بأنها من قبل الموقفين أنفسهم لا من قبل الشرع» فلا تحتسب على 
الشرع» فتعالج بتعليم الموقفين وإرشادهم. 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
المآخدالافتصادية 


أن الواقف في الوقف الذري يحبس العين الموقوفة عن التداول» حيث إنها لا 
تباع ولا توهب» ولا يسمح بنقل العين من يد إلى أخرىء وهذا يؤدي إلى 
تقييد الملكية» وضعف الحركة الاقتصادية. 

أن الوقف الذري قد يؤدي إلى نشر البطالة بين المستحقين؛ لأن المستحقين في 
الوقف لا يرغبون في العملء ولا يجتهدون في البحث عنه. اعتهادا على 
الخصص الالية التي تأتيهم من ريع الوقف. وقد يتوارث هذه الظاهرة الأبناء 
بعد الآباء» فتنتشر البطالة بين الأجيال المتعاقية. 

أن الوقف الذري في بعض أحيانه قد يؤدي إلى إضعاف قوة الإنتاج» فالمتأمل 
في أحوال الأوقاف يجد أن كثيرا من أراضي البورء والأماكن الخربة هي من 
الأعيان الموقوفة. 

أن الوقف الذري قد يؤدي ا حال به مع تطاول الزمن وكثرة المستحقين فيه 
من البطون المختلفة إلى أن تكون أنصبة المستحقين فيه متدنية لا تغني من 
جوع» ولا تدفع فقراء ولا تأتي بالكفاف» ولا تسد حاجة الموقوف عليهم. 
أن الوقف الذري قد يقع تحت تسلط بعض النظار ممن لا تقوى لهم ولا دين 
ولا خلق هم» فيستأثرون بفائدته» ويعجز أصحاب الاستحقاق فيه عن 
مقاضاتهم نظرا لمكرهم ودهائهم وبغيهم وظلمهم الفادح. 


النوازل 2 الأوقاف 

ويجاب عن هذه المأخذ بجوابين: 

الأول: عدم تسليمهاء والحاصل من هذه المأخذ نادر لا حكم له. 

الثاني: أن المصالح الاقتصادية المترتبة على الوقف الذري تربو على ماقديؤخحذ 
عليه من مآخذ اقتصادية كما سيأتي» والمصلحة في الشر_يعة إذا غلبت 
وظهرت قدمت. 

الثالث: أنه إذا تدنت أنصباء الموقوف عليهم» ومن ثم تعطل الوقف فإنه يباع 
ويستبدل بغيره» كما سيأتي بيانه في مبحث التصرف في الوقف. 


التنوازل ‏ الأوقاف 


-١ 


المطلب الثالث: 
المآخدالاجتماعية 


أن الؤقفة الذرى شال لكات وشا الخصدونات وم ل 
الأسر والعائلات» وعامل من عوامل تفتيت المجتمع» حيث التناحر مستمر 
بين المستحقين مع بعضهم البعض من جهة» وبين المستحقين والنظار من 
جهة أخرى. وهذا مدعاة لجلب العداوة» وإثارة البغضاءء والنزاعات بين 
الأقارب وأفراد الأسرة الواحدة» فيؤدي ذلك إلى انحراف الأوقاف عن 
أهدافها السامية ووظيفتها الأساسية وهي البر والصلة والترابط إلى التناحر 
والتقاطع والتدبر» وهذا ذهب البعض أنه لا أثر للصدقة فيه» وأن ما فيه من 
إيجابيات لا تعادل ما فيه من سلبيات. 

أنه عند تعطّل منافع هذا الوقف فإن المستحقين له يصابون بروح الاستكانة 
وذل المسألة» وذلك وبال وخسران على المجتمع بوجود هذه الطبقة البائسة 
أنه عند تعطل منافع الوقف يؤدي إلى شيوع روح التذمر وعدم الاستقرار 
الاجتماعي؛ وذلك لأن الموقوف عليهم يحسون بألم كبير من جراء عدم 
مكينهم من تحصيل حصصهم نظرأ لتعطل منافع الوقف. 


ويجاب عن هذه المأخذ: با أجيب به عن المآخذ من قبل الواقفين أو المآخذ 
الاقتصادية» ومعالحة أسباما الآتية. 


النوازل 2 الأوقاف 
أسباب هذه الماخذ. وعلاجها 


وبعد فإن ما ذكر عن الوقف الذرى إنما هى ناتجة عن عدة أسباب من أبرزها 


ما يلى: 
-١‏ 


كثرة الأخطاء التي يقع فيها الواقفون على الذرية أجملها في) يل: عدم صياغة 
كتاب الوقف صياغة شرعية صحيحة» لا في شروطه. ولا في توزيع غلته. 
ولا في الموقوف عليهم» ولا في نظارته. 

قلة العلم الشرعي بأحكام الأوقاف بنوعيهاء وبالأخص الوقف الذري 
الذي سببه عدم بسط أحكامه وإيضاحها في وسائل الدعوة والإعلام 
وخطب الجمعة» والدروس» ونشرها بين الناس» وضعف سبل الدعوة 
لتصحيح أحكام الأوقاف في أزمنة سابقة. 

وجود فئة من المعارضين للأوقاف الذري وتمكنهم من نشر أفكار دعواتهم 
ا كانت عائقا كبيرا أمام إصلاح الأوقاف من جهة» وأمام الواقفين الذين 
غلب على أحوالهم اعتماد أوقافهم في وثائق يخفونها فلا تظهر إلا بعد آماد 
طويلة» وأزمنة عديدة مما أدى إلى إخفاء أوقاف كثيرة من هذا النوع. 

أن الوقف من الصدقات التي حث عليها الإسلام» ورغب فيها وكانت له 
مصالح - كا سبق - في حياة الأمة عامة» والأسرة المسلمة خاصة» لذا كان 
هذا الباب الفقهي العظيم عند وجود أي مشكلة فيه وبالأخص في النوع 
الذري منه يتخذه أعداء الإسلام ذريعة للنيل من عظمة التشريع الإسلامي. 


النوازل ج الأوقاف 
وأحكام الشريعة الإسلامية العادلة» ويجد ذلك آذانا صاغية من لدن بعض 
المفتونين بهم من أبناء الس لمين الذين غلب عليهم مركب النقص 
والجهل ". 
وعلاج هذه المأخذ - بم سبق- وببيان المصالح العظيمة المترتبة على الوقف 


(1) الآثار المترتبة على الوقف على الذرية / كتاب مؤقر الأوقاف الأول ؟/ 1>. 


النوازل 4 الأوقاف 
المصالح المترتبة على الوقف الذرى 


وبعد فإن الوقف الذري - رغم وجود بعض المآخذ عليه - فإنه يظل صدقة وقربة 
على ما يتوهم أنه مأخذ» لكن ذلك لا يمنع من إصلاح بعض أحكامه» وحسن تنظيمه» 
إذا أخلصت النيات وصحت الدوافع والمبررات. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : 
المصالح الشرعية 


-١‏ الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله ك فإن الله تعالى وكذا رسوله يل قد رغبا 
في البذل والإنفاق» والتصدق على من هو في حاجة من العباد» ورفع الضيق 
والحرج والمشقة عن الفقراء والمساكين» فكيف إذا كانوا هم ذريته فالأجر 
يضاعف للصدقة والصلة. 

؟١-‏ أن الوقف على الذرية داخل في صلة الرحم» قل تعالى: 9# وَيِذِى 
المرب 6 النساء: 5» وقال تعالى: 35 ولوأ لأسا مضب اول سَعْضِ في كد سه 4 


.۷٠١ الأنفال:‎ 


النوازل 24 الأوقاف 


المطلب الثاني : 
مصالحه الاقتصادية 


أن في الوقف على الذرية حماية للمال» ومحافظة عليه من عبث العابثين 
كإسراف قريب وصرف الال في غير مصارفه الشرعية» ونحو ذلك. 

أن في الوقف على الذرية ضناً لبقاء الملل ودوام الانتفاع به مدة طائلة» وتنقل 
النفع فيه إلى الأجيال اللاحقةء ما يى سبل العيش الرغيد لكل جيل من 
أعقاب الواقف وذراريه. 

أن الوقف فيه علاج لكثير من المشكلات الاقتصادية كالفقر» وقلة ذات اليد 
والعوز والحاجة. 

أن الوقك غل الذرية يحفظ ران الال ا لا غور الماش ينه أو ةا 
وفق شروط معينة» تراعي مصالحه والمحافظة عليه. وبالتالي فإن الذرية 
يقطفون نتاج وثار هذا الوقف مع بقاء عينه دون أن تتأثر تلك العينء وهذا 
النفع يستمر أزماناً متعددة ولأجيال متلاحقة. 

أن في الوقف على الذرية إيجاد فرص عمل مرتبطة بالوقف» كنظارة الوقف 
وغير ذلك مما يشترطه الواقف. 

أن في الوقف على الذرية تقليباً وتدويراً لمنفعة العين الموقوفة من حيث 
تأجيرها أو سكناها من الواقف إلى الموقوف عليهم إلى مستثمري الأوقاف في 
كل عام وفي أجيال متلاحقة. 


النوازل 4 الأوقاف 

۷- أن في الوقف على الذرية زيادة في دخل الموقوف عليهم من خلال توزيع 
الثروة الناتجة عن الوقف على الذرية» ومن ثم قدرتهم على الاستهلاك, وتلبية 
حاجاتهم الضرورية» وبالتالي عدم حبس الثروات في أيد معدودة» بل تنتقل 
إلى الموقوف عليهم جيلاً بعد جيل وفي أزمنة متطاولة ". 


)١(‏ الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات الإسلامية للطفيل ص47-78» أهمية الوقف وأهدافه 


للزيد ن2۷ 
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المطلب الثالث: 
مصالحه الاجتماعية 


أن الوقف على الذرية يحقق مبدأ التكافل بين الأمة المسلمة ويوجد التوازن في 
المجتمع» حيث قد جعل الله تعالى الناس مختلفين في الصفات متباينين في 
الطاقات والقدرات» فيقوى به الضعيف» ويعان منه العاجز. 

أن الوقف على الذرية سبيل من سبل الترابط بين الأسرة الواحدة التي هي 
لبنة المجتمع الواحدء فبالوقف تدوم الصلة» ويتحاب الناس. 

أن الوقف على الذرية ساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي» وعدم شيوع 
روح التذمر في الأسرة الواحدة من خلال عدالة التوزيع وتمكين الفقير مسن 
تحصيل حاجاته الضرورية. 

أن في الوقف على الذرية إظهاراً لمبدأ التضامن الاجتماعي» وشيوع روح 
التراحم والتوادٌ بين الذرية وبين الواقف» وبالتالي قتل روح الأنانية المادية 


التي قد يتصف بها بعض الناس فيحرم أقرب الناس إليه. 


. أن في الوقف على الذرية تعزيزاً لجانب أخلاقي وسلوكي هام في ذرية الواقف 


وهو إغلاق أبواب الانحراف عنهم» حيث يؤوي هذا الوقف النساء اللاتي 
طلقن حتى يتزوجن» والذين لا أعمال لهم ولا طريق لهم إلى الكسب» 
فيغنيهم هذا الوقف عن تكفف الناس وسؤاهم» فتنقطع حاجة هؤلاء الذين 
قد تلجئهم الظروف الاقتصادية إلى سلوك دروب الانحراف بسبب الفقر 
والعوز والحاجة. 
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5- أن في الوقف على الذرية إشاعة لروح التراحم بين الواقف والموقوف عليهم. 
وهذا يؤدي إلى مزيد من التىاسك الاجتأعي» فالواقف شعر بحاجة ورنته 
فآثرهم بإحسانه والموقوف عليهم قدروا لواقفه شعوره بهم فأحسنوا بره 
وأوفوا الدعاء له» فكان الوقف الذري طريقاً من طرق بر الأولاد 
بوالدهم. 

/ا- أن في الوقف الذري رعاية اجتماعية لفئات خاصة من الذرية مثل الأيتام 


والمعاقين والمساجين وأسرهم ”. 


11-71١ دور الوقف في دعم مؤسسات الرعاية والتأهيل الاجتماعي لعبدالله بن ناصر السر_حان ص‎ )١( 
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المطلب الرابع: 
المصالح العامة للوقف الذري 


-١‏ أن استمرار الوقف الذري يسهم في استمرار الأوقاف الخيرية الأخرى. 
وبالتالي قد تنتشر الأوقاف المشتركة التي تجمع بين الوقف الذري والوقف 
الخيري» مما ينمي الدور الإيجابي لمؤسسة الوقف. 

1- أن نظام الوقف - سواء كان ذرياً أو خيرياً - الأصل في أموره أن تكون 
منضبطة والتصرفات فيه منوطة بأحكام الشرعء والقائمون عليه من النظار 
يحافظون عليه» ويبتعدون عن العبث به» ويخضعون في تصرفاتهم ورعايتهم 
للوقف للمراقبة القضائية والمحاسبة حتى لا يدخل ذلك الوقف تبديل ولا 
يعتبر إلا بوجوه شرعية» فليس فيه خروج ولا انحراف عن شروط الواقف 
الشرعية وأحكام الشرع المرعية. 

ل“ أن في أحكام الوقف الذري تكاملاً مع أحكام الميراث ومع أحكام الهبة 
والوصية» وكلها أحكام فيها من البر والإحسان والصلة الدالة على ساحة 
الإسلام وعدالته ورغبته في العطاء والإنفاق في وجوه الخير والنفع ". 


() الآثار المترتبة على الوقف على الذرية / ضمن كتاب مؤتمر الأوقاف ۲/ 57. 


النوازل 4 الأوقاف 


فبعد دراستي لأحكام نوازل الأوقاف تبين لي النتائج الآآنية: 


E 


أن النازلة هي: الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. 

أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 

مشروعية الوقف» وبيان حكمه» وحكمته» وأنواعه. وخصائصه. وعظيم 
آثاره في الفرد والآمة» وكبير مصلحته. 

أن كل عين تصح عاريتها يصح وقفهاء وأن الأصل في الوقف أنه فعل خير» 
فلا يمنع منه إلا لدليل. 

الفرق بين الوقف وبين ما يشايبه. 

مين وق الكت فا اينات اة الخاضية الل اوعدن 
المساجدء أو المصاحف» أو الكتب الشرعية» أو مساهمته في ذلك. 

عدم صحة وقف الكافر على الكنائس وكتبهم المحرفة» وغير ذلك من 
المحرمات. 

صحة وقف المسلم على الجمعيات الخاصة بفئة من أهل الذمة» وعدم صحة 
وقف ما عداها. 

مشروعية وقف منافع الإعلام» والاتصال» والضوء. 

مشروعية وقف الحقوق المعنوية. 

مشروعية الوقف على جمعيات الرفق بالحيوان. 

مشروعية وقف الآلات والمراكب المستجدة. 
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صحة وقف الأعيان المرهونة للمؤسسات الحكومية» أو التجارية إذا علق 
وقفها عل انفكاكها. 
صحة وقف النقود» وما يتعلق به. 
صحة وقف آلات التبريد على المقابر. 
صحة وقف الكلاب التي يستفاد منها في أغراض أمنية. 
مشووعية الوق عل الو سسا ت الغلينة النظافة: 
مشر-وعية وقف المصاحف والكتب الإلكترونية» والأشرظة السمعية. 
والمرئية التي تعنى بالأمور الشرعية» أو المباحة. ظ 
المصارف المستجدة للأوقاف» وسبل تحبيس الأموال عليها الحاصلة» 
N‏ 
صحة توحيد الأوقاف بأقسامها وضوابطها. 
صحة وقف ما حرم لكسبه من الأموال. 
مشروعية الوقف الجماعي. 
جواز انتزاع الوقف للمصلحة العامة. 
استثار الوقف وغلاته بالمضاربة» وصناديق الاستثار» والأسهم. 
والاستصناعء والبيع بالتقسيطء والمساقاة» والمزارعة: والإيجارة التمويلية: 
والشركة المتناقصة» وصرف العملات» وضوابط ذلك وتكاليفه. 
ما يتعلق باستبدال الوقف ونقلة» وتغيير هيئته» وتغيير شرطه راجع إلى 
مصلحة الوقف الظاهرة ودرء المفسدة عنه» بضوابط ذلك. والله أعلم. 
مشروعية الوقف الذري» وبيان مصاحه المتعددة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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المصادر والمراجج : 


الإتحاف في إجارة الأوقاف: أحمد بن حجر المكي» ط ١١08‏ هجري» 
الج فض 

الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت۸٠۳ه)»‏ تحقيق: فؤاد 
عبد المنعم أحمد, دار الدعوة - الطبعة الثالثة. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسی (ت۷۳۹ه)» ط: مؤسسة الرسالة, الأولى 508 ١ه.‏ 

أحكام الأوقاف: للشيخ مصطفى أحمد الزرقاءء ط دار عمار ١١518‏ ه. 
الكتاب العربي - بيروت. 

أحكام التعدد في المعاملات المالية: أحمد الشثري» رسالة ماجستير غير 
منشور. 

أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الخصاص الحنفي (ت .)۳۷١‏ 
كانه 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عب الله المعروف بابن العربي 
( ت1۸٤‏ ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكر. 

أحكام الوصايا والأوقاف - بدران أبو العينين بدران - سنة ۹۸۲٠م»‏ 
دار بورسعيد للطباعة» الإسكندرية. 

أحكام الوقف والمواريث: أحمد إبراهيم بك. ط ٠١٠١١‏ السلفية» القاهرة. 
أحكام الوقف: عبدالوهاب خلاف سنة ١7760‏ هجريء القاهرة. 
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أحكام الوقف: هلال بن يحيى الرآي» ط الأولى سنة ٠١٠١‏ ه مجلس دائرة 
المعارف الهندية. 

أحكام صدقة التطوع: صلاح العريفي» رسالة ماجستير غير منشور. 
الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن حمود بن مودود الموصلي الحنفي» علق 
عليه: الشيخ محمود أبو دقيقة» دار الدعوة. 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين علي بن 
محمد البعلي (ت ٠7‏ /ه).» المؤسسة السعيدية - الرياض. 

إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية 
0 هھ. 

استثار الوقف: د/ أحمد الصقيه» غير منشور. 

استثار أموال الوقف: د/ العياشي فداد» بحث مقدم إلى مجلس المجمع 
الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشر بمسقط 5 ١٠٠م.‏ 

الاستثار في موارد الوقف وغلاته: د/ محمد عبد الحليم عمر» بحث مقدم 
إلى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشر بمسقط 
م 

الاستثار في موارد الوقف وغلاته: د/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء» و 
محمد أحمد أبو ليل» بحث مقدم إلى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في 
دورته الخامسة عشر بمسقط 5 ١١٠م.‏ 

الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (ت577ه)» تحقيق: 
على النجدي ناضف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء 
التراث الإسلامي - المغرب. 
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الإسعاف: إبراهيم بن موسى الطرابلسي» ط ١5٠١‏ ه دار الرائد العربي 
الأسهم والسندات و أحكامها: د/ أحمد بن محمد الخليلء ط دار ابن 
الجوزي» ١575‏ ه. 

الأشباه والنظائر: عبد الرحمن السيوطيءط إحياء الكتب العربية 

الأشباه والنظائر: لابن نجيم» دار الفكر - بيروت. 

الإشراف على مسائل الحلاف: للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر- 
البغدادي (ت ٤۲۲‏ ه)» مطبعة الإرادة» الطبعة الآولى. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن محمد 
العسقلاني المعروف بابن حجر (ت8657/ه). دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت١‏ هلاه )» دار الجيل - بيروت. 

الإفصاح عن معاني الصحاح: لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي 
(ت 5 قههع)؛ الناشر : المؤسسة السعيدية < والرياض: 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد الشر-بيني الخطيب. الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» /79١ه‏ . مبامشه تحفة الحبيب. 

الإقناع: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي (ت978ه). 


الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
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الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت٤ ۲١‏ ه)» دار الفكر» 
الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

أموال الوقف ومصرفه: العثان» رسالة ماجستير. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبي الحسن علي ابن 
سليمان المرداوي الحنبلي (ت8/05ه). مطبعة السنة المحمدية» الطبعة الأولى 
7ه 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم. 
دار الكتاب الإسلامي, الطبعة الثانية. 

بحوث في الاقتصاد الإسلامي: عبدالله بن سليان بن منيع» المكتب 
الإسلامي» 5417١ه.‏ ظ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي (ت ٥۹١‏ ه))» دار القلم - بيروت» الطبعة الأولى 
۸ ه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت ١۸۷‏ ه))» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية 
e Pl‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي المالكي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ۲ ھ. 

بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: لأحمد بن عبد ال رحمن البنا 
(ت١/ا1١ه).‏ ط. دار الشهاب - القاهرة. 
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النوازل 2 الأوقاف 
البناية في شرح المداية: لأي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر - 
ببروت» الطبعة الثانية» ١5١١‏ ه. 

البهجة شرح التحفة: على بن عبد السلام التسولي ط: ۱۳۹۷ هم دار 
المعرفة بيروت. 

البيان والتحصيل: محمد بن رشد القرطبيءط الأولى ١5٠5‏ ه دار الغرب 
الإ سلامي» بيروت. 

التاج والإكليل لمختصر- خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف ابن أبي 
القاسم العبدري الشهير بالموّاق (ت۸۹۷ه)» دار الفكر- الطبعة الثانية 
هه امش مواهب الجليل للحطاب. 

تاريخ أصبهان: أبو نعيم: الدار العلمية» موري كيتء الهند ١ 5٠4‏ ه. 
التاريخ الكبير : محمد بن إساعيل البخاريءط ١‏ دائرة المعارف 
الهندية. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. 
نشر دار الكتاب الإإسلامي» مطبعة الفاروق الحديثة - القاهرة» الطبعة 
الثانية. 

تحفة المحتاج: أحمد بن حجر الهيتمي ط دار صادر. 

التصرف في الوقف: د/ إبراهيم الغصن, رسالة دكتوراه غير منشور. 
تين القران العظيم: لابن كثير (ت5 ۷۷ه)) دار الفكر - بيبروت. 
تقريب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۲٠۸ه)»‏ دار المعرفة - ببروت» الطبعة الأولى 5٠15١ه.‏ 


النوازل 2 الأوقاف 
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التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني (ت ٥۸۲‏ ه)» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأ عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبد البر النمري الأندلسى (ت557 ه)» مطبعة فضالة - 
المحمدية ( المغرب ). الطبعة الثانية 5 ٠85١ه.‏ 

تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت287ه). دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

#بذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (ت7:/اه). 
دار الفكر - بيروت؛ ط5 1١‏ 5١اه.‏ 

#هذيب سنن أب داود: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم 
الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزية (ت١5/اه).‏ دار المعرفة - بيروت» مع 
مختصر سنن أبي داود للمنذري. 

تيسير الوقوف: عبدالرؤوف بن تاج العارفين» المناوي. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠”ه»).‏ دار الفكرء تاريخ الطبع 505١ه.‏ 

الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت۲۷۹ه)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصرء الطبعة الثانية 
۸ هھ. 
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النوازل ے2 الأوقاف 
ا لجامع الصحيح: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣١۲ه)»‏ 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة الأول 
0 ه. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي 
(ت ٦۷١‏ ه)» صححه أحمد عبد العليم البردوني» دار الفكرء الطبعة الثانية. 
جواهر الإكليل: صالح عبدالسميع الأبي الأزهري» دار الفكر. 

حاشية أبي الضياء على شرح المنهاج: علي بن علي الشبرملسي» ط ١۸۸٠ه‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

حاشية الباجوري على شرح الغزي: إبراهيم الباجوري» ط: دار المعرفة 


بيروت. 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي» دار الفكر. 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: جمع / عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي (ت ١٠۳۹۲‏ ه)» الطبعة الثالثة ه٠6‏ ١ه.‏ 

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: عبد المجيد الشرواني» ط. ار 
بيروت. | 

حاشية الع دوي على شرح الخرشي: علي بن أحمد الصعيدي العدوي. 
ط ٠١١١‏ ه المطبعة الأميرية ببولاق. 


النوازل 2 الأوقاف 
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حاشية رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين» 
دار الفكر 799١ه.‏ 

حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج: لشهاب الدين أحمد ابن أحمد 
القليوبي (ت19١23.‏ دار إحياء الكتب العربية» مطبوع مع حاشية عميرة. 
الحاوي الكبير: لأبي الحسن على بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠١‏ ه)» ط. الأولى 
٤ھ‏ - بروت. 

الخرشي على ختصر خليل: محمد الخرشي المالكيء دار الكتاب الإسلامي - 
القاهرة. 

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي» ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

اندو امور د لكي العليية 

الذر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي 
ط ١۳۸١ه.‏ مصطفى البابي الحلبي مصر. 

الرجوع عن التبرعات المحضة:عبد النافع زلال» غير منشور. 

الروض الندي شرح كفاية المبتدي: أحمد بن عبد الله البعلي» مطابع الدجوى 
القاهرة. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
( ت٦۷٦‏ ه)» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية ٠04‏ 15١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي. المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط. الثالثةء 5 ٤١‏ ١ه.‏ 
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النوازل ب4 الأوقاف 
ذاو الا لر ان ان ع الله ایی ان کر ا ری 
الدمشقي (ابن قيم الجوزية)(ت١شلاه).‏ نحقيق: شعيب 
الأرنقوطء عبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشر-ة 
5+5 ق 

سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷٥١‏ ه)» 
دان الف < بروت:. 

شن داود: لأبي EE‏ مح الأتنيفف السجسستاني الأزدي 
(ت ۲۷٥١‏ ه)» طب دار اديت للطاضنة وال حت روت الأول 
۸ھ 

سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه)» تحقيق: عبدالله 
هاشم ياني المدني. دار المحاسن - القاهرة. 

سنن الدارمي: لعبدالله بن عبدال رحمن الدارمي السمرقندي (ت٥٥۲ه)»‏ 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى 01 15ه. 

السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت/15:ه1. 
دار الفكر. 

سنن النسائي ( المجتبى ): لأحمد بن شعيب النسائي» بشرح الحافظ جلال 
الدين السيوطي وحاشية السندي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة 
الثانية 8405١ه.‏ 


سنن سعيد بن منصورء دار الصميعي: ط5 5١‏ ١ه‏ الآولى. 


النوازل 4 الأوقاف 
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سير أعلام ال حسمن اندو ا اعد ب عن ان الذهبى 
(ت۸٤۷ه)»‏ أشرف على تحقيقه وخحرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة 05٠15١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني (١٠٠٠١ه)»‏ ط. دار 
الكتب العلمية - بيبروت. 

الفكر - بيروت. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله الزركشي- المصر-ي 
ال حنبل (ت ١‏ ل/الاه)ء تحقيق الشيخ / عبدالله بن عبدال رحمن بن عبد الله 
الجبرين» شركة العبيكان للطباعة والنشر. 

الحلبى ١ه‏ مامش بلغة السالك للصاوي. 

الشر-ح الكبير مع الإنصاف: المؤلف السابق» تحقيق د. عبدالله ابن 
عبدالمحسن التركى» ط. دار هجرء الأول ۷١٤١ه.‏ 

الشرح الكبير: شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن 
أحمد ابن قدامة المقدسى (ت7/87ه». دار الكتاب العربي - بيروت» 
١ه‏ مع المغني لموفق الدين عبد الله بن قدامة. 

الشرح الكبير: لأبي البركات أحمد الدرديرء دار الفكرء مامش حاشية 
الدسوقى. 


يما 


النوازل 2 الأوقاف 

(47) شرح المحلي على المنهاج: جلال الدين المحليء ط دار إحياء الكتب العربية 
قر 

(90) شرح مشكل الآثار: للطحاوي: مؤسسة الرسالة. 

(94) شرح معاني الآثار: لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت١77ه)ء‏ تحقيق محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول ۳۹۹١ه. ٠‏ 

(44) شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(ت١6١٠ه).‏ دار الفكر. 

(۱۰۰) الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين - بيروت»ء الطبعة الثانية ۹۹١١ه.‏ 

)٠١١(‏ صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
التيسابوري (ت١١اه)ء‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

)٠٠۲(‏ صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
- بيروت» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الثالثة 
۸ه 

)٠١(‏ صحيح مسلم بشر-ح النووي: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت51/7ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

)٠١5(‏ صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١71؟ه).‏ دار إحياء التراث العربي. 


النوازل 4 الأوقاف 
(ه١٠)‏ الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» دار صادر - 


#4 


دروت . 
( العللء ابن أبي حاتم: دار الكتب العلمية. 
)١ ۰۷(‏ عمدةالقاري: للعينى (ت٥۸۸ه)»‏ ط. دار إحياء التراث العربي - 


بيروت. 

)١ 0‏ العناية على الهداية: محمد بن محمود البابرتي» ط ۱۳۸۹ ه مصطفى البابي 
الحلبي مصر. ظ 

() غاية المنتهى: لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت77١٠1ه).ء‏ نشر المؤسسة 
السعيدية بالرياض. الطبعة الثانية. 

() غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر: أحمد بم محمد الحنفي. 
ط ١5٠6‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

0 الفتاوى الخيرية: خير الدين بن أحمد اللي ط ٠١٠١‏ ه الأميرية ببولاق 
م 

)١(‏ الفتاوى الهندية,المسماة بالفتاوى العالمكيرية: جماعة من علاء لهند 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثالثة. 

(0) فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي 
(ت ١۲۹ه)»‏ دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الثالثة ٠٠14١هم‏ 
مع الفتاوى اهندية. 

)١١5(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
فق" محمد الدين الخطيب» ترقم: محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة السلفية 
- القاهرة» الطبعة الرابعة ٤١۸‏ ١ه.‏ 


)١١6( 


)١١5( 


)۱۱۷( 
(۱۱۸( 


)١١9( 


)١١١( 


)١؟١(‎ 


)١١؟؟(‎ 


)١١9١ 


)١١5( 


)١١6( 


)١؟5(‎ 


النوازل 4 الأوقاف 
فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر: المغراوي» ط. مجموعة 
الت التفاقين الول 515 اهن الآأول: 

الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لأحمد ابن 
عبدالر حن البناء ط. دار الشهاب - القاهرة. 

فتح العلي المالك: محمد بن أحمد عليشء.دار المعرفة بيروت. 

فتح القدير: لكال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري 
(ابن الممام) (ت 1۸١‏ ه)» دار الفكرء الطبعة الثانية. 

فتح الوهاب: لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت476ه). ط. دار 
المعرفة - بيروت. 

الفروع: لشمس الدين المقدسي أب عبد الله محمد بن مفلح (ت117 لاها)ء 
A‏ 

الفروق: أحمد بن إدريس القرافي دار المعرفة بيروت. 

الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سام بن مهنا النفراوي المالكي 
(مت١٠١ااه)‏ 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي ط. مصطفى احلبي 
القاهرة. 

القواعد في الفقه الإسلامي: عبد الرحمن بن رجب الحنبليء ط الأولى 
۳4۲ ه نبع الفكر العربي مصر. 

القوانين الفقهية محمد بن أحمد بن جزي. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي (ت8؛ /اه). 
ط. دار الكتب الحديثة- القاهرة» مصرء ١1797‏ ه. 


النوازل ب2 الأوقاف 


)١0(‏ كافي المبتدئ: محمد بن بدر الدين البعلي ط. الدجوى القاهرة. 

(0 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة 
المقدسي (ت ٦۲١‏ ه)» تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. 
الطبعة الخامسة ۸١٤١ه.‏ 

(0 الكافي في فققه أهل المدينة: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبيء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 
۷ ه. 

( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أي 
شيبة الكوني العبسى-(ت ۲٠٠١‏ ه))» ط. الدار السلفية - الند الأولى 
اه 

)1۳۱( كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس إدريس البهوتي. دار 
الفكر - بروت ۲١٤١ه.‏ 

۲ کف لاسارعن رواد البزار: لعلي بن أبي بكر الميثمي ( ت۰۷ ۸ه)» 
مؤسسة الرسالة - ببروت» ط. الثانية 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

(۳() اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني الغنيمي دار الحديث مص. 

9 نالرت لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري (ت١١الاه).‏ دار صادر - ببروت» الطبعة الأولى. 

(2 لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط الثانية دار الكتاب 
الإسلامي. 

(YD‏ المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح 
( ت٤‏ ۸۸ه)» المكتب الإسلامي ۱۹۸۰ م. 


النوازل 2 الأوقاف 

(10) المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. دار المعرفة - بيروت 
57 اه. 

(۱۳۸( مجمع الأمر شرح ملتقى الأبحر: لعبد ال رحمن بن محمد الحنفي 
(ت ۱۰۷۸ ه) ط. الأولى ١۳١۷‏ ه دار إحياء التراث العربي. 

(۱۳۹) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)‏ دار 
الرسالة للتراث» دار الكتاب العري ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 

)١150(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع / عبد الرحمن بن محمد ابن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» طبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة 
:*5آه. 

)١14١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. 

)١50(‏ محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة ط. الثانية» دار الثقافة العربية مصر. 

)١5(‏ المحرر في الفقه: مجد الدين أبو البركات» عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني (ت ٠٠۲‏ ه)ء مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة الثانية ١٤١ ٤‏ ه. 

)١5:(‏ المحلى: لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت597ه). تحقيق: 
أحل محمد شاك :دار التراث د القاهرة. 

)١156(‏ مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي» دار إحياء الكتب العربية. 

(E0‏ المدونة الكبرى: للإمام مالك رواية سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن 
قاسم» دار الفكر 5٠5‏ ١ه‏ نشر مكتبة الرياض احديثة. 

)۱٤۷(‏ مسائل الإمام أحمد: لابنه عبداله» ط. المكتب الإسلاميء» الأولىء 


.ه١5٠١‎ 


النوازل سے الأوقاف 


(2 المستدرك على الصحيحين: لأ عبسدالله محمد بن عبدالله الحاكم 


النيسابوري» دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 


155 يبول الطيالسيى-: سليان بن داود الطيالسى- ((ت:١٠ه).‏ دار المعرفة 


81 هما یروت 


(::08) ابنذ سوبع ني واالكفين ی مروت و 


بيرووت. 


- المسند: للومام محمد بن إدريس الشافعى (ت5 ١٠ه»). دار الفكر‎ )١61١( 


بيروات. 


ا 


(۱0۲( المصباح المنير في غريب الشربح الكبير: أحمد بن محمد بن عل المقري 


الفيومي ( ت۹ ۷۷ه)» دار الفكر. 


(۳) المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن امام الصنعاني (ت١١7ه»).‏ تحقيق 


حبيب ار الأعظمى. انث الإسلامى - بيروت» المضعة الثانية 
۳ اه 


)٠١٤(‏ مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني» 


ط. الأولى ٠۳۸١‏ ه المكتب الإسلامى. 


)۱٥٥(‏ مطالب أولي النهى: مصطفى السيوطي الرحيباني ط 0١‏ المكتب 


البعلي الحنبلي (ت4 ٠‏ ۷ه))ء المكتب الإسلامى - بيروت ١١٤٠١ه.‏ 


(00) معام التنزيل: البغوي» دار المعرفة» بعروت» ط. الأولى 5٠1١ه.‏ 


(10۸) 


)۱۹( 


)1١٠( 


)1١1١( 


)1١1؟(‎ 


)١9( 


)١585( 


)١6( 
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النوازل 2 الأوقاف 

معالم السئن: محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت۲۸۸ه))» دار المعرفة - 
بیروت» مع ختصر سنن أب داود للمنذري. 

5 اا ا ومسي كني 
الثقافية - ببروت. 


الملعجم الكبير: للحافظ سليان بن أحمد الطبراني (ت ١ه‏ )» مكتبة ابن 


تيمية» ط. الأول» ت: حمدي السلفى. 


معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الفكر 17494 ه. 

مع ونة أولي النهى شرح المنتهى: لمحمد بن أحمد النجار (ت1517ه) 
ط: دار خضر للطباعة والنشرء ط. الأول 515١اه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الشر.بيني ا خطيب» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

المغني : لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦۲١‏ ه)» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» د. عبد الفتاح محمد الحلو. هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الأول ٠4‏ 5 ١ه.‏ 

مفوتات فسخ العقد: محمد المختار المامي» رسالة دكتوراه غير منشور. 
المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(رت١57ه).‏ دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى /540 ١‏ ه. 

منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان» مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الثانية ١5٠4‏ ه. 


النوازل 2 الأوقاف 

)١14(‏ المناقلة بالأوقاف: أحمد بن حسن ابن قاضي الجبل» ط 185 ه 
الأصفهاني جدة. 

(0 المنتقئ: لأبي محمد عبد الله بن علي الجارود النيسابوري (ت7٠اه).‏ 


مطابع الأشرف - لاهور. باكستان» الطبعة الأولى ٠07‏ 14١ه.‏ 

)۷١(‏ منتهى الإرادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحى لحل ابی 
الشهير بابن النجار (ت۹۷۲ه)» تحقيق : عبد الغني عبدالخالق عالم 
الكتب. 

)۷١(‏ منح الجليل: محمد بن عليش» ط ۱۹٤‏ المطبعة الكبرى القاهرة. 

(۱V۲)‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
( ت٦۷٦‏ ه)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 

(۳ المهذب: لأبي | سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» طبع بمطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

(117/5) موارد الظمآن إلى زوائد بن جبان: علي بن أبي بكر الميثمي» دار الكتب 
العلضة: 

(۷) مواهب الجليل: لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب 
(رت955ه»). دار الفكر» الطبعة الثانية /79١1ه.‏ 

NOY‏ للومام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

(۱۷۷( ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي دار المعرفة بيروت. 


النوازل 2 الأوقاف 

ER ONEN OEE ec OM 
المكتبة العلمية بروت.‎ 

(۱۷۹) هاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة الرملي (ت٤‏ ١٠٠ه)»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر» طبع سنة 1185ه. 

)۱۸١(‏ النهاية في غريب الحديث: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري (ابن الأثير) (ت7١7ه).‏ المكتبة العلمية - بيروت. 

ه١‎ 579 نوازل الزكاة: د/ عبد الله ين منصور الغفيل» ط دار الميهان الأولى‎ )١481( 

(۱A۲)‏ نيل الأوطار: محمد بن على بن محمد الشوكاني (ت55١١ه).‏ دار الكتب 
العلمية ببروت. 

(۱۸۳) المداية شرح المبتدئ: علي بن أب بكر المرغيناني» المكتبة الإسلامي. 

(18) المداية: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ٠١٠١‏ ه)» مطابع 
القصیم» الطبعة الأولى ۹۰١١ه.‏ 

(16) وقف النقود والأوراق المالية: د/ ناصر بن عبد الله الميهان» ط ابن الجوزي 
٩۹‏ (ه. 

(143) الوقف على الذرية: محمد الخالدء كتاب موقر الأوقاف الأول» جامعة أم 
الفوق  ١‏ ١ه‏ 

(۱۸۷) الوقف في الشريعة والقانون: زهدي يكن. ط ١788‏ ه مؤسسة جواد 
بيروت. 

(14) الوقف والوصايا: أحمد الخطيب ط: الثانية ١794‏ جامعة بغداد. 

(19) الوقف: عبد الجليل عشوب» ط ۳۳۳١ء‏ والمعاهد الدينية القاهرة. 


النوازل 4# الأوقاف 


المطلب الأول: تعريف النازلة لغة» واصطلاحا. ‏ 


المطلب الثاني: تعريف الوقف. 
المسألة الأولى: تعريف الوقف في اللغة. 


المسألة الثانية: تعريف الوقف في الاصطلاح. 
المطلب الرابع: حكمة مشروعية الوقف» وآهميته» وخصائصه. 
المطلب السادس: الفرق بين الوقف والحبة» والإرصاد» والوصية. 
والمعراث» وصدقة التطوع. 
المسألة الأولى: الفرق بين الوقف وبين اهبة. 
المسألة الثانية: الفرق بين الوقف والإرصاد. 
المسألة الثالثة: الفرق بين الوقف والوصية. 
المسألة الرابعة: الفرق بين الوقف. والميراث. 
المسألة الخامسة: الفرق بين الوقف» وصدقة التطوع. 


النوازل 2 الأوقاف 


المطلب السابع: أنواع الوقف» وخصائصه. 


الفصل الأول: النوازل 4 شروط الوقف: 
المبحث الأول: النوازل المتعلقة بالواقف. 
المطلب الأول: وقف الكافر على الجمعيات الخيرية الخاصة بالمسلمين: 


المسألة اوا و قف الحربي» ۋالا 


المسألة الثانية: وقف المرتد. 


المطلب الثاني: وقف الكافر في بلاد الغرب وغيرها للمساجد. 
والمصاحف والكتب الشرعية. 
المطلب الثالث: وقف الذمي على الجمعيات التي تعنى بدور عبادته. 
المبحث الثاني : النوازل المتعلقة بالعين الموقوفة. 


المطلب الأول: وقف الحقوق المعنوية ١‏ كحق الابتكار والارتفاق» 
والتأليف: 
المسالة اول ترت انلق له واس 
المسألة الثانية: أنواع هذه الحقوق. 
المسألة الثالثة: تكييف الحقوق المعنوية. 
المسألة الرابعة: لعرفة حكم وقف هذه الحقوق» ونحوهايتخرج على 
حكم وقف المنافع. 
المطلب الثاني: وقف حق الارتفاق. 


المطلب الثالث: وقف منفعة وسائل الاتصال» والإعلام. والإضاءة: 
II‏ وقف المنافع . 


النوازل 4 الأوقاف 


0 صصص ف امت 
المسألة الثانية: اشتراط التأبيد فى العين الموقوفة. 5 
المطلب الخامس: وقف العقارات المرهونة للصناديق» أو المؤوسسات 

الحكومية» أو التجارية. 


سألة: تعليق الوقف. KS‏ 


١١: 
۲۲ 
۲۲ 
۱۲۹ 
۳۸ 
۳ المطلب السادس: وقف الأوراق النقدية.‎ 
۳ 
٤ 
۱٤٦ 
۸ 
6 
o۲ 
o٤ 
o٤ 
مم6‎ 
66 


مسألة: وقف العين التي تفنى باستهلاكها. 


المسألة الأولى: تعريف النقدء في اللغة» الاصطلاح. 
المسألة الثانية: وقف النقود. م 
ا قنك 
المسألة الثالثة: ذكر المجيزون لوقف النقود ثلاث صور لوقفها. IM‏ 
المسألة الرابعة: مزايا وقف النقود» ومخاطرها. 


١ 
١ 
١ 
١ 


ا ا اللقد هل ا ل 
الموقوفة. 
المسألة السادسة: استثار الوقف النقدي في الصناديق الوقفية. 
المطلب السابع: وقف الآلات الحديثة» والمراكب الجديدة. 


ا ريف امشو ل 


المسألة الثانية: وقف المنقول. 


الفرع الأول: وقفه استقلالاً. 


١ 


النوازل 2 الأوقاف 


الفرع الثاني: وقف المنقول تبعاً غير الحيوان. 
المطلب الشامن: وقف المصاحف والكتب الإلكترونية» والأشرطة 
السمعية والمرئية التي تشتمل على القرآن والعلوم الشرعية أو المباحة. 
اا ارول واا 

المسألة الثانية: وقف الكتب الشر عية. ۱۸1 
ويتخرج هذا الوقف على مسألة وقف المنقولات. ۸۸ 
المطلب التاسع: وقف آلات التبريد على المقابر. 
المطلب العاشر: وقف الأموال المحرمة والمشبوهة. ۹۳ 


المسألة الثانية: المحرم لكسبه. حل 


المطلب الحادي عشر: وقف الكلاب للأغراض الأمنية. 
المبحث الثالث: النوازل المتعلقة بالموقوف عليه. 
المطلب الأول: النوازل المتعلقة بالموقوف عليه. 
الملسألة الأول #الوقغل ال رل هة خاضة: 
الأمر الأول: الوقف على الذمىٌ. 

الأمر الثاني: الوقف على المعاهد» والمستأمن. 
المسألة العانية: أن يكون الو قف ع ية عافة : 
الأمر الأول: الوقف على الحربيين» والمرتدين. 
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النوازل 4# الأوقاف 
الأمر الثاني: الوقف على أهل الذمة. 
المطلب الثاني: الوقف على المؤسسات العلمية النظامية. 
المسألة الثانية: شرط القربة في الموقوف عليه. ظ 


المطلب الثالث: الوقف على جمعيات الرفق بالحيوان . 


الفصل الثاني: النوازل ‏ مصارف الوقف: 
المبحث الأول: المصارف المستجدة للأوقاف في وقتنا الحاضر. 


المسألة الأولى: توجيه الأوقاف المستقبلة في التحبيس على هذه الجهات. 


المسألة الثانية: الإفادة من الوقف إذا كان في سبيل الله على التحبيس على 
مثل هذه الحجهات. 


المسألة الثالثة: الإفادة من الوقف المنقطع الآخر في التحبيس على هذه 
الحهات المستجدة. 

الأمر الأول: حكم الوقف المنقطع الآخر. 
الأمر الثاني: مصرف الوقف المنقطع الآخر. 
المسألة الرابعة: الإفادة من الوقف المنقطع الطرفين في التحبيس على هذه 
الحهات المستجدة. 
الأمر الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين. 
الأمر الثاني: مصرف الوقف منقطع الطرفين. 


النوازل 2 الأوقاف 


المسألة الخامسة: الإفادة من الأوقاف التى ضاعت شروطها في التحبيس 
على هذه الحهات المستجدة. 


المسألة السادسة: الإفادة في الصرف على هذه الجهات المستجدة بتغيير 
شرط الواقف. 

المبحث الثاني: إفادة الواقف ما حبسه على الجمعيات الخيرية والمؤسسات 
الإغائية. 

المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس. 

المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال بعدم صحة الوقف على النفس. 
E‏ امعتاء الغلف ae‏ 


الا ا اسان الو اق ام الوق إذا تحمل وهيف 
الموقوف عليه. 
| الفصل الثالث: توحيد الأوقاف: 

المبحث الأول: المراد بتوحيد الأوقاف. 


ARE 


O TE DT ثانا لعو‎ 


المبحث الثاني: تو حيد أعيان الأوقاف. 


المطلب الأول: أن يتحد الواقف والمو قوف عليه» ويتعدد المال. 
المسألة الأولى: حكم استبدال الوقف ونقله. ‏ 


الأمر الأول: تعريف الاستبدال. 
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النوازل 2 الأوقاف 
الأمر الثاني: حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف. 
الأمر الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة. 
الأمر الرابع: استبدال الناظر للوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة. 
الأمر الخامس: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه. ‏ 
الأمر السابع: استبدال الوقف المنقول. 

الأمر الثامن: شروط استبدال الوقف عند القائلين بملكية الناظر له. 
الأمر التاسع: حكم استبدال الناظر للوقف إذا شرط الواقف عدم 
استبداله عند القائلين بملكية الناظر له ( أي للاستبدال ) . 
الأمر العاشر: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى حلة» أو بل آخر. 
الفرع الأول: نقل الوقف إذا كان عقاراً. 
الفرع الثاني: نقل الناظر للوقف إذا كان 07 
المسألة الثانية: تغيير الناظر للوقف عن هيئته. 


۳٤٦ 


المطلب الثاني: أن يتعدد الواقف» ويتحد الموقوف عليه. 


المطلب الثالث: أن يتعدد الواقف» والموقوف عليه. 


المطلب الأول: أن يتحد الواقف والموقوف عليه. 


المطلب الثاني: أن يتعدد الواقف» ويتحد الموقوف عليه. 
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الطلب الثالث: أن يتعدد الواقف» والموقوف عليه. 


النوازل 2 الأوقاف 


سسس ]لہ 


المسألة الأولى: صرف فاضل ريع الوقف إذا كان على معين. ۳۷۸ 
المسألة الثانية: حكم فاضل الوقف. ۳۷۸ 
المبحث الرابسيع: توحيد أعيان ومصارف وإدارة الأوقاف تحت 5-5 
وقف واحد. 

اللبحث الخامس: الوقف الجاعي. ۳۹۱ 
المسألة الأولى: وقف النقود. ۳۹۱ 
المسألة الثانية: وقف المشاع. ۳۹۱ 
الأمر الأول: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع. ۳۹۱ 
الأمر الثاني: وقف أحد الشركاء جميع المشاع. ۱۱ 
الفصل الرابع: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة: 
المبحث الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة. ٥‏ 


TENET ET 


المطلب الثاني: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة. 1٥‏ 
اا لبي 583 
المبحث الثاني: انتزاع ملكية الوقف للشر كات الأهلية. ۹ 
المطلب الأول: معنى الشر كات الأهلية. ۹ 
المطلب الثاني: حكم نزع الوقف لصالح الشركات الأهلية. جد 


0 لوص تفع لصفا 


الفصل الخامس: استثمار الوقف» وصوره: A‏ 


المبحث الأول: تعريف استثار الوقف في اللغة والاصطلاح» وشرطه. ٥‏ 
الطب الأول؛ تعريفة ف الل رالا طلا ظ 5-7 
المسألة الأولى: تعريفه في اللغة. ٥‏ 
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح. ٥‏ 
المطلب الثاني: أثر شرط الواقف في استثار الوقف. ٤۲١‏ 
المببحث الثاني: المضاربة بأموال الوقف» وغلاته. ۸ 
المطلب الأول: تعريف المضاربة في اللغة والاصطلاح. ۲۸ 
المطلب الثاني: استثار أموال الوقف عن طريق المضاربة. 
الطاب الثالق: ضوابط انان الوقفت» | e‏ 
المطلب الرابع: تكاليف التشغيل والصيانة لاستثار الوقف. 
المطلب الخامس: أجور العاملين في استثار الوقف. هع 
المسألة الأولى: مقدار أجرة ناظر الوقف إذا شرطها الواقف في وقفه. هع 
المسألة الثانية: مقدار أجرة الناظر إذا أهملها الواقف. ا 
المطلب السادس: استدانة الناظر على الوقف لمصلحة الاستثار. (0٠‏ 
المسألة الأولى: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف. 0٠‏ 
المسألة الثانية: شروط الاستدانة على الوقف. to‏ 
المطلب السابع: رهن عين الوقف لمصلحه الاستشار. 0۹ 
المسألة الأولى: أن تكون الاستدانة لصالح الوقف. 0۹ 


النوازل ج الأوقاف 


المبحث الرابع: استثمار الوقف في الاستصناع. 


ايحت استثمار الوقف بالبيع بالتقسيط. ۷ 


المطلي الأول: تعر یف e‏ 
إأآكاء E ٠.‏ ا 2 
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النوازل 4 الأوقاف 


المطلب الأول: المراد بالمشاركة المتناقصة. AV‏ 


۸ 


هم 
-- 


المطلب الثاني: حكم المشاركة المتناقصة. 


المبحث الحادي عشر: استثار الوقف في الأسهم. 


المطلب الأول: تعريف السهم لغة» واصطلاحا. 


هم 
2-0 
سے 


الطلب الثاني: التكييف الشرعي للأسهم. وا 
المطلب الثالث: المراد باستثار الوقف في الأسهم. 4٥‏ 
المطلب الرابع:حكم استثار الوقف في الأسهم. 40 


هم 
حل 
< 


المطلب الخامس: صور وقف الأسهم. ' 


المطلب السابع: تغير قيمة الأسهم» وأثر ذلك على قيمة الأصول 
الموقوفة. 


المطلب العاشر : أثر تصفية الشركة أو الصندوق أو المحفظة على تأبيد 
الوقف أو انتهائه. 


النوازل 2 الأوقاف 


الفصل السادس: إلغاء الوقف الدري: 


المببحث الرابع: أسبابها. 


المبحث الخامس: مصالح الوقف الذري. هه 


